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جَنعَ لحمو ق فوط 
| لصَلبَحَةالأولل 
لمكةد ه-/ا..-كم 


شم رارالرشل)رال يما ميم 
للقطباعة وَألتْش روالوزيّع ش.م.م 


احا شين رمي سمي ره ا له نالىسنة .4١م‏ - 1441م 


بجيرويت _ ليعتاتت طرت :وه1ةمرعد شتافت :7مك" 
قاحس ؛ جد ست لحكه.. ‏ طأاعم وامعطنن © تعمطكوط (اتقضع 


ُ 
جيل قري جان 
ويه وو مع 5 


الِإِمَامالايَوَالصَتَيي لاني 
0 2-2 - 0 ولد ١‏ ,9 
رت ,رررفل ( اشر بأ 
إلصحلامة 
جما لا لدي نأي اللحاسن يوس ف/ن حَسَنِ بن أُحمَدَ 
نَع دِاهَادِي المقُيسي لحب 
للرسئهر. :ده وقهبنة 5. 4 م) 
يَحَمَداهّهُ كام 
دراسةوتحصيق 


عباش رسالا ادي 


ا 
ء 8 ١‏ 6 
2 ثالد برخ امسلل - 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية نال بها المؤلف/ المحقق درجة 


الماجستير في أصول الفقفه من جامعة أم درمان الإسلامية 
السودان سنة ١151اهش‏ 


جد( ري 
(ملن (ن رويس 


و 
ل 


3 
جر( قري 
2م( روني . 


إنَّ الحمد لله نحمده تعالى» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 


أما بعد: 


فعلم أصول الفقه من علوم الآلة المهمة لطالب العلمء وهو الميزان 
الذي يزن به فهمه لنصوص الكتاب والسنة» أو استنباطه للآأحكام الشرعية 
منهماء والحاجة إليه معروفةٌ عند ذوي الاختصاص» حتى قيل : 


3 


امن ضبّع الأصول حرم الوصول)”7؟ 

وقد أكثّرٌ العلماءًٌ ‏ من سائر المذاهب الفقهية المعتبرة ‏ التصنيت في هذا 
القَنّء بل وتفنّنوا في طريقة التصنيف: فمنها المطوّل» ومنها المختصرء ومنها 
الشروح» ومنها الحواشي» ومنها المنظوم. . . إلى غير ذلك. 

ومما لا شك فيه أن الكتب الأصولية التي تُدرّس للطلبة تكون منتقاةً 
بشكل دقيقٍ من قبل الشيخ والمعلم؛ لما تتميز به من ججودة العبارة» 
واختصارهاء وسعة شمولها لقضايا الفن»ء وإحاطتها بمسائله» وكونها معتَمَدَةَ 
عند أرباب المذهب. . . إلى غير ذلك من ميزات الانتقاء. 

وأحسب أن كتاب «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول» للعلامة 
يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي (104ه) من الكتب التي نالت حظا 
وافراً من تلك الميزات. 


.)14( انظر: «حلية طالب العلم» للعلامة بكر أبو زيد‎ )١( 
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م 


جر جل رج 
(شكن ادن روميس أسباب اختيار الموضوع 


إِنَّ هذا الكتاب الأصولى أل على طريقة المتون العلمية الدقيقة 

؟-إنه من كتب الحنايلة الأصولية التى سارت على المعتمد عند 
المتأخرين» وكتب الحتايلة الأصولية ‏ في الجملة ‏ قليلةٌ بالنسبة إلى غيرهم 
من أصحاب المذاهب الأخرى 

- إِنَّ الكتاب يعتبر خلاصة كتب ابن عبد الهادي الأصولية» فقد أَنْفَ 
في علم الأصول أربعة كتب» هذا آخرها. 

- أيضاً يعتبر من أميّز الكتب الأصولية الحنبلية؛ لأن مؤلفه ابن 
عبد الهادي كانت له عناية خاصة بكتاب «أصول الفقه» لابن مفلح. 
و«المختصر» لابن اللحامء وهما هما في إمامة المذهبء. فأنشأ كتابه على 
غرارهما. 

تميّز الكتاب بذكر مقدمةٍ منطقيةء وخاتمةٍ عَقَّدِيَةِ وأخرى جدليةء 

وهذا يندر وجوده فى الكتب الأصولية. 

- إن مؤلفه ابن عبد الهادي كان إمام زمانهء ومرجع الحنابلة بالشام. 

- إِنَّ ابن عبد الهادي يُعدُ من المحدّئين الكبار فى العصور المتأخرة» 
يل مر ايه المحدثين في علم أصول الفقه. 

إن ابن عبد الهادي صاحب باع طويل في التأليف». قله أكثر من 
أربعمائة مصئّف - كما قاله تلميذه ابن طولون - مما أكسبه خبرءٌ واسعد فى 
طرائق التأليف» ومناهج التصنيف . 

41 رغبتى الشديدة فى المساهمة فى إحياء تراث الأئمة» وبعث 
المصتّفات العلمية - خاصةً الأصولية منها -» مما يضيف إلى المكتبة الإسلامية 
تحصيلاً جديداً يزيد في قيمتهاء ويرفع من شأنها . 

. 


- 
كر 


7 
عضي (جرَيّ 
(لس ١د‏ (زروئسى 2ح صعوبات البحث 
وأما من حيث صعوبات البحث فكان أعظمها على الإطلاق صعوبة 
قراءة خط ابن عبد الهادي كُأَنْهُء لما فيه من تداخل الكلماتء واشتباك 
الحروف» وإهمال الإعجام». الأمر الذي يجعل المتمرّس في التحقيق» والماهر 
بالخطوط. يعسر عليه فَهُم مراد المؤلف. 
ومما زاد الأمر صعوبةً» والتحقيق عُسْراً؛ عدم وقوفى ‏ بعد البحث 
والتحري - على نسخةٍ ثانيةٍ من الكتاب» وهذا فيه من المخاطرة والمغامرة ما 
يعرفه حُذاق المحققين» وَحُدَّام التراث؛ ممن بدأت معاناتهم مع هذا النوع من 
المخطوطات منذ فجر الطباعة إلى يومنا هذا؛ إلا أن الله وَيْكَ يسّر لي معرفة 
مصدره الذي اعتمد عليه في تصنيفه لهذا الكتاب؛ وبالمقابلة والمقارنة فتحتٌ 
مغاليق خظّهء وأوضحت المراد من كلامه» وأبَنْتٌ معائيه» قلله الحمد والمنّة. 
خطة البحث 
تنقسم خطة البحث إلى قسمين: قسم دراسة» وقسم تحقيق. 
القسم الأول : قسم الدراسة. 
ويشمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصية وسيرته» وفيه مياحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسيه وكنيته ولقبه. 
المبحث الثاني: مولده. 
المبحث الثالث: نشأته وأسرته 
المبحث الرابع: صفاته وأخلاقه 
المبحث الخامس : وفاته. 
الفصل الثائي: حياة المؤلف العلمية» وفيه مباحث: 
المبيحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته. 
المبحث الثاني : وظائفه العلمية. 
المبيحث الثالث: شيوخه. 


المبحث الرابع : تلاميذه. 
المبحث الخامس : مؤلفاته» وقيه مطالب: 
المطلب الأول: كثرة تصائيفه. 
المطلب الثانى: القيمة العلمية لمؤلفاته . 
المطلب الثالث: قائمة مؤلفاته. 
المطلب الرايع: مكتبته النفيسة. 
المبحث السادس: ثناء العلماء عليه. 
المبحث السابع : عقيدته . 
المبحث الثامن: تصوفه. 
المبحث التاسع: شعره. 
المبحث العاشر: مصادر ترجمته . 
الفصل الثالث: دراسة الكتاب» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب . 
المبحث الثالث: نوع مادة الكتاب. 
المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية بين كتبه اللأصولية. 
المبحث الخامس: موارد المؤلف في الكتاب» ومنهجه في تأليفه. 
المبحث السادس: النسخة المعتمدة في التحقيق. 
القسم الثاني: الكتاب محققاً. 


منهجي وعملي في التحقيق 

انَبَعتٌ في تحقيق نحقيق الكتاب منهج التتبع والمقابلة لمسائله الأصولية من 
مظائها في كتب الأسرل ومقارنة ما يورده المؤلف منها بما يذكره اصواك 
الحنابلة أولاً ثم بما يذكره الأصوليون من باقي المذاهب الأربعة المّبعة. 

وانّبعت في تحقيق الكتاب من الناحية العملية الخطوات التالية: 

-١‏ نسختٌ المخطوط بدقة» وإن أشكل عَليَ أمرٌ اعتنيتٌ بمعرفة مراد 
المؤلف من خلال عرض المخطوط على كتبه الأصولية الأخرى. 

م 


١‏ أعدتثٌ مراجعة مادة الكتاب بأصوله المستقاة منها للتأكد من صحة 
الضبط» وقوام العبارة. 

"' - عزوت الآيات والأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اقتصرثٌ في العزو إليهماء وإن كان في غيرهما خرّجته من كتب السنّة 
المعتمدة» ثم أذكر كلام أهل العلم في تصحيحه أو تضعيفه. 

؛ ‏ ترجمتٌ للأعلام بتراجمّ مختصرة تفي بالتعريف بهم إلا 
الصحابة وَوْين والأئمة الأربعة لشهرتهم. 
ه ‏ وثقتٌ النقول من مصادرها الأصلية» فإن كان الكلام المنقول 
لصاحب كتاب مطبوع وثّقته منهء وإن كان غير ذلك وثقته من أقرب المصادر 


لذدليا 


إليه. 
5 علّقتٌ على ما يحتاج إلى : تعليق» كفتح مُعْلْقَء أو توضيح مُبِهّم؛ أو 
' - راعيتٌ قواعد الإملاءء وعلامات الترقيم المشتهرة أثناء إعداد 
البحث. 


8 -نما كان من إضافة في أصل الكتاب مما يقتضيه الكلام جعلته بين 
معكوفين هكذا 1 ]. 

9 - فقَّرتُ الكلام» وقسَّمت العبارات بحسب ما تمليه الحاجة» تسهيلاً 
لمعرفة التقاسيم والتوابع. 

٠‏ حافظتٌ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي يَلِكِ كاملةء فإنها 
قد جاءت في المخطوط هكذا: «صلعم»! وهي صيغةٌ كتابيّةٌ كثّر تداولها عند 
المتأخرين طلباً للاختصارء إلا أن جماعةً من الأئمة عدوّها مخالفة 
للأدب7" . 

١‏ -_أقمتثٌ قوائم الفهارس على التفصيل: فهرس الآيات» والأحاديث» 
والأعلام» والكتبء والمراجعء والموضوعات. 


3خ مد كن 


07/5  ”ال؟( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
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هذا؛ وإني لأحمد الله الحميد العليم سبحاته - على ما وفقني إليه؛ 
وأعانني وسددني» ويسّر لي من أمورٍ صعاب» فله - سبحانه ‏ الحمد أوَّلاً 
وأخرأء سرًا وجهّارأًء ليلاً ونهاراً» وهو المستحقٌ لكل حمدٍ. 

ثم الشكر ‏ بعد ذلك لجامعة أم درمان الإسلامية ا 
معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي» والقائمين عليه وعلى رأ 
صاحب الفضيلة اليروفيسور: عبد الهادي عبد الصمد» وقّقه الله وسدّده. 

ثم الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة البروفيسور: عثمان ميرغني علي» 
الذي تفضّل بقَبول الإشراف على رسالتي» وقد تشرّفت بذلك. حيث وجدتٌ 
فيه سماحة العالم» وكريم الأخلاق» وسعة الصدرء وححسن التوجيه والإرشاد. 
فجزاه الله عني خير ما جزى معلّماً عن تلميذه. 

ثم الشكر موصول للمناقشّين الفاضلّين: البروفيسور علي أحمد بابكرء 
والبروفيسور التيجاني أبو بكر علي ؛ على ما أبديا من ملاحظات قيمة» ونقاش 
رَحْبٍ مفيدء فجزاهما الله خيراً. 

ولا أنسى حبيبنا الشيخ الدكتور: مبارك محمد أحمد رحمة» فقد كان له 
فضل بعد الله كُيْكَ في توجيهنا إلى إكمال الماجستير بالمعهد. وهو بصدقٍ ‏ 
مباركٌ منذ أن نزل بينناء ورحمةٌ على طلابه ومحبّيه: إذ لا يألو جهداً فى 
خدمتهم ؛ وقضاء حوائجهم». ؛ حتى أنه يوجّجه أبناءه في السودان تخصوصا الأخ 
عامر وفقه الله لإكرام من جاء من أهل هذه البلاد قاصداً العلم وأهله 
فأسأل الله العلي العظيم أن يعظم أجره» ويُجزل مثوبته» ويحسن مآله» وييارك 
في ماله وعياله ؛ ويحفظه في حِلَّه وترحاله. 

اللهم علّمنا ما يتفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزدنا علماً يا عليم. 

وصلَى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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كسم الدراسة 


الفصل الثاني : حياة المؤلف العلمية. 


وغيه 
الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصية وسيرته. 
الفصل الثالث : دراسة الكتاب. 
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حداة المؤلف الشخصبة وسديرته 


المبحث الأول 
أسمة ونسبيهة وكنيته وتقبه 


. زطق زفق زسيف ِ 
عبد الهادي ابن عبد الحميد بن عبد الهادي””' بن يوسف بن محمد بن قدامة بن 
5 . 2600 رق 1 . زفف 
مقدام بن نصر بن فت ' بن حذيفة ٠"‏ بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم 
. . (4اىن. . . 5300 . 1 دالت 


)١(‏ كذا «#حسن» بدون (ال) التي يزيدها بعضهم» فإنه قيد اسم أبيه بحذفها عندما ترجم له 
فى كتابه #الجوهر المنضد» (2)59 وكذا في امحض الصواب» ("/ :)675١‏ وما 
اطلعت عليه من صور المخطوطات التى بخطه ‏ ومنها كتابنا هذا - 

(؟) عند ابن فهد: عبد الهادي. «معجم الشيوخ» (04). 
ثم إن ابن عبد الهادي قال: الحسن - بألف ولام كما في ترجمة جد والده في 
'الجوهر المنضد» (77)» ومرة قال: حسن ‏ بدونهما ‏ كما في «محض الصواب» 
(/ 450)» وكما في ترجمة والده في #الجوهر المنضد» (59). 

(0) كذا زاد المؤلف في اسم جد والده ة :. فى «الجوهر المنضد» (71)» ولم يذكره أحدٌ ممن 
وقفت عليه» وحتى المؤلف أغفله لما ساق نسب والده في «محض الصواب» (6/ 45 

(4) كنذا زاده المَرّي العامري فقال: عبد الحميد بن عيد الهادي. «النعت الأكمل» (597). 

(0) ذكر ابن بدران الدُرمي أنه رأى في كتاب «المورد الأنسي في ترجمة الشيخ عبد الغني 
النابلسى؟ أن انصراً» هو: ابن عبد الله بن حذيفة. . «نزهة الخاطر العاطر» .)1/1١(‏ 
ركذلك هو فى ذيل ابن رجب على «طبقات الحنابلة؟ (9/ 141). 

(6) عند ابن فهد هكذا : محمد بن صدقة! امعجم الشيوخ» .)01١(‏ 
وفى امحض الصواب» (9/ 9659): «حديئة»! ولعله تصحيفه. 

إف4 تكرر مرتين عند ابن فهد. «معجم الشيوخ» (051). 

(8) عند ابن فهد: حسين. لمعجم الشيوخ» (01). 
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قرشي» عدوي عُمريُ؛ مقدسيُ الأصل؛ دمشقيٌ صالحيٌ» حنبلي 
المذهب. 
له منظومةٌ في سرد نسّبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذ#كه؛ 
ذكرها عنه تلميذه ابن طولون"''' في كتابه «سَكَُرْدَان!' الأخبار»» وقال: إنه 
أنشده تلك المنظومة من لفظهء ومطلعها : 
من يطلب التعريف عني قد هّدِي 2 فاسمي يوسفه وابنٌُ نجل المبردٍ 
وأبي يُعرف ياسم سِبّط المصطفى والجدٌ جِدّي قد حذاه بأحمدٍ 
وأيضاً له منظومةٌ أخرى غير هذه الداليّة» ذكرها ابن طولون في «العقد 
الغالي في النظم العالي»»: وهي يقافية الفاءء ومطلعها؟: 
إذا رُمتَ عن اسمي فقل لي: يوسفك><2 حقيقٌ بقول الحق» والح يُعرَفُ 
ولي نعمةٌ بالسهم من اسم والد أبي حَسَنٌ وَالحُسْنُ منا يُعرَفُْ 
أما كنيته: فإنه كان يكنّى ب: «أبي المحاسن»» أو ب: «أبي عمر». 
ويلقب ب: «جمال الدين». 
واشتّهر ب: «ابن المبّردة ‏ يسكون الياء -. 
وقد اختلف في ضبط «ابن المبرد»؛ هل هو بفتح (الميم) أم بكسرها؟ . 
على قولين: 
القول الأول: أنه بفتح الميمء وكسر الراء (مَبْرد). | 
كذا ضبطه الكمال القَرّي”'. وقال: «وهو لقبٌ لجدّه أحمدء لقّبه بذلك 


)١(‏ ستأتي ترجمته عند الكلام عن تلاميذ ابن عبد الهادي. 

(؟) «سُكُرْدَانَة ‏ بضم السين والكاف» وسكون الراء -: كلمة معرّبّة بمعنى الخزانة 
المخفيّة» وتأتي بمعنى الَغْوّان الذي يوضع في مجلس الشراب! انظر: «قصد السبيل» 
للمحبى (؟/41١).‏ 

(") انظر: #السحب الوابلة» لابن حميد .)١1717/(‏ 

(4) ساقها يطولها الدكتور: محمد عثمان شبير في رسالته الدكتوراه: «الإمام يوسف بن 
عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي» (41). 

(65) هو أبو الفضل كمال الدين؛ محمد بن محمد بن محمد العَرَّي العامري الدمشقىي» 

العلامة الفقيه الفرضي المؤرخ» كان أديباً متفناً نسّابَةٌ وهو مفتي الشافعية بدمشق - 


1١ 


عَم قيل: لقوته» وقيل: لخشونة يده0" . 
وسبقه لذلك ابن طولون كما فى «سُكُرْدَانَ الأخبار»» حيث قال مؤكداً 
عليه: «كذا أملانى هذا النّسَب من لفظه»7" . 


ونقل ابن الْمُّنْلاا الحصكفي”" عن ابن طولون: «أنه سأل شيخه ابن 
عبد الهادي عن شهرته ب«المبرد؛ لمن هي؟ فقال: «لجَدَّي أحمد»؛ لقب بذلك 
عَمّهِ؛ لغيرته» وقيل : لخشونة بده 

والقول الثاني: أنه بكسر الميم»ء وفتح الراء (مبْره). , 

ذكره ابن طولون في كتابه «سُكُرْدَانَ الآخبار» عند ترجمة أخي يوسف»ء 
واسمه: أحمد بن حسن بن أحمد بن عيد الهادي”" . و به قال الكتاني 29 


- وابن مفتيهاء له عدة مؤلفات منها: «النعت الأكمل4» و«التذكرة الكمالية؛ في العلوم 
والفنون» و«المورد الأنسي» وغير ذلك» توفي يدمشق سنة (4١171١ه)‏ 455. 
انظر: «فهرس الفهارس» للكتاني )77١ /١(‏ و (2)104/7 و«امختصر طبقات الحتابلة؛ 
للشطى »)١46(‏ و١حلية‏ البشر» للبيطار (19*1/9). 

(01) «النعت الأكمل» (30). 

(؟) نقله عنه ابن حميد في «السحب الوابلة؛ (1151//7). 

(*) هو: شهاب الدين؛ أحمد بن محمد بن على الحصكفى الشافعىي» المعروف ي#ابن 
المُئلاه: أصله من «حصن كيقاء من أعمال «ديار بكركء» فاضل أديبٌ مؤرحٌ علامدٌ» 
قرأ بالسبع» وطاف البلاد وأكثر الأخذ عن الأشياخ؛ له عدة مؤلفات منها: شرح 
مخني اللبيب»» و«عقود الجمان»» و«الروضة الوردية في الرحلة الرومية؛» وغير ذلك» 
توفي مقتولاً سنة (١١٠ه)‏ كله. 
انظر: «لطف السمر» للعَرّي :)189/١(‏ و«خلاصة الأثر؛ للمحبي .)771//١(‏ 
فائدة: «المُئْلاه هكذا تكتب وتلفظ بإضافة النون بعد الميم؛ وقد تكتب «الْمُلّاه؛ 
وهوصفةٌ تطلق على علماء الدين في بلاد العجم . 

(؟) انظر: (متعة الأذهان» (879/7). 

(6) نقله عته ابن حميد في «السحب الوابلة؛ .)١5١/١(‏ 

(5) في «فهرس الفهارس» .)١١41/5(‏ 
والكتاني هو : محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسني الإدريسي الكتاني؛ 
المحدث الحافظ الرّخْلّة علامة مديئة #فاس» ومحذثهاء رَحَل في تحصيل العلمء 
وأجازه كثير من علماء عصره؛ وجمع مكتبةً عظيمة جداًء له مؤلفات تزيد على 
المائة» منها: «فهرس الفهارس»؛ و«اليواقيت الثميئة؛» و«التراتيب الإدارية») وغير - 


١م‎ 


7 0 
والرّرَكلي”" . 


واختار هذا القول جماعةٌ من الباحثين المعاصرين”"2) لأسباب منها: 

١‏ كثرة القائلين به. 

١‏ - موافقته لقوانين الصرف في اللغة العربية. 

"د ولأن «المبرد» ‏ بكسر الميم ‏ أداة لِبَرْدٍ المعادن» وإنما سّميت 


بذلك لتحرك اليد واضطرابهاء فقد يطلق على الرجل (مِبْرّد) لكثرة نشاطه 
وتحركاته» أما: رجل مَبْرِد ‏ بالفتح - فهو الذي يموت يسبب البرد. 


200) 


6ه 56 


ذلك»: توفى بباريس فى فرنسا سنة (11"87ه) كلله. 


انظر: «شجرة النور الزكية» لمخلوف (١//ا"5):‏ و«الأعلام» للزركلي (1817/5). 

في «الأعلام؛ (576/8). 

والزركلي هو: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي؛ 
العلامة المؤرخ الأديب» كردي الأصلء لبناني المولد» سعودي الجنسية؛ مصري 
الوفاة» ولد سنة (04١ه)»‏ وتتلمذ على علماء الشام كالعلامة: جمال الدين 
القاسمي» وطاهر الجزائري» وابن بدران الدومي» ومحمد كرد علي» وغيرهم» 
أصدر عدة مجلات ونشرات» وأكثر الترحال بين عواصم العالم؛ فجمع خزانةٌ من 
الكتب النادرة؛ وله تصانيف عدة منها: «الأعلام؟ وبه اشتّهرء و(شبه الجزيرة»» وغير 
ذلك؛ توفي بالقاهرة سنة (1797ه) كظله. 

انظر: #خير الدين الزركلي المؤرخ الأديب الشاعر» لأحمد العلاونة. 

انظر: «الإمام يوسف بن عيد الهادي) لمحمد عشمان شبير (2)47 ومقدمة «القواعد 
الكلية» لجاسم الفهيد .)١7(‏ 

وذهب الشيخ: وصي الله عباس في مقدمة تحقيقه لكتاب ابحر الدم4 (17) إلى القول 
بفتح الميم» وقال عن كسرها: «وأظن هذا سبق قلم» ومجرد وهما. 

واختار الشيخ العلامة بكر أبو زيد في «المدخل الّمفصل» )57"2/١(‏ أنه بفتح الميم 
والراءء وسكون الباء (مَبْرَد)ء على وزن «أَحْمّده! والله أعلم. 

فائدة: لقب «ابن المبرد» اشتهر به أيضاً - أبوه: بدر الدين حسن بن أحمد بن حسن 
(٠88ه)‏ ضف كما ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» 60/ 004 
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كم (ج («روميه. 


- 
علا 


رتم 
عر لي ري 


مولئده 


أكثر من ترجم لابن عبد الهادي يذكرون أنه ولد سنة (8140ه)0"©. وتقل 


:]اد . 1 ًْ وشاع ٠.‏ 53 اه (5» 
ذلك عنه ابن المئلا الحصكفي حيث قال: «ولد ‏ كما أخبر به سَلِحَ سنة 
أربعين وثمانمائة)”” . 


وذهب الكمال العَّرّي إلى أن مولده في غرّة المحرم؛ سنة (841م)© 2 


وتابعه على ذلك الشطى الحنيل 200 , 


وأما السشاوي نايع حين ذكر أنه «ولد في سئة بضع وأربعين 


وثمانمائة»”"'! ولم يوافقه على ذلك أحدٌ 


(00 


020 
ضرف 
)0( 


00 


(فف3 


انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد 5 و#السحب الوابلة» لابن حميد 00/ 
7؛ وهو قد لقله ‏ أيضاً ‏ عن النعيمي في "العنوان» وعن ابن طولونء 
و"الكواكب السائرة» (1/مكتاكلل و(فهرس الفهارس؛ للكتاني (0/ )ل و«الأعلام» 


سَلْخْ الشهر: آخره . ٠‏ «المصباح المنير) للفيومي 80 , 
«متعة الأذهان» (؟499/5). () انظر: «النعت الأكمل» (58). 


انظر: «مختصر طبقات الحنابلة» (4ل/). 

الي هو: محمد جميل بن عمر بن محمد بن حسن جابي اللي الحنبلي » الفقيه الفرضي 
المؤرخ» تولى إفتاء الحنابلة بدمشق. وله عدة مؤلفات منها : اروض البشرة؛ و؛تراجم أعيان 
دمشق؟ء و«الفتح الجلي في القضاء الحتبلي؟» وغير ذلك» توفي بدمشق سنة (1"9/9١ه)‏ كلله. 
انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 7). و«معجم المؤلفين» كحالة (/149). 

هو شمس الدين أبو الخير؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي 
الشافعي»؛ العلامة الحانظ الرّخلَة المؤرخ» لازم الحانظ ابن حجر مدة طويلة فانتفع 
به طوّفٌ البلاد» واستكثر من الإجازة والإسئاد» رتصدّى للتدريس والإفتاء. وأكثر 
من التصنيف حتى جاوزت مصنفاته المائتين! ومنها: «فتح المغيث»»؛ و«الجواهر 
والدررة» وةالقول البديع» وغير ذلك2. توفي سئة (4*7ه) يَم. 

انظر: «الضوء اللامع؟ له ١/8(‏ - 077, و«الكواكب السائرة» للغَرّي .)07/١(‏ 
«الضوء اللامع» .2508/1١(‏ 


1/ 


أما مكان ولادته فكان في السهم الأعلى بصالحية دمشق 


و«الصالحية» تقع في سفح جيل قَاسِيُون)07) 
أنشأها بنو قدامة المقادسة”'' سنة (504ه)» وذلك عندما هاجروا من 


بيت المقدس إلى دمشق سنة (1١00ه)‏ بعد استيلاء الفِرَنْج"" عليه . 


قنزلوا أول الأمر في «مسجد أبي صالح»”) خارج السور جهة الباب 


الشرقي» وظَلُوا ثلاث سنين كذلك» ثم صَعَدوا إلى سَفْح جيل قاسيون» 
المُطل على دمشقء وهناك بَنوا «الدَّيْر' المبارك» والمسجد العتيق»', وصار 


(010 


فم 


فرق 


2 


00) 
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و#البضع» يصدق على ما بين الثلائة إلى العشرة» ووجدتٌ ابن حميد ينقله عن 
السخاوي ويحدده بسنة (81417ه) كما في (السحب الوابلة) (7/ 2.)١1١55‏ ولا أدري 
هل تصحّفت «بضع؟ في المطبوع إلى اسَبْع؛ أو العكس؟ ذالله أعلم. 

«جبل قاسيون؛: جبلٌ عظيمٌ مشرفٌ على مدينة دمشق فى من جهة الشمال» فيه عدة مَغَاير 
- جمع «غار؛ ل وفي سفحه قامت «الصالحية». 

انظر: «مراصد الاطلاع؛ للبغدادي (*”7/ /ا5 :)١١‏ ولرحلة ابن بطوطة» /١(‏ 37*0) . 
أصلهم من «جَمّاعيل؛ قرية من أعمال نابلس بفلسطين» وإنما نسبوا إلى بيت المقدس 
القرب (جَماعيل) منها؛ ولأن نابلس وأعمالها جميعاً من مضافات بيت المقدسء» وتقدر 
المسافة بين نابلس والقدس بحوالي سبعين كيلا . «معجم البلدان» لياقرت (151/1). 
«الفِرنج» معرّب افِوّنك؛. سَمُوا بذلك لأن قاعدة ملكهم افِرلْجَةقا0 ومعريها: 
اسه وملكها يقال له: الْفِرَنْسِيس . ااقصد السبيل» للمحبي (5/ 0770 . 

وقد ألّْف الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد (5141ه)- كتاباً بعنوان: اسبب هجرة 
المقادسة إلى دمشق وكرامات مشائخهم؟ في عشرة أجزاء » يوجد منه ثلاثة أجزاء بالظاهرية . 
وللدكتور : شاكر مصطفى دراسة قيمة عن «آل قدامة والصالحية» نشرها في حوليات كلية 
الآداب ‏ جامعة الكويت. الحولية الثالثة؛ الرسالة الرابعة عشرة؛ سنة 07٠1١اه‏ مااع 
أبو صالح هو الزاهد العابد: مقلح بن عبد الله الحتبلي» ؛ شيخ الفقراء بدمشق 
وصاحب المسجد المشهور يظاهر الباب الشرقي من سور المدينة؛ وبه يعرف» وقد 
صار ذَيْراً للحنابلة» توفي سنة (0ه) كآله. 

انظر: «السير» للذهبي »)84/١5(‏ و«العبر» »)77١/7(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 
(0115/1). والمختصر تاريخ دمشق» لابن منظور .)١177/179(‏ 

وجاء في«الدارس؟ للنعيمي )١١1/1(‏ أنه توفي سنة (01*0ه)؛ وهو خخطأ! 

2 الْذَّيْر) : كالدار والدائرة؛ وهو كل موضع حل به قومٌ وجمعوا بناءهم فيه . 

انظر: «تاج العروس» للزبيدي (07317/11. 

اسير أعلام النبلاءة للذهبي (17؟/5 -5). 


مم1 


يُعرف بِادَيْر الحنابلة»» وَ«دَيْر المقادسة»:؛ وَ«دَيْر الصالحية»0"' . 

وهناك شيّدوا دُورهم» وشرعوا في بناع «المدرسة العْمَريّة229 وهي أول 
مدرسة أنشئت في الجبل» أنشأها الإمام العلامة شيخ الإسلام: أبو عمر 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الجَمّاعيلي”" أخو 
الموفق ‏ (ت !581ه). وصارت هذه المدرسة أكبر مدرسة فى دمشق على 
الإطلاق» بل قال ابن عبد الهادي: «هذه المدرسة عظيمةٌ» لم يكن في بلاد 
الإسلام أعظم منها»”'": ثم تتابع البناء حولها. . 

وقد ساعد في توسع «الصالحية» اهتمام السلطان نور الدين بهاء ثم 
الملوكُ الأيوبيين من بعده» حيث ينوا مدارس ومساجدء وما أن جاء العصر 
المملوكي حتى أصبحت «الصالحية» مدينة مستقلة» فلما زارها الرحّالة ابن 
بطوطة”*' سنة (الاه) قال عنها: «وهى مدينةٌ عظيمةً» لها سوق لا نظير 


.)1١8/7( و«أخبار الدول» للقرماني‎ »)7851 /١( انظر: «القلائد الجوهرية؛ لابن طولون‎ )١( 

(؟) انظر عن هذه المدرسة العظيمة: «الحياة العلمية فى العهد الزنكي» للمزينى (145)» 
و#المدرسة العمرية بدمشق وفشائل مؤسسها» للدكتور: محمد مطيع الحافظ (1917 فما 
يعدها) . 

(9) انظر ترجمته فى : «السيرا للذهبي (7؟/ 220 واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (7/ 
4)ء واشذرات الذهب» لابن العماد زر 8ه). 

(5) انظر: «الدارس» للنعيمى .)١١١7/75(‏ 
وذلك لأنها اشتملت على (70) خلوةٌ علميةٌ؛ وأرقفت عليها الأوقاف العظيمة حتى 
شمات كل أنواع البر» وكانت تحوي خزائن الكتب النفيسة؛ التي أوقفها جماعات من 
العلماء؛ ومن أعظمها: كتب السيد الحسيني» وكتب الشيخ قوام الدين الحنفي» 
وكتب الشيخ الشمس البانياسي» وكتب البدري؛ وكتب جمال الدين ابن عبد الهادي. 
ويقال إن فيها مصحفاً كُتب بخط آمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه . 
انظر: «القلائد الجوهرية» لابن طولون )5758-555/١(‏ و 577/١2‏ -571)ء 
والدارس؟ للنعيمي .)١١7111/5(‏ 

(0) هو الرخّالة العَلّم شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتي الطنْجي » طافت وجال» ولقيّ الرجال» كان علامة مؤرخاً: وتولى القضاء 
للسلطان أبى عنان بالمغرب» واشتهر برحلته المتداولة؛ رالتي أتى فيها بالعجائب! 
وتوفي سنة ١(‏ ١لالاه)‏ 1 
انظر: مقدمة الأستاذ عبد الهادي التازي في تحقيقه ل«رحلة ابن بطوطة؟ .)8١/1(‏ 


حل 


لحسنهء وفيها مسجل جامعٌ ؛ ومَارَسْنَانَ”"' . اله وهى اليوم حي من أحياء 


دمشى . 


وسّمُوها ي«الصالحية» نسبةٌ إلى مجاورتهم لمسجد الشيخ الزاهد أبي صالح 


الحنبلي (9120ه) كما قال الإمام الشيخ أبو عمر المقدسي: «فقال الناس: 
«الصالحية»؛ يسبوئنا إلى مسجد أبي صالحء لا أننا صالحون)”” . 


000 
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00 


تدسق: ون" 


«المارَسْئَانة: ‏ بفتح الراء وكسرها : كلمة فارسية أصلها ابيمارَسْئّان»: وتعني: «دار 
المرضى» ‏ وهي «المستشفى» بلغتنا اليوم » مأخوذة من ابِيمَار؛ بمعنى: مريض» 
واستان» بمعنى: مكان» ثم اختّصرت فصارت: «مارَّسْئّان», 
انظر: «المعرب» للجواليقى (50"؟)) و«قصد السبيل» للمحبي (؟/١17).‏ 
ترحلته»: 0957/17 00 1 
وائظر: ١صبح‏ الأعشى» للقلقشندي (44/1): و#معجم البلدان؟ لياقوت (59/95), 
و«مراصد الاطلاع» للبغدادي (5/ 221١61‏ و«القلائد الجوهرية» لابن طولون 54/1١(‏ 
و2»)77 ومقدمة الأستاذ: محمد أحمد دهمان لها .)8/١(‏ 
انظر: «القلائد الجوهرية» لابن طولون 56/1١(‏ 2)57 واتحفة الأنام في فضائل 
الشامة لابن الإمام البصروي (779). 
وما ذكره الشيخ أبو عمر المقدسي عن نفسه وأهله ‏ لا شك - أنه من قبيل التواضع 
وهضم النفس» وإلا فإن كثيراً من المؤرخين يجزمون بأنها سميت «صالحية؛ لصلاح 
أهلهاء وأتشدوا فى ذلك: 

«الصالحية» جِنّةٌ 2 والصالحون بها أقاموا 

فعلى الديار وأهلها مني التحيةٌ والسلامُ 
وانظر: «ذيل الروضتين» لأبي شامة (1/): و«أخبار الدول؟ للقرماني (508/7). 
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نشأ كله في بيت علم وتقوىء فأسرته من أَسَرٍ العلم العريقة. 

فالآل قدامة» من بيوتات العلم والفضل في دمشق» وكان لهم مكانٌ 
معروفٌ في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي. 

فأبوه بدر الدين القاضي (859ه) عالم فقية» وكان محمود السيرة» َيناً 
عفيفاً متواضعاًء طارحاً للتكلّف» ذا مروءة و وكرم") 

وكذلك جَدَّه شهاب الدين (657ه).ء كان ديّناً خيّراء صالحاً متعمُفاً» 
سمع الحديث وحدّث به الفضلاء”" . 

وهو يروي أحاديث من طريقهما فيقول: حدّئنا أبي » أو حدّثنا جدي”". 

وكذلك أخوه: أحمد بن حسن (840ه)» فقيه الشام ومحدّثهاء العلامة 
المفيد» اشتغل بالعلم منذ صغره» فحصّل وبرع وأفاد" . 

وأيضاً عمّه؛ محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الهاديٍ (امه)ء الشيخ 


الزاهد الورعء حفظ القرآن وصلى به إماماً وهو طفل! ثم تفقّه وسمع الحديث 
واستفاد وأفاد” 5 


و«آل عبد الهادي» لهم قدمٌ راسخةٌ في الدعوة والعلمء وهم بيت الرواية 


)١(‏ له ترجمة في: «الضوء اللامع» للسخاوي (47/5)» واشذرات الذهب» لابن العماد 
(9/ 587)» و«السحب الوابلة) لابن حميد /١(‏ +6276 واالجوهر المنضد؛» (59). 

() له ترجمة في: «الضوء اللامع؟ للسخاوي :)777/١(‏ و«السحب الوابلة؟ لابن حميد 
22520 وامعجم الشيوخة لابن فهد (08). 

(*) انظر: «الجوهر المنضد» (59 - 0). 

(4) ترجمته فى: «الجوهر المنضد» »)١5(‏ و«النعت الأكمل؛ للغَرِّي (8)» و«السسيحب 
الوابلة» لابن حميد (1/ .)١7١‏ 

(9) ترجمته في : «الجوهر المنضد؛ (1؟5١).‏ 


حا 


والمشيخة» ومن أكثرهم شهرةً الإمام المحدّث شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي'' (44/اه) صاحب كتاب «الصارم المنكي في الرد على السبكي» الفا 

ومنهم أيضاً المسئدة الفاضلة: عائشة بنت محمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي (815ه)» أخذ عنها الأئمة بالإجازة والسماع, 
حتى قال السخاوي: «مسيدة الدنيا. . . ثرت حتى تفرّدت عن جل شيوخها 
بالسماع والإجازة في سائر الآفاق» وروت الكثيرء وأخذ عنها الأئمة»!" . 

ولعائشة هذه أختٌ اسمها : فاطمة بنت محمدء محلثة ةّ فاضلةٌ 
(80ه)7” 2 وأبوهما الشيخ محمد بن عبد الهادي (49/اه)» عالمٌ جليل» 
سمع من الإمام الحافظ الفخر ابن البخاري 4 وطبقعه9؟ . 


)١(‏ ترجمته في: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 2)١١6/5(‏ ولالوفيات؛ لابن رافع 
السلامي (5517/1)» و«الدارس» للتعيمي (؟/88). 

(0) طبع الكتاب سنة (17189ه)» وهو في الرد على تقي الدين أبي الحسن السبكي 
(01/اه)ء في مسألة شد الرحال وإعمال الْمْطِيٌ إلى القبور عامة؛ وإلى قبر النبي - يله 
- خاصة» وصنف فيه كتابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛» وقد طبع في حيدر 
أباد سنة (9١175١ه)»2‏ ثم في مصر في مطبعة بولاق سنة (714١1ه)»‏ ثم تتابعت طبعاته! 
وقصد به الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه)ء فانيرى ابن عبد الهادي بصارمه 
المنكي حتى اقتلع سقام السبكي!! وترك أشياء خشية الإطالة» فجاء الشيخ العلامة: 
محمد بن حسين بن سليمان بن إبراهيم الفقيه (00١ه)‏ فأتمّهُ وأكمله وسماه: 
«الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي»؛ وقد طبع مؤخراً 
في دار الفضيلة بالرياض سنة (475١ه)2‏ بتحقيق: د. صالح بن علي المحسن» ود. 
أبو بكر بن سالم شهّال» وهذه الطبعة مليئة بالتصحيفات والأخطاء المطبعية!! 

() «الضوء اللامع! »)8١/1١(‏ وانظر: «خلاصةالآثر» للمحبي (؟/ 2)7٠١‏ واذيل العبر» 
للحسيني (1175). 

(5) انظر: «القلائد الجوهرية» لابن طولون (0"597/75. 

(5) ترجمته في: «معجم الشيوخ؛ للذهبي (17/9)» وهذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(7551/4)ء و«شذرات الذهب» لابن العماد (/ 1/77)» و«القلائد الجوهرية؛ لابن 
طولرن (؟781//7) . 

(1) انظر عن مكانة أسرة #آل عبد الهادي؟ العلمية: كتاب امدرسة الحديث في بلاد الشام» 
للدكتور: محمد بن عزوز 2)١47  1!/0(‏ وابيوتات الحديث بدمشق ق» له - أيضاً - 
(0ه: ثملاة). 


ف 


وأما أسرته: فقد بُورك له في ذلك. حيث تزوَّجَ وتسرّى بعدَّةٍ. 

وقد استخرج د. محمد عثمان شبير من مخطوطات ابن عبد الهادي عدد 
أفراد عائلتهء فذكر أن له ثلاث عشرة امرأة» ما بين زوجة وسريّة» أنجبن له 
ستةٌ وعشرين ولداًء هلك أكثرهم في طاعون الشام عام (/19ه)0 . 

ومن هاتيك الزوجات: بُلْبُل بنت عبد الله» خيّرةٌ ديّنةٌ مباركة» أجازها 
بمروياته وكتبه» وألّف ‏ لإرضائها وكسب مودّتها ‏ كتاباً سمّاه: «لَمْط السُئبّل 
في أخبار لبلبلا ذكر فيه من فضلها أنها ما خرجت من بيته عشر سنين! 

وكان من عادته ُلْهُ أنه يجمع أفراد عائلته, وأهل بيته ويقرئهم مؤلفاته» 
ثم يجيزهم بها جميعاً”" . 

وهذه ميزةٌ عظيمةٌ تميّز بها «آل قدامة» المقادسة» فإنهم لما استقروا 
بالصالحية اعتنوا بتعليم نسائهم وذويهم؛ فكان النساء يحضرن مجالس الحديث 
والإقراء» حتى انتشر العلم بينهن؛ وصار جل العالمات من الحنابلة» وتلقّين 
بالألقاب الفخمة مثل: «ستٌ”" الناس»»؛ و«سِتٌ العرب»» و«يِتٌ الكُل»ء 
و«سِتٌ الأهل». . . الخ. 

ومن ذلك تلقبهن بالألقاب العلمية العالية» فقيل: «بِتٌ العلماءف, 
و«سِتٌ الفقهاء». و«يتٌ القضاةكاء وايتٌّ العمائماء و«يِتٌ الكتّبة؛». 0 


الخ9. 
3د تند تن" 


.)554( انظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي» لمحمد عثمان شبير‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة «الجوهر المنضد؛ للعثيمين (2)70 ومقدمة «ثمار المقاصد» (؟١).‏ 

(7) است»: أصلها فارسي بمعنى: سَيّدَةَ» وهي عاميةٌ مبتذلة! 
انظر: «قصد السبيل» للمحبي (0118/5. 2 

(4) انظر: مقدمة «القلائد الجوهرية» لمحمد أحمد دهمان »)١١ ١٠١ /1١(‏ وتبيوتات 
الحذيث بدمشق؟ لمحمد بن عزوز »)541١  5١4(‏ واجامع الحنابلة (المظئّري)' 
لمحمد مطيع الحافظ  5917(‏ 2504»: و«المدرسة العمرية» له أيضاً ‏ (4؟١).‏ 
وراجع ما كتبه العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في حكم التسمي بهذه الألقاب 
«تسمية المولود» .)4١  594(‏ 
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صفاته 9 أخلاقه 


كان تَعلنْهُ كثير العبادة؛ ذا خشوع وسكينة» صاحب عَمَّةٍ وقناعة. 

وصَمّه غير واحد بالوَرع ؛ لاتقائه الشيهات. 

وكان كثير المحاسبة لنفسهء لاثما لها على التقصير والتفريط. 

غرف بتواضعه. وحسن معاملته للناس» وقضاء حوائجهم.ء والقيام 


بأمورهمء والسعي في خدمتهم» وتلك سُنَّةَ العلماء العاملين على مَرٌ السنين» 
وهو مع ذلك يتحمل أذاهم, ويدفعهم بالتي هي أحسن» حتى أحبه الناس ع 
وطرح لكلامه القبول بينهم. 


واشتّهر عنه أنه كان أمّاراً بالمعروف» نهّاءَ عن المنكرء لا يخاف فى الله 


لومة لائم؛ يكاتب الأمراء والسلاطين» ويناصحهم» ويعظهمء وألّف في ذلك 
مك20 سمّاه: «إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة»”©. 


دلق 


هق 


وفي سنة م 4م) حم / ت فتنهكه «الدواداراقبردي)7) في دمشق» حيث 


انظر: مقدمة الأستاذ: محمد أسعد طلس لكتاب «ثمار المقاصد؟» »)١6(‏ ومقدمة د. 
رضوان بن مختار بن غربية لكتاب «الدر النقي» (55/1). 

منه نسخة خطية بخط المؤلف محفوظة بالمكتبة الظاهرية برقم (١5851/أدب)»‏ أو 
(١1:*#/عام)ء‏ وتقع في )١77(‏ ورقة. 

وذكر الدكتور محمد عثمان شبير أنه وقف على هذه النسخة أثناء بحثه عن مخطوطات 
ابن عبد الهادي في الظاهرية» وسرد موجزاً للتعريف بها (8؟1 - .)١"15‏ 

هو: أحد المماليك الأتراك» وصاحب الفتئة الكبرى ببلاد الشام ومصرء كان مسجوناً 
ثم عفا عنه السلطان» فهرب وجمع حوله الأتراك والأوباش والعْضَاةء فحصل بسبيهم 
فتن وحروب وشرور كثيرة» حتى خمدت فتنته في حلب؛ وبها توفي أواخر سنة 
(#عقه) ففرح الناس لذلك. 

انظر: تاريخ ابن سباط» (؟7/ 4٠١‏ نما بعدها), واحوادث الزمان؛ لابن الحمصي 
(410) فما بعدهاء و#مفاكهة الخلان» لابن طولون  1١9/١/١(‏ 575). 


>32 


تفاقم شرهُء وحاصر الصالحية» وتوعّد أهلها بالكَبْس والقتل والحرق والنهب» 
وخافوا منه جدًا. 

فوقف ابن عبد الهادي موقفاً يُحمد عليهء موقفاً تَعْرف به الأمة علماءها 
عند الشدائد» حيث تقدَّم النفوس رخيصةً في سبيل اللهء لا تخاف لومة لائم» 
ولا سطوة متكبّرء أو غطرسة متجبّرء فلم يرضّ حتى بالذهاب إليه ومخاطبته 
في ذلكء فقال عن نفسه: «فسألني أهل الصالحية في الذهاب إليهء فامتنعتٌ». 

ثم كتب جواباً مطوّلاً على الرسالة التي بعثها «الدواداراقبردي»» توعد 
فيه كل من أراد الأذى لأهل الصالحية”"' . 


كد د 5 


)١(‏ انظر: «مفاكهة الخلان؛ لابن طولون (١/95١)؛‏ ومقدمة د. عبد العزيز الفريح لكتاب 
«محفن الصواب! .)5١7/1١(‏ 
وانظر موقفه من فتنة الرَّعَر سئة (907ه) في : «مفاكهة الخلان؛ .)181/١(‏ 
وقد ذكر د. محمد عثمان شبير مبحثاً خاصاً عن موقفه من الحكام (560 - 58). 
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عانى اده آخر حياته من مرض شديد» توفي على | إثره يوم الاثنين» 
سادس عشر من شهر الله المحرّم» سنة (90ه20 . 


ودُفن بسفح جبل قاسِيّون» في تربة الباب الصغير بالصالحية» وكانت 
جنازته حافلة,» كآنه . 


ةيةه سح 


)١(‏ كذا قال كل من ترجم لهء إلا أن حاجي خليفة ذكر أنه توفي سنة (885ه) اكشف 
الظنون» (2)1197/7 وهذا خطأ بِيِنُء تابعه عليه إسماعيل البغدادي : 
المكنرن؟ (7/ 2)77 و«هداية العارفين» (0350/7). 
وأما قول الأستاذ: 
(عقرد الجوهر؟ ,)7١5(‏ 


في «إيضاح 


جميل العظم (إنه توفي سنة تسع عشرة وتسعمائة»؛ فلعله تطبيع . 
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حداة المؤلف العلمدة 


المبحث الأول 
طلبه للعلم ورحلاته 


عناية والده به ظهرت آثارها مبكرة؛ حيث حفظ القرآن صغيراًء ثم حفظ 
«المقنع» للموفق ابن قدامة» و«مختصر الطوفي» في الأصول» و«ألفية ابن 
مالك» في النحو. 

ولازم حضور الدروس على مشايخه؛ وأكثّر من ذلك جداًء حتى قال 
الكمال الغرّي: «وحضر دروس خلائق لا يكادون يحصون كثرةٌ'. 

ثم صرف همّته إلى علم الحديث ‏ رواية ودراية » فقرأ على محدّئي 
عصره كتب السئّة» حتى أنه حفظ «صحيح البخاري» وغيره من أمهات الكتب 
الحديثية”"2؛: وحضر بعض مجالس الإسماع في «دار الحديث الأشرفية البرانية 
المقدسية”". وأخذ عن غالب مشايخ الشاميين» وأجازوه بالرواية”' . 

ولم يكتف بالسماع من أهل بلدهء بل رحل في طلب العلم ‏ على ما 
كان معهوداً في القديم -: 

* فتوجّه إلى «بيت المقدس؛؛ وقرأ به بعض كتب الحديث على" : 


١‏ - زين الدين أبي حفص عمر بن عبد المؤمن بن عمر الخليلي 


.)37/1١( «التعت الأكمل» (58)» وانظر: #شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 
.)49( انظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي") لمحمد شبير‎ )5( 

انظر: «الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي (626/1). 

(5) انظر: «السحب الوابلة» لابن حميد .)١١58/7(‏ 

(5) انظر: «الإمام يوسف بن عيد الهادي)» لمحمد عثمان شبير (9/ا - .)8١‏ 


"/ 


المقدسي الشافعي (4107ه)20. 


؟ - وشهاب الدين أو بهاء الدين أبي حامد أحمد بن عبد الرحيم بن 
محمد بن إسماعيل القلقشندي المقدسي الشافعي (479ه”"'. 


* ورحل إلى «الخليل»» فقرأ «صحيح البخاري» على الشيخ : خليل بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري الخليلي الشافعي (4174ه)”" ويعرف باابن 


قَوْنَب) -. 


* ورحل إلى «بعلبك»؛ بصحبة الشيخ الإمام الفاضل بدر الدين حسن بن علي 
المرداوي ٠(‏ ١ه"‏ فقرأ بها كثيراً من مصنفات الحديث ك: «صحيح البخاري»»؛ 
و«(مسند الحميدي»» و«المتتخب» لعبد بن حميد» و«مسند الدارمي"» وغيرها. 


ومن أشهر من قرأ عليهم هناك: أبو حفص ابن السليمي» وأبو بكر ابن 
الصمودي العطائى 22 وخَلقّ من أصحاب ابن الرَّعْبُوب البعلك 600 ارا 


)١(‏ من علماء الحديث؛» وإسناده عال»؛ درّس في بيت المقدس» وعُمّر طويلاً حتى ألحق 
الأحفاد بالأجداد: وأخذ عنه الإجازة كثيرون. 
انظر ترجمته في: «الضوء اللامع؛ للسخاوي (99/5)» و«الأنس الجليل» لمجير الدين 
الحنبلي »)١51١/7(‏ وفيه «الحلبي» بدل «الخليلي!! والله أعلم. 

(؟) خطيب المسجد الأقصى» والمعيد فى «المدرسة الصلاحية» ببيت المقدس» كان فقيهاً 
جيد الفهم. خيّراً متواضعاً» من بيت علم ورئاسةء وأجازه جماعةٌ من محدثي عصره. 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي :27141/١(‏ و«الأنس الجليل» لمجير الدين الحنبلي 
(؟/10١)»‏ و«القبس الحاوي» لابن الشماع الحلبي »)١7١4/١(‏ و«المدارس في بيت 
المقدس» لعبد الجليل حسن .071/1١(‏ 

(') ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (1917/7). 

(5) هو: بدر الدين أبو علي حسن بن علي بن عبيد بن أحمد المرداوي السعدي 
الصالحي» الشيخ العلامة الفاضل» لقي الكثير من الأشياخ وأجازوه» وتُرف بخطه 
المليح؛ توفي سلة (١91ه)ء‏ ودفن بسفح قاسيون كلنه. 
انظر: «الكواكب السائرة» للنجم الغرِّي :)178/1١(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
.)٠١7/١(‏ و«الئعت الأكمل» للكمال الغرّي (5/ و2»)88 و«مختصر طبقات 
الحنابلة» للشطي (077. 

(5) لم أجد ترجمتهما! وانظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي» لمحمد شبير (074. 

(5) ترجمته فى: اذيل التقييد» للتقى الفاسى (؟//ا:0). 

0) انظر: «السحب الوابلة» لابن حميد .)١158/1(‏ 


ايا 


* ورحل إلى «نابلس» بفلسطين» ووصف حمّاماتها وتكلم عليها في 
كتابه : «آداب الحمّام وأحكامه)0) 


* وفي رحلته إلى الحج سنة (848ه) اتصل بعلماء الحجازء فقرأ 
عليهم» وأجازوه بمروياتهم. 

ولا أدري هل دخل مصر أو لا؟ 

ويفيد قول المؤرخين: «وأجازه من مصر. ..»2؛ أنه لم يدخلهاء ولم 
يقرأ على علمائها؛ لأن الإجازة قد تحصل بالمكاتبة”''. 

وأجازه جمعٌ من الأئمة منهم: الحافظ ابن حجر (05اه) 0 و التقرة 
السّمْني (؟/امه)”*': والشهاب الحجازي (0/ا4ه)””'» وأبو عبد الله بن فهد 


.)4٠/١( انظر: مقدمة د. عبد العزيز الفريح لكتاب «محض الصواب»‎ )١( 

(؟1) مقدمة العثيمين لكتاب «الجوهر المنضد» .)١9(‏ 
ويميل الأستاذ العثيمين إلى أن ابن عبد الهادي لم يكن مكثراً من الرحلة في طلب 
العلم. وقال: «لم أجد من المعلومات ما يفيد بكثرة رحلاته»؛ إلا أن كثيراً من 
الباحثين يؤكدون عكس ذلك؛» ويثبتون تعدد رحالاته وكثرتها» وأحسن من يستشهة 
بكلامه ههنا هو د. محمد عثمان شبير» الذي سَبّر مؤلفات ابن عبد الهادي المخطوطة 
فحصّل منها وقرأ أكثر من مئة ميخطوط» واستخرج رحلاته وأموراً أخر مما يمس 
قضايا الترجمة في رسالته الدكتوراه «الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في 
الفقه الإسلامي»., والله أعلم. 

() هو: حافظ السنة وشيخ الإسلام أبو الفضل؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
شهرته تغني عن ترجمته» ومصنفاته طارت في أنحاء الأرض» خاصة كتابه «فتح 
الباري؟؛ توفي سنة (897ه) تلن . 
انظر: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاوي 

(5) هو: تقي الدين أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن محمد بن علي الشُدْئي - بضم 
المعجمة والميم» وتشديد النون » المُسَنطيني الحنفي؛ العلامة المفسر المتكلم 
النحوي» أتقن علوماً كشيرة» وتميز بسرعة الإدراك» وجودة القريحة» وتزاحم الناس 
عليه وانتفعوا به له: اشرح مغني اللبيب»» و«احاشية على الشفا؛» واشرح مختصر 
الوقاية»» وغير ذلك؛ توفى سنة (171لا4ه) 5ه . 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاري (174/1): و«شذرات الذهب» لابن العماد (8/ 
14؛©» و«البدر الطالع» للشوكاني .)١19/1١(‏ 

(5) هو: شهاب الدين أبو الطيب؛ أحمد بن محمد بن علي بن حسن الأنصاري الخزرجي - 


اخ 


(الامه""2, والشيخ قاسم بن مُظلُوبْنَا (41/9ه)0'» وغيرهم. 


00 


حرق 


تسود سس" 


الشافعي» المعروف ب«الشهاب الحجازي1, الأديب المتفئّن ) عني بالأدب كثيراً حتى 


صار أوحد أهل زمانه» وأثنى عليه الأكابر» ونظم ونشرء وكتب في الآداب أشياء 
مستحسنة منها: «روض الآداب1» و«المقامات., و«التذكرة؛» وغير ذلك» توفي سنة 
(ولامم). ينل 

انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (؟/47١):‏ و(ذيل معبجم الشيوخ؟ لابن فهد 
اام و«شذرات الذهب» لابن العماد (9/ 51/6). 

هو: أبو الفضل؛ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن فهدء التقي .الهاشمي العلوي الأصفوني ) المكي الشافعي» العلامة المؤرخ 
المحدّث» حصّل علوماً ‏ جمّة؛ وكتب عمّن دب ودرّج» وانتفع به الناس خصوصاً في 
الحجاز» من مؤلفاته: «المطالب السنية4» و«بهجة الدماثة بما ورد في فضل المساجد 
الثلائة؛» وغير ذلك» توفي بمكة سنة (1/ا4ه) 25ه. - 

انظر: «الضوء اللامع؟ للسخاري (581/9)» و«البدر الطالع؟ للشوكاني (؟/559). 
هو: زين الدين قاسم بن مُظلُوبُغَا بن عبد الله الجمالي المصري الحنفي» العلامة 
الفقيه البارع» كان قوي المشاركة في الفنون» ظاهر الحجة في المناظرات» له 
تصانيف مفيدة منها: «تاج التراجم؟؛ و«شرح مختصر المنار؟» وغير ذلك كثير ممأ 
ترك أكثره مسوّدات» توفى سنة (41/9ه) 5ه . 

انظر: «الضوء اللامع؛ للسخاوي (184/5): واشذرات الذهب» لابن العماد (4/ 
/1). و«البدر الطالع؟ للشوكاني (؟/ 15)» و«الفوائد البهية» للكنوي (95). 


الو 


1 
سج (ضيج ضري 
(فلى (جْ (لزوئيسى 


وظائفه العلمية 


بعد أن نهّل ابن عبد الهادي كأَنْهُ من معين علماء ء عصره» وتضلَّم من 
كافة الفنون والعلوم ؛ جلس للتدريس والتعليم» وأخذ في قراءة العلوم 
وإقرائهاء «حتى حََظِيَ بالشيء الكثير»”" . 

وذكر عن نفسه في كتابه الذي نّم ني "تاريخ الصالحية» أنه جلس 
للتدريس في المدرسة «العمرية» يوم الثلاثاء» بعد أن كان يجلس للتدريس فيها 
ذلك اليوم الشيخ : يوسف المرداوي الحنبلي (841ه)”" يُعرف با« التَتمَالي) 2 - 

وحصل له - - أن درس في «الجامع المظفّري؟» وهو أول وأعظم 
جامع ين بار ف لالس الي ودرّس في غيره - أيضاً -. 

وكان يجلس لإفتاء الناس وإرشادهم: واشتهر بين الناس بالفتوى» وقد 
جمعت فتاواه في مجموعات خطية. 

وذكر السخاوي أنه ناب في القضاء”؟' سنة (845ه), وفيه بُعْدٌ؛ فإني لم 
أجد في كتب التراجم من وصفه ب#القاضي»؛ ومع أن تلميذه ابن طولون أفرد 

تراجم «قضاة دمشق» بمصئّف» إلا أنه لم يذكر شيخه الأكبر ابن عبد الهادي منهم . 

بل قال د. محمد عثمان شبير: اوقد بحثت بحثئت في كل كتب التراجم التي 
ترجمت لابن عبد الهادي الموجودة فى الظاهرية وفي دار الكتب المصرية؛ 
فلم أجد ذكراً لهذه الوظيفةة؟. 000 


.)59( «التعت الأكمل» للكمال المَرّي‎ )١( 

() ترجمته في : «الجوهر المنضد» :)١85(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد (”/ »)١18٠‏ 
و«الضوء اللامع» للسخاوي .0797/1١(‏ 

شرف ذكره عنه تلميذه ابن طولون في «القلائد الجوهرية؛ .)559/1١(‏ 

040 انظر: «الضوء اللامع؟ ))0١8/١١(‏ ونقله عنه ابن حميد في #السحب الوابلة؛ (”/ 1176). 

(5) «الإمام يوسف بن عبد الهادي؟ لمحمد شير (01). 


لذن 


- 
على 


27 
ع مع هري 
(ى (جن (نزومسسى 
2 


ظؤُ 


شيوخكه 


أكثرٌ ابن عبد الهادي من الأخذ عن المشايخ العلماء» وفاق الأقران 
بذلك» فقد أخذ الحديث عن خلائق من أصحاب: الحافظ ابن حجر 
(867ه)ء وابن العراقي (453ه”"» وابن البالِسئ (7٠4ه)”*:‏ والتقئ ابن 
الحَرَّسْئَاني (805ه)0”؛ والصلاح بن أبي عمر (80/اه”*)» وابن ناصر الدين 


)١(‏ هو: ولي الدين أبو زرعة؛ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المهراني الكردي»؛ 
المعروف ب«ابن العراقي»؛ الإمام المحدّث البحرء أكثرٌ من السماع والقراءة» وحصّل 
واجتهد حتى برع في الأصلين والحديث والفقه والعربية؛ وقصده الأعيان» وعَرف 
يتراضعه وديانته وعفته: وصئف كتباً كثيرة م: منها: االمستجاد في مبهمات المتن 
والإسناد»» و«تحفة التحصيل»» و«الغيث الهامع»؛ وغير ذلك» توفي سلة 
(15له) نه 
انظر: االضوء اللامع» للسخاوي (2275/1 و«شذرات الذهب؟ لابن العماد (9/ 
١؛‏ و«البدر الطالع» للشوكاني (1/؟07. 

(90) هو: : زين الدين أبو حفص؛ عمر بن محمد بن أحمد بن عمر البالِسِيَ الصالحي؛ 
العلامة المسيْد المؤدّب» أكثّرٌ السماعَ من الأشياخ؛ وكان يلمّنٍ القرآن بالجامع 
الأموي. كثير البرٌ بالطلبة» شديد العناية بأمرهم. دين خيّراً متواضعاً؛ توفي بصالحية 
دمشق سنة (7١8ه)‏ فل . 
انظر: (الضوء اللامع؛ للسخاوي (7/5» واشذرات الذهبة لابن العماد (4/ 
68 و«ذيل التقييد» للفاسي زفرة رف 7 

(0) هو: تقي الدين أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن خليل بن أبي الحسن بن ظاهر 
الحَرَسْتاني الدمشقي الصالحي الحنبلي» العلامة المؤدب» المؤذن بالجامع 
«المظفّري؟؛ حصّلَ الأسانيد» ولقي الأشياخ» وأقرأ الحديث» وانتفع به الطلبة؛ توفي 
سنة (ه8١له)‏ نان . 
انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (18/5)؛ و«شذرات الذهب» لابن العماد (794/9)) 
و#ذيل التقييد» للفاسي 8/0 4). 


اق هو: صلاح الدين ابن الخطيب؛ محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي الدمشقى - 
بض 


لدمشقي 2*9 وغيرهي(") 


وذكر عن نفسه أنه يروي لاصحيح اليخاري» عن أكثر من مائتي شيخ » 


منهم بالقراءة عليه ومنهم بالمناولة» ومنهم بالإجازة'" . 


ولكثرة مشاييخه صنف في جمعهم ثلاثة معاجم: كبيراً» ووسطاٌ 


3 ماإدى4ق 
و صعيرا . 


فمن شيوخه: 


١‏ القاضي علاء الدين المرداوي ؛ علي بن سليماك بن أحمدء أبو 


الحسن السعدي الصالحي الدمشقى (هممه)ء الإمام الفقيه العلامة» منقّح 
المذهب ومحققه» انتهت إلية رئاسة المذهب في زمانه صاحب كتاب 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)0*) 


200) 


000 
فرق 
فق 


الحنبلي» الإمام العلامة الْرُخَلّة إمام مدرسة جَذّه أبي عمرء ومسيّد الدنياء تفرّد 


بالسماع من الفخر ابن البخاري» وكان ديناً صالحا » صبوراً على إسماع الحديث 
لأكثر من خمسين سنة» محباً لأهله توفي سلة ١(‏ ثلام) كله . 

انظر: «الجوهر المنضد» :)١١(‏ و«المقصد الأرشد) لابن مفلح (؟/2)7507 
و#السحب الوايلة4 لابن حميد (47317/5), 

هو: شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد 
القّيسي الشهير ب«ابن ناصر الدين الدمشقي؛» الإمام الحافظ الرَّحْلَّةَ المسيدء كان 
كثير الحياء» حسن الأخلاق محبوباًء ذكياً نبيهاً سريع الحفظ» مكيّاً على سماع 
الحديث حتى تفرد به في بلده» وصنف التصانيف الجليلة ومنها: «توضيح المشتبه»» 
و«منهاج السلامة في ميزان القيامة»: و#التنقيح لحديث التسبيح"؛ وغير ذلك» توفي 
بدمشق سنة (847ه) كلله. 

انظر: لامعسجم الشيوخة لابن فهد (2)518 و#الضوء اللامع» للسخاوي لم* كال 
واشدرات الذهب؛ لابن العماد (9/ 2)7”64 و«البدر الطالع» للشوكاني (/28). 
انظر: اشذرات الذهب» لابن العماد »)57/٠١(‏ و7النعت الأكمل» للكمال الغَرّي (58). 
انظر: الإمام يوسف بن عبد الهادي» لمحمد شبير (87 - 854). 

وقد ذكر الدكتور: ناصر السلامة في كتابه: «معجم مؤلفات يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي»  5(‏ 56) أنه تتبع شيوخ ابن عبد الهادي من كتبه المطبوعة والمخطوطة» 
واستخرجهم منهاء فبلغ بهم (7) نفساًء وغالب محصوراته من مؤلفات ابن 
عبد الهادي المسنّدة . 

ترجمته في: «الضوء اللامع؛ للسخاوي :)1١16/2(‏ و«المنهج الأحمد» للعليمى 


رذن 


قال ابن عبد الهادي «قرأتٌ عليه غالب «المقئع» بَِلّهه وغالب 
الطوفي»”؟. 

؟ - القاضي برهان الدين أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن مفلح 
(1م8هى الإمام الحافظ المجتهد» مفتي الحنابلة» صاحب كتاب «المبدع في 
شرح المقنع»: و«المقصد الأرشد»» تولى القضاء أكثر من أربعين سئة؛ ودرّرس 
في «المدرسة العْمَريّةة: و«الأشرفيّة»» و «الجوزيّة», و«الجامع المظفّري)”" . 

وانتفع به ابن عبد الهادي في الفقه» وبه تخرّج”". 

- زين الدين أبو الفرجء عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف بن الحبّال 
(45ه)ء المقرئ الفقيهء المحدّث المتقِن'؟'» بالغ في وصفه ابن عبد الهادي 
وأثنى عليه وقال: «لو حَلّف الحالكٌ أنه لم يَرَ مثله ديناً وزهداً وتواضعاً؛ لا 
في الحنابلة ولا في غيرهم؛ لم بحنث00* , 

وقال أيضاً: «قرأتٌ عليه القرآنء وجميع «المقنع»» والبخاري» ومسلمء 
وأربعين ابن الجزري» وغير ذلك)”" . 

4 العلامة الفقيه القاضي تقي الدين الجراعي» أبو بكر بن زيد بن أبي 
بكر الحسيني الدمشقي الصالحي الحنبلي (847ه)؛: صاحب كتاب اغاية 
المطلب فى معرفة المذهب»» «كان إماماً علامةً ذكيّاء طَلْق العبارة فصيحاء 
ديّاً متواضعاًء طارحاً للتكلف» مقبلاً على شأنه. ومحاسنه جمّة. 


ع (750/0), و«اشذرات الذهب» لابن العماد (4/ »251١١‏ و7البدر الطالع» للشوكاني 
(445/1). 

.)١١١( «الجوهر المنضد»‎ )١( 

(0) ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي ))151/١(‏ و«المنهج الأحمد؛ للعليمي (0/ 
/81؟)»ء و«السحب الوابلة؛ لابن حميد /١(‏ 2)58 و«الدارس» للنعيمي (؟/04). 

(*7) انظر: «الكواكب السائرة» للغزِّي »)771١77/1١(‏ و«مختصر طبقات الحتايلة» للشقلى (76). 

(4:) ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي 7/0 و#المنهج الأحمد» للعليمي ز(ه/ 
١ا)ء‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد (9/ 51/4): و«السحب الوابلة؛ لابن حميد 
0 4). 

(0) «الجوهر المنضدة (10). (5) المصدر السابق (514). 

(1) ترجمته في: «الضوء اللامع؛ للسخاوي »)077/1١١(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
(606/9). و«المنهج الأحمد) للعليمي (1847/0). 


لفن 


قرأ عليه ابن عبد الهادي «المقنع»» ولازم دروسه وانتفع بها”'2. 

060 الشيخ عمر اللؤلؤي الدمشقى الصالحي (/1مه)ء المقرئ المجوّد 
الورع”": كان أولاً على طريقة الصوفية» ثم رجع عن ذلكء وكان محبّاً لشيخ 
الإسلام ابن تيمية كلَنهُء معظماً له» مبالغاً فيه. 

قال عنه ابن عبد الهادي: «هو الذي كنا نَتأدث بهء ولا يؤدينا من 
الجماعة غيرهة” . 

وقال أيضاً: «قرأتُ عليه اثلائيات البخاري»» و«الزُّمّْد). للإمام أحمدء 
وامسلد عيد بن حميدة) وغير ذلك»20 , 


البعلى (451ه)ء صاحب الحاشية على «فروع ابن مفلح)”*'. 


م 
2 


قرأ عليه «المقنع». وبه تفقه6 وسمع منه الحديث» وقرأ عليه ااصحريح 
مسلم»اء وغيره من كتب السنة”"' , 


٠»‏ - نظام الدين أبو حقصء. عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح 

(الامه)ء الأستاذ الشيخ الإمام الواعظ. عُمّرٌ حتى ألحق الأحفاد 
ارق 
بالاأجداد '. 


قال عنه ابن عبد الهادي: «الشيخ الرَّحْلَةَء قاضي القضاة» قرأتٌ عليه 


.)57/1١١( انظر: #شذرات الذهب» لابن العماد‎ )١( 

(0) ترجمته في: «الضوء اللامع؟ للسخاوي »)١47/5(‏ و#السحب الوابلة» لابين حميد 
0/0ة). 

() (الجوهر المنضد» .)1١5(‏ (5) المصدر السايق .)١١86(‏ 

(0) ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي »)١5/1١(‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 
»)15٠/9(‏ و«المنهج الأحمد؛ للعليمي (1417/65)» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
ل 6 1). 

(5) انظر: «الكواكب السائرة» للعَّري 2)71/١(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد (/ 
)١1‏ و«الامام يوسف بن عبد الهادي» لمحمد شبير (/41). 

0) ترجمته في: «الضوء اللامعا للسخاوي (2)13/5» واالدارس» للنعيمي (5؟/ 0206 
و«قضاة دمشق؟ لابن طولون (2545: و«السحب الوابلة» لاين حميد (؟097/8/5. 


و 


ص ١‏ 
كثيراء وسمعتٌ منه ما لا يحصى)270 , 


4 الشيخ الامام الزاهد محمد بن عبد الله بن نم نجم الصَّفِيٌء أبو عبد الله 
مشقي الحنبلي (85ه)ء شيخ الحنابلة في وقته. 
كان كثير العبادة. معظماً لمذهب أحمد» متمسكاً به أصولاً وفروعاًء 
حسن الاعتقاد”" , 
قال ابن عبد الهادي: «قرأتٌ عليه «جزء الجمعة الثاني»» و(ثلاثيات 


البخاري»» وغير ذلك» وأجاز لنا غير ما مرة»9 . 


3 - الشيخ الامام الزاهد أبو الثورء عشمان بن علي بن إبراهيم الفخر 
التيْلي”*) (89ه)ء خطيب اللجامع «المظَفّري2. 

قال عنه ابن عبد الهادي: «صاحب دين ودرع وزهدل» معطم عند الناس .» 
مهاباً عند المشائخ» تأخذ قراءثة بالقلوب» لم َيْرَ ذو شيبة أجل مثهء ولا 
أجمل6”*. 

وقال أيضاً: «قرأتٌ عليه «جزء المنتقى» من مسند الإمام أحمدء 
ومواضع من كتاب «المقنع»)"" . 

٠‏ - الشيخ أبو العباس الفولاذي” . شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عيسى الدمشقي الشافعي (857ه)» المسند الرَّحْلَّةَ الصالح الفاضل. 

قرأ عليه مواضع كثيرة من كتب السنة» منها #صحيحي» البخاري ومسل . 


.)1٠١97-1١5( «الجوهر المنضد»‎ )١( 

فق ترجمته في : «الضوء اللامع» للسخاوي 2)١١90/8(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد 
46/97 ). 

(6) «الجوهر المنضد» (195). 

(4) قال السخاوي: «نسبة ل «تلِيل»؛ قرية من البقاع من ضواحي دمشق» من جملة أوقاف 
مدرسة أبي عمره. (الضوء ء اللامعة (ه/ 7). 

)0( ترجمته في : «الضوء اللامع» للسخاوي (177/5): و«المنهج الأحمدة للعليمي (5/ 
260»؛ و«شذرات الذهب» لابن العماد (079/9). 

(5) «الجوهر المنضد» .)8١(‏ 

0) نسبةً إلى (القُولاذ)» فإنه كان يتكسّب به. «الضوء اللامع» للسخاوي (134/1). 

(4) انظر: «الضوء اللامع؛ للسخاوي (114/5)؛ و«حوادث الزمان» لابن الحمصي - 


اذى 


- الشيخ المسند شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن محمد بن 
محمد بن يعقوب الحريري الصالحى (41/5ه)» يعرف ب«ابن الشريفة»» كان 
خيّراء كبير الهمةء محافظاً على الجماعة : بجامع الحنابلة0" . 

قرأ عليه «مسند أحمداء و«سئن أبي داود»» و(شمائل الترمذي». 
وغيرها” . 

7 - الشيخ علاء الدين أبو الحسن., علي بن عبد المحسن بن عبد الله 
البغدادي» ثم الصالحي الحنبلي (855ه).؛ الشهير ب«ابن الدواليبي». 

كان فصيحاً بليغاء واعظأ أديباء أفتى ودرّس» وولي مشيخة مدرسة شيخ 
الإسلام أبي عمرء وكان معطّماً عند السلطان الأشرف”” . 

قال ابن عبد الهادي: «ولي منه إجازة»”*» 

١‏ - الشيخ محمد ابن القاضي عماد الدين أبي بكر بن عبد الرحمن 
المقدسي (0١40ه).ء‏ المعروف ب#«ابن زُرَيق»؛ المحدّث الرحّال» الحافظ 
المتقن» ؛ دعر خاتمة كبار علماء آل قدامة» عالي الإسناد» له ثبت حافل جمع 
فيه مسموعاته20) 

قال ابن عبد بد الهادى : «قرأتٌ عليه أشياء)9"' . 

5 - الشيخ محمد بن محمد بن علي السلمي. الشيخ الفقيه الفرضي» 
أفتى ودرّسء وله معرفةٌ تامّةٌ بالفرائض وأيام الناس» وأخذ عنه جماعةٌ من 
الأكابر. 


- (2)45-90» ولالإمام يوسف بن عبد الهادي! لمحمد شبير (945). 

)١(‏ ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي »)5١7/5(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد 
»)١417/١(‏ و«حوادث الزمان» لابن الحمصى .)١١١(‏ 

(؟) انظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي؟ لمحمد شبير (80). 

() ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (2)500/0 و«معجم الشيوخ؟ لابن فهد 
»)١!/4(‏ ولاحوادث الزمان» لابن الحمصى (87). 

١ .)1١1( «الجوهر المنضد»‎ )4( 

() ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي :»)١59/7(‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي (5/ 
3311)» و«السحب الوابلة» لابن حميد (؟/ *88). 

(1) «الجوهر المنضد» (55؟١).‏ 


يفن 


قال ابن عبد الهادي: «قرأتٌ عليه جزءاً»”"' . 


5 الامام العلامة الشيخ عر الدين المصري» أحمد بن نصر الله بن 
أحمد ف البغدادي الحنبليى (8414ه)؛ الفقيه الأصولي» الميحدّث الزاهد 
الورع. 

انفرد برئكاسة المذهب في القاهرة» وكلمته مسموعة في الديار 
المصرية2© . 
قال ابن عبد الهادي: «ولى منه إجازة)”") 

3 الأمام المقرئٌ الشيخ حسن بن إبراهيم الصفدي». الدمشقي الحنبلي 

(854ه)»ء المحدّث الزاهد الورع. 

قال ابن عبد الهادي: «كان يُفْرِئ بمدرسة شيخ الإسلام» وقد قرأتُ 
)240 1 

١١‏ الشيخ المحدّث الوجيه أسعد بن على بن محمد بن محمد بن 
المنجّى التنوخي» الدمشقي الحنبلي (81/1ه). 

كان من أهل الفضل ورواة الحديث» خيّراً متواضعاً؛ من بيتِ مشهور 
بالعلما 220 

قال 0 عبد الهادي: «أخذنا عنه00) 


.)١08( «الجوهر المنضد؟‎ )١( 
/١6( (؟) ترجمته في : «الضوء اللامع' للسخاوي (؟/ 20777 و«النجوم الزاهرة» للأتابكي‎ 


587)؛ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/؟١5).‏ و#معجم الشيوخ) لابن فهد 
0 

() «الجوهر المنضد) (/9). 

(4) «الجوهر المنضد؛ (59)» وانظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (97/5). 

(0) ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (17/9/1): و«المنهج الأحمد» للعليمي (5/ 
٠6©؛‏ ولاشذرات الذهب» لابن العماد (0)557/9: و#السحب الوابلة»لابن حميد 
1 87). 

(5) «الجوهر المنضدة (؟57). 


تن 


وأيا له عِدَةّ من العالمات أخذ عنهنَّ وَأَجَرْنّه بمروياتهن » ومنهنّ: 
- فاطمة بك خليل بن علي الحَرَسْتاني؛ الدمشقية الصالحية (بعد 

“الاره)ء محذئةٌ الشام. خيرة ديّلة . 

قرأ عليها ابن عبد الهادي كتباً وأجزاء كثيرة جداًء وهي ترويها عن 
جدّها: عبد الله بن خليل الحَرَسْتَاني7") 

١‏ - خديجة بنت الموفق عبد الكريم بن محمد بن إسماعيل الأرموي. 
الدمشقية الصالحية (890ه)؛: محلثةٌ فاضلةٌ. 

خرّج لها ابن عبد الهادي أربعينا"؟ . 

أسماء بنث عبد الله بن محمد.ء المهروانية الدمشقية (/851ه)» محدّثة 
فاضلةٌ خيّرةٌ ديد كاتبةٌ؛ انفردت بجماعة من الأشياخ”" . 


ود ود تت" 


ع0 انظر: «الضوء اللامع؟ للسخاوي (ككراو/ل ومقدمة #ثمار المقاصد إفنة6ة و«أعلام 
النساءة لكحالة (57/5 -57)؟ وقد أطال في سرد مروياته عنها . 

222 انظر: «الضوء اللامع» للسخاري (4/19م؟ 3 00 ومقدمة «ثمار المقاصد» فردة 5 
ولأعلام النساء؛ لكحالة (1/ 0776 . 


(9) انظر: «الضوء اللامما للسخاوي (5١/97-5)؛‏ ومقدمة اثمار المقاصد؛ »)١7(‏ 
واأعلام النساء» لكحالة (05/1). 
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ع 
:جب (لع ري 
مك (دجل ((دزومئسى 


تلاميذه 

من المتبادر إلى الذهن أن شيخاً كابن عبد الهادي في سعة الاطلاع 
والرواية لا بد أن يكون له تلاميذ كُثْره وخاصة أنه جلس للتدريس عشرات 
السنين» إلا أن الباحث يُفاجأ بأن كتب السير والتراجم لا تكاد تذكر من 
تلاميذه إلا اثنين أو ثلاثة! مع أن ابن عبد الهادي قد ترجم لبعضهم في بعض 
كتبه» حتى أنه ذكر في كتابه «أخبار الأذكياء» قرابة ستين تلميذً” . 

وهذا الشَّحٌ في ذكرهم لا يُدرى ما سببهء الأمر الذي حَدًا بالباحثين 
المعاصرين إلى استقاء أسماء تلاميذه من تتبّع إجازاته التي كتبها بخطهء فتجمّعَ 
عندهم عددٌ جين0 , 

وكان من عادته كّنْهُ أنه يجمع أهل بيته وأقاربه وحََدَّمّه ومماليكه. 
ويسمعهم مؤلفاته» ثم يجيزهم بهاء» وهذه العادة الحسنة لا يكاد يتركها قط 
حتى قال الأستاذ محمد أسعد طلس: «ولو أن إنساناً تصمّح كتبه بالظاهرية» 
لوجدها كلها تحوي إجازاتٍ لأولاده ونسائه وتلاميذه. .. 06©, 

فممن أجازه من أهل بيته: 

. أبناءه: حسن» وعبد الله» وعبد الهادي‎ ١ 

؟" - وبئاته: فاطمة» وعائشة. 

'"' - وزوجاته: بلبل بنت عبد الله» وجوهرة الحسينية. 

4 ومولاته: حلوة بنت عيد الله. 


() ذكر ذلك الدكتور محمد عثمان شبير في «الإمام يوسف بن عبد الهادي؟ (47). 

)١(‏ انظر: على سبيل المثال ما قام به العثيمين في مقدمة «الجوهر المنضد؛ ("اما _ ه"), 
ومسحمد عثمان شبير في #الإمام يوسف بن عيد الهادي»  947(‏ /ا2)4 وجاسم الفهيد 
الدوسري فى مقدمة «القواعد الكلية» (؟ ‏ /77) وفيه فوائد. 

(8) مقدمة «ثمار المقاصد؛ .)١7(‏ 


4 


 »‏ وزوجة ولده: فاطمة بئنت عمر بن عبد الهادي. 

5 - وإخوته: أبو بكر بن حسن» وأحمد بن حسن. 
ومن أبرز تلاميذه: 

١‏ العلامة المؤرّخ شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن طولون 

مشقي, الحنفي الصالحي» المسيد الفقيه. 

اشتهر بكثرة التصنيف» ترجم لنفسه في «ألفلك المشحون)؛ وسرّد فيه 
مؤلفاته مرنََّةَ على حروف المعجمء توفي سنة («موه)”2 كاله 

وهو أشهر تلاميذ ابن عبد الهادي على الإطلاق. 

قال عن نفسه: «وسمعتٌ منه المسلسل بالأولية وعليه «ثلاثيات» الإمام 
أحمدء و«الأربعين» للآجري...»؛ وشيثاً كثيراً ذكره عن نفسه في 'سْكُرَُان 
الأخبار)0” , 

وهو راوية كتبه ومؤلفاته» وقد حاز جملة نفيسة من مكتبته» ومن طريقه 
يتصل إليه إسناد غالب المتأخرين ممن جاء بعده» ومنهم العلامة الكتاني 
صاحب «فهرس الفهارس"" . 

أحمد بن محمد المرداوي» شهاب الدين الصالحي» المعروف باابن 

الديوان»» إمام الجامع «المظفّري)»: أخذ عن ابن عبد الهادي الحديث ومذهب 


أحملء توفي سنة (940ه) , 


أحمد بن يحيى بن غَطْوة التميمى النجدي» فقيه نجدٍ ومفتيهاء 
في «العْيَيِئَة؛» وقدم الشام فأخذ الفقه والحديث عن علمائهاء توفى سنة 


)١(‏ ترجمته في: «الكواكب السائرة» للغرّي (؟/ 57): و«شذرات الذهب» لابن العماد 
١(‏ الخ ؟ 4 ). 


(؟) نقله عنه ابن حميد في «السحب الوابلة؛ (1159/7). 
() كما ذكره عن نفسه في «فهرس القهارس» (15/؟51١١).‏ 


ع4 ترجمته في : : «شذرات الذهب»ة لابن العماد :)79/1١(‏ و«النعت الأكمل؟ للكمال 


5: 


(4:وه) وه . 

قال ابن عبد الهادي: اقرأ علىّ فى الفقه من اللأصول ابن اللحّام» وغير 
ذلك» وله مشاركةٌ حسنة270, 

أحمد بن عبد الله النجدي الحنبلي» الشيخ المقرئ شهاب الدين» 
اشتغل ربرع» وشارك في عذة علوم. وقرأ بالسبع على الشيخ المقرئ يحيى بن 
عبد الله الأريدي الدمشقى (؟975ه)0". 

قال ابن عبد الهادي: «قرأ علي في «المقنع» وغيره) 2 . 

نجم الدين محمد بن حسن بن علي الماتاني؛ الحنبلي الصالحي» 
العلامة الفقيه المحدّث» نسخ بخطه كثيرأ» وكتب بخطه نُسَحَاً كثيرةٌ من 
«الإقناعك توفى سنة (950ه)20© كنة. 

ذكر ابن العماد الحنبلى إسناده المسلسل بالحنابلة ‏ والمعروف باسلسلة 
الذّمهَب» ‏ فذكر إسناده من طريق النجم الماتاني عن ابن عبد الهادي9 . 

5 بدر الدين حسن بن علي بن محمد الماتاني الصالحي» والد 
نجم الدين السابق ذكره» كان عالما بمرويات السّيرة» محبا لأهل الحديث» 
0ه 2 إفر4 أ 
توفى سنة (9577ه)7" ينه . 

1- فُضل بن عيسى النجديء زين الدين الحنبلي» الشيخ المقرئ» قدم دمشق 
وقرأ وأقرأ» وكان فاضلاً ديّناّء توفى مطعوناً سئة (8417ه)» ودفن بالصالحية كنال . 


)١(‏ ترجمته في: «السحب الوابلة؛ لابن حميد (١/1/4؟)غ:‏ واعنوان المجد» لابن بشر (؟/ 
0088 وتعلماء نجد؟ للبسام .)044/١(‏ 

(؟) «الجوهر المنضد؟ .)١6(‏ 

() ترجمته في: «الكواكب السائرة» للغرّي »)7١14/١(‏ و«متعة الأذهان» للحصكنى (؟7/ 
4 ,» و«التمتع بالإفران» لابن طولون (070. 1 

(4) «الجوهر المنضد؛ +)١5(‏ وانظر: «متعة الأذهان» للحصكفى .)١1١١/١(‏ 

(5) ترجمته في: «شذرات الذهب؛ لابن العماد /٠١(‏ 477): و«النعت الأكمل؛ للكمال 
الغزّي »)١57(‏ و«السحب الوابلة» لابن حميد .)١١1١4/*(‏ 

(5) انظر: #شذرات الذهب» لابن العماد (/9/ 64 977) . 

(0) ترجمته في: «الكواكب السائرة» للنجم الغرّي :)١78/١(‏ وانظر: مقدمة الفهيد لكتاب 
«القواعد الكلية» .)١80(‏ 
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قال ابن عبد الهادي: «صاحبناء قرأ علي «المقنع» وغيره» ذا دين وفضل 
كا 27 ' * 

4 أبو الفضل شهاب الدين» أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر 
الشويكيء النابلسي ثم الدمشقي» الفقيه العلامة الزاهد. مفتي الحنابلة 
بدمشق» جاور بمكة ثم بالمدينة» دفي أثناء ذلك صنف كتابه المشهور 


«التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح»' "2 وزاد عليهما أشياء مهمة ) وتوفي 
بالمدينة سنة (959ه)» دفن بالبقيع . 


قرأ على ابن عبد الهادي المختصر الخرقي» قراءة ضبط وشرج وحل 
ألفاظ 7 . 
المرداوي» الصالحي الحنبلي» الشيخ الصالح» تولى إقراء الأطفال في امسجد 
ابن الديوان»» وأمَّ بالمدرسة «الْعْمَرِيّة؟: توفي سنة (905ه)» ودفن بسفح جبل 
قاسيون كله . 

ذكر ابن طولون أنه لازم الجمال ابن عبد الهادي' 

صدر الدين أبو بكر بن أحمد بن عبد الملك الشيباني الموصلي. 

الشافعي الصوفي» اشتغل وبرع وحطل؛ وأخذ الحديث عن ابن عبد الهادي 
وجماعة» كان حا سنة (970ه) 11و31 . 


)١(‏ «الجوهر المنضد» (؟١١)»‏ وانظر: «متعة الأذهان» للحصكفي »)01/4/١(‏ و«التمتع 
بالاقران» لابن طولون .)١155(‏ 

(؟) حقق الكتاب كاملاً في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى» بتحقيق: ناصر بن عبد الله 
الميمان: وطبع في ثلاث مجلدات في المكتبة المكيةق» 41١ه ‏ 1997م. 

(9) ترجمته في: : اشذرات الذهب؛ لابن العماد /٠١١(‏ 2)7”765 و«الكواكب السائرة» للنجم 
العَرّي (44/7).: و«مختصر طبقات الحنابلة» للشطي »)41١(‏ و«النعت الأكمل» للكمال 
الغرّي )٠١6(‏ 

(5) انظر: امتعة الأذهات» للحصكفي (191/1). 

(0) ترجمته في : «متعة الأذهان» للحصكفي (181/1)» و«السحب الوابلة؛ لابن حميد 
م/ /930). 

)03( ترجمته في : «التمتع بالإقران" لابن طولون (7١١)؛‏ وامتعة الأذهان؛ للحصكفي (050175/1. 


وف 


- 
ع 


22 
ع يي قري 
م( «ورسه _ 
بت 1 


المطلب الأول 
كثرة تصانيفه 

كان كآنه من المكثرين جداً من التأليف؛ حتى أنه لا يكاد يترك فتاً إلا 
ألف فيه رسالة بل قد يؤلّف في الف الواحد أكثر من رسالةٍ أو كتاب. 

وقد أولع بالتصنيف حتى أغرب فيه! فكتب في : : الطباخة» والصنائعء 
والأنهارء والحمامات» والحيوانات» والطبء والأدوية» والتشريحء. 
واللباس» والماكلء وغير ذلك. 

هذا من حيث نوعية المادة المؤلّف فيهاء أما من حيث عددها فقد قال 
الكمال العَرّي: «وله من التصانيف. ما يزيد على أربعمائة مصئّف» وغالبها في 
علم الحديث والسنن»”' . 

وذكر تلميذه ابن طولون أن أسماء مؤلفاته بلغت مجلداً» وأنه رتبها على 
حروف المعج.”©. 

ومن المعلوم أن ابن عبد الهادي قد صنع لمؤلفاته فهرساً خاصًا؛ وضمَيه 
جميع ما ألْقَهُ إلى حين وضع الفهرس» لأن ثمّة كتباً أنّفها - هي له قطعاً - 
ليست موجودة في فهرسته؛ لكونه ألّْها بعد ذلك. 

وحيّه الشديد لعلم الحديث جعله يكثر من تخريج «الأربعينات»» قال ابن 
طولون: «حتى قال لي في وقتٍ إنها بلغت أربعمائة»”” . 


.)59( «النعت الأكمل» للكمال الغرّي‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن حميد في#السحب الوابلة؛ »)1١1718/(‏ وذكره ‏ أيضاً - الشطي في 
«مختصر طيقات الحتابلة» 5 00 

(2 تقله عنه ابن حميد في «السحب الوابلة» .)١١74/9(‏ 


ءٌ 


وذكر الدكتور: محمد عثمان شبير أن مؤلفات اين عبد الهادى بلغت 
حوالي (500) مصئّف!0©, ١‏ 

وتتفاوت مؤلفاته في أحجامها بحسب اختلاف مضمونها: 

قمنها: الرسالة اللطيفة ذات الوريقات المعدودة» وهذا هو الأكثرء فإن 
«غالب مؤلفاته أجزاء»”"' . 

ومنها: الكتب الضخام ذات المجلدات المتعددة؛ ومن ذلك: 

١‏ - كتابه: «جمع الجوامع»»؛ قال عنه ابن طولون: «قد عمل منه مائة 
وعشرين مجلداًء ولو نَع لبلغ ثلاثمائة مجلد»”” . 

” - وكتابه: «المطوّل في تاريخ القرن الأول»ء في عشر مجلدات. 

7 وكتابه: (التبيين فى طبقات المحدثين المتقدمين والمتأخرين»» فى 
سبع مجلدات. ١‏ 1 

: - وكتابه: «هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن»» في ثلاث مجلدات . 

ه ‏ وكتابه: «مختصر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين». في ثلاث 
مجلدات . 


أسباب كثرة تصانيفه : 

كانت كثرة المؤلقات من سمات علماء ذلك العصرء كما هو الحال 
عند: السخاوي (07١1ه)؛‏ والسيوطي (١51ه)»‏ وزكريا الأنصاري (955ه)ء 
وابن كمال باشا (440ه)ء وابن طولون (908ه). 

إلا أنَّ نَم أسباباً أدت إلى وفرة التصنيف عند ابن عبد الهادي خاصةً» 
لعل من أهمها : 


.)18( انظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي وأثره في الفقه الإسلامي»‎ )١( 
وقد بلغ الدكتور: عبد العزيز الفريح في تعدادها إلى (؟5١)مصئّفاء انظر مقدمته على‎ 
.)819//١( (محض الصواب»‎ 

(1) انظر: «الكواكب السائرة» للنجم الغرّي »)717/١1(‏ واشترات الذهب» لابن'العماد 
:»)57/٠١(‏ و«مختصر طبقات الحنابلة» للشطي (77). 

() نقله عنه اين حميد في «السحب الوابلة» .)١178/5(‏ 


- 


- أنه كان سَريع الكتابة» كُلّربما كتب في اليوم الواحد عدّة كراريس. 
31 - بَعْدُه عن المناصب والوظائف» فلم بَلِ للدولة أمراً قط؛ لا قضاءء 
ولا حسبةء ولا غير ذلك» فصار مالكاً لوقته مما فسح له المجال للتأليف. 


وقلّ من اشتغل بهذه الوظائف من أهل العلم ثم يكثر من التأليف؛ لأن 
مثل هذه الوظائف تحتاج إلى بذل الوقت للناس والجلوس لحوائجهم. فوقته 
حينئذٍ ملكٌ لغيره: بخلاف من يملك وقته فإنه أسعد حظّاً في التأليفب» خاصةً 
إذا فُسح له في أجلهء ورّزِق سعةً اطلاع» ومزيدٌ معرفة. 
- أنه كان دائم التأليف» شغوفاً بتقييد العلم. 
والظاهر أنه كلما نابته مسألةٌ» أو خطر بباله ما يحتاج إلى تحرير 
وضبطء أو أثارته شكوى سائل أو واقعة عين؟ انتهى في ذلك إلى جمع مادةٍ 
علميةء ثم أبرزه في مؤلّفٍ مستقل وسمّاه باسم مقنَّى ومسجوع! 
ورّزِق ابن عبد الهادي كآنه جَلّداً على تصنيف الكتب» حتى أن أصابعه 
اسودّت من كثرة ما يكتب» وقد قال عن نفسه وحاله: 
لقد سوّدّ الحِبْرٌ الأصابعَ من يدي لكثرةٍهمااعتاده بالكتابة 
وقد صم في الأخيار”' أنَّ مِدَادَنا 2 يوازن يوم الحَشْر دم الشهادة” 


)١(‏ عن أبي الدرداء صلل : أن رسول الله يل قال: 'يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم 
الشهداءة. وجاء في حديث أنس َيه زيادة: «فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء؟. 
أخرجه: ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم (19): والخطيب في"تاريخ بغدادة 
(191/5)» والسهمي في«تاريخ جرجان؟ رقم (01) و(177)» والديلمي في «الفردوس» 
رقم (8819) و(4)8840 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم  47(‏ 80). 
وحكم بوضعه جماعة منهم : الخطيب في تاريخه؛ والذهبي في «الميزان» (2)511//7. 
والألباني في «ضعيف الجامع؟ رقم (14419)) وانظر: «السلسلة الضعيفة» رقم (14815). 
وضعّفه آخرون منهم: ابن الجوزي في «عللهة (١/١1/ا-‏ 7/ا), والعراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» رقم (215» وابن الغَّرْس كما في «كشف الخفاء؛ (011/5), 
ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغيرة رقم .230٠١75(‏ قال ابن الزملكاني: 
#وهر حديث لا تقوم به الحجة. وقد أوضح جماعة في تضعيفه المحجة؛. «فيض 
القدير» للمناري (159/50). 

فرق ذكره ابن طولون في «العقد الغالي في النظم العالي» »)2٠١١(‏ ونقلته من مقدمة د. 
عبد العزيز الفريح لكتاب #محض الصواب» .)77//1١(‏ 
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وقد كان هذا المعنى مشهوراً عند أهل العلمء فقد قال غيره: 
يا طالبي عِلْمَ النبئّ محمدٍ ماأنكم ويِواكم بِسَوَاءِ 
فمِدَادٌ ما تجري به أقلامٌكم | أزكى وأرجح من دم الشهداء'') 

1 - أنه بدأ بالتصنيف في سِنُ مبكّرةٍ جدأء فقد فرغ من كتابه «معارف 
الإنعام وفضل الشهور والصيام»”'' سئة (/861ه)» وعمره إذ ذاك سبعة عشر 
عاماً! وقد عُمّر حتى ثاهز السبعين. 

أنه كان يملك مكتبةٌ ضخمةً جداً ‏ وسيأتي الكلام عنها مفضّلاً - 
شاء الله . 

١‏ - ترئّب على إثر ذلك أن تنرّعت أغراض التأليف عنده» وتشكّبت 
حاجات التصنيف» والموضوعات يجرٌ بعضها بِحُجَر بعض» والكتابة فنون» 
والكلام ذو شجون. 

قال ابن الأثير الجزري (05٠7ه”"‏ كله : 

«أما بعد: فإن العلماء في سالف الدهر وآنفه ما زالوا مختلفي الأغراض 
فيما أَلّفُوهء متبايني المقاصد فيما صنّفوه في أنواع العلوم على كثرتهاء وفنون 
المعارف على سعتهاء لا يكاد يحوي أغراضهم حدَّء ولا يجمع أفرادها عدّ؛ٍ 
لكثرة المطالب الباعثة عليهاء» وسعة المباغي الداعية إليهاء وما أحدٌ حاول 
تصنيف كتاب إلا وقد خصّه بوصفٍ يغلب على ظنه أنه لم يُسبق إليه» وإنه 
لَقنّ يخطئٌ ولا يكاد يصيب» ومع هذا فإن دواعي التأليف لا تنقطعء والَهِمَم 


.)0117/7( انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني‎ )١( 

(؟) منه نسخة بخط المؤلف في الظاهرية برقم »)١435(‏ في (74) ورقة» وانظر: «مجلة 
معهد المخطوطات» (5؟5/؟31/7). 

() هو: مجد الدين أبو السعادات؛ المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى الموصلي» المعروف بابن الأثير الجزري» الحافظ العلامة المحدّث اللغوري 
النسّابة» من بيت علم وأدبء تصانيفه مباركة منها: «النهاية في غريب الحديث 
والأثرك؛ و#جامع الأصول»؟» و«الشافي في شرح مسند الشافعي»» وغير ذلك؛ توفي 
سنة (95٠هه)‏ ك2 . 
انظر: اوفيات الأعيان؛ لابن خلكان »)١51١/5(‏ و«إنباه الرواة» للقفطي (/ 20101 
و«النجوم الزاهرة» للأتابكي (193/5). 


يلف 


فيه دائماً لا تمتنع)7") 


ومع ذلك فقد كان ابن عبد الهادي معروفاً برداءة خَطَّهء وصعوبة قراءته» 
ويكثر فيه إهمال الإعجام» واشتباك الكلمات» وريما رسم الحرف على غير 
صورته المعهودة. فيستغلق فهم المراد منه. 

قال محمد جميل الشطّي: «وقل من يُحسن قراءته؛ لاشتباكه وعدم 
اعحامه)7() 


وقال جميل العظه”": «وخَظه كله مشكل الحلٌّ» تعسّر قراءته؛ لغرابة 


وقال د. عبد الرحمن العثيمين: «ومَنْ يطلع على كتبه في أصولها فإنه 
يعذر البارع من النسّاخ في تصحيفقه وتحريقه ؛ لسرعة خطه ورداءته)( 0 

ولأجل ذلك - والله أعلم ‏ لم يتجاسر العلماء بِلّهَ النسَّاحَ على نقل كتبه 
ورسائله خشية الغلط عليه؛ أو نسبة ما لم يرد إليه» فتّركت مؤلفاته كما هي إلا 
القليل منهاء ولعلّ هذا يفسر لنا بقاء كثير من مؤلفاته بخط يدهع بل وفي الشام 
- أيضاً - حيث لم تُرَاوح مكانها. 

«ولا شك أن العثور على نسخة المؤلف «الأم» أمرٌ مفرحٌ جداً لمن 
يشتغل في حقل تحقيق تحقيق التراث» لكن الحال مع كتب ابن عيد الهادي ممختلف 
جداًء فالمُفرح حقاً هو العثور على كتبه بخط غيره! والسرٌ فى ذلك رداءة خطّه 
الناشئة من سرعته الفائقة في الكتابة» وإهماله ما يحتاج إلى إعجام»” . 


.)9/5( «المرضّع)» (؟” - 00. (؟) «مختصر طبقات الحنابلة»؛‎ )١( 

() هو: جميل بن مصطفى بن محمد حافظ بن عبد الله باشا العظم» لغوي أديب علامة» 
له عناية بالصحافة والتاريخ» ولد في الآستانة؛ وتربّى في دمشق» وفيها تعلم العلم 
من علمائهاء حتى صار من أعيان البلد»ء وعضو المجمع العلمي العربي» وأتقن 
التركية والفارسية» وخطه غاية في الجمال» له عدة مؤلفات منها: «عقود الجوهراء 
و«السّر المصون ذيل كشف الظنون٠»‏ وغير ذلك» توفي بدمشق سنة (17"895١ه)‏ كلنه. 
انظر: «الأعلام» للزركلي (؟/178). 

(4) «عقود الجوهر» (0:5. 

(6) مقدمته على كتاب «الجوهر المنضد؟ .)١48(‏ 

(5) من كلام جاسم الفهيد الدوسري في مقدمة «القواعد الكلية» (4). 
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وهذا ما حمل بعض العلماء ء على تقديم العذر بين يدي نسخه لبعض 
مؤلفاتهء كما فعل العلامة المؤرّخ: محمد بن عيسى بن كنّان الحنفي 
الخَلْوَتي”© (1167ه) لما أراد تلخيص كتاب «تاريخ الصالحية» لابن 
عبد الهادي. فإنه قال: «وقد سنح بالبال تلخيص «تاريخ الصالحية» للإمام 
يوسف بن عبد الهادي بحسب ما أمكن من الاطلاع من طه0. 

هذا هو الأصلء» وعليه جَرّت عادته؛ إلا أنه ريما خالف ذلك فجورّد 
خطه وحبّرهء وزوّقه ونمّقه؛ بحيث تسهل قراءته والاطلاع عليه» الأمر الذي 
حمل العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني (570١1ه'"‏ على الإشادة 
بخطه في إحدى مخطوطاته وهي كتاب «تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ»؛ فقال 
في وصف النسخة: «بخطهء وهي واضحةٌ مقروءةٌ على خلاف العادة)() 

وأيضاً؛ لما ذكر كتايّه «تخريج حديث: لا ترد يد لامس»» قال في 
وصف السخة: «بخطهء ويقرأ» . 


)5ن له ترجمة في #سلك الذررة للمرادي (4/ )0 نسب فيه إلى الحتايلة» والصحيح أن 
أباه وجدَّهُ كانا من الحنابلة» أما هو فكان حنفياً تقليداً لشيخه: عبد الغني النابلسي 


الحنقئ . 
وانظر: امعجم المؤلفين» لكحالة (؟/ 2)01/6 و«معسجم المؤرخين الدمشقيين» للمنجد 
5 . 


(؟) «المروج السندسية في تاريخ الصالحية؟ (١)؛‏ عن د. محمد عثمان شبير في «الإمام 
يوسف بن عبد الهادي4ة (2)494 ومقدمة العثيمين لكتاب «الجوهر المنضد» (؟5). 

() هو: محدّث العصرء وناصر السنة» العلامة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي 
الألياني» ولد عام (1777ه) في مدينة «أشقودرة» عاصمة ألبانياء ونشأ حياة فقيرة في 
ظل والده الذي هاجر بالعائلة إلى دمشق» فنهل من علمائهاء وأولع بالقراءة جداً حتى 
حصّل الشيء الكثيرء والعلم الغزير» وله مصنفات كثيرة كُتب لها القبول والانتشارء 
ومن أهمها: «إرواء الخليل؟» و«اسلسلة الأحاديث الضعيفة»» وكذلك اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة»» و«اصفة صلاة النبى - يك - كأنك تراها؛ وغير ذلك» توفى 
بعمّان سنة (8470١ه)‏ كلله. ْ 1 
انظر: (علماء ومفكرون عرفتهم' لمحمد المجذوب (//77)» و«#محمد ناصر الدين 
الألباني» محدّث العصر وناصر السنّة؛ لإبراهيم محمد العلي -1١(‏ 97). 

(:) «فهرس مخطوطات الحديث بالظاهريةة (9/9). 

(5) نفس المصدر (9/79). 


5 


المطلب الثانى 
القيمة العلمية لمؤلفاته 

تناول بعض أهل العلم تصانيف ابن عيد الهادي بالترخيصء فقد قال 
النعيمي: «صنّف كثيراً من غير تحرير)""2. 
(1745”" مثلاً ‏ تعمّب كلام النعيمي السابق وقال: «بل له تصانيف في غاية 
التحرير» منها: «مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام» فجلد في 
الفقه» ويشير إلى الإجماع والوفاق والخلاف بنفس الألفاظ على طريقة ١مجمع‏ 
البحرين» و«درر البحار» للحنفية» بديع الوصف قي ذكر الراجح عند أهل 


المذهب)7” . 
ا /40) ١‏ 
والتقرير 


وفي الحقٌ؛ إذا نظرنا إلى مؤلفات ابن عبد الهادي وجدنا قسما منها كَثْر 
فيه وَهْمّه وعدم تحريره» ويظهر فيه الاستعجال والرغبة في الإنجازء وهذا 
ظاهرٌ في بعض كتبه؛ فقد كان كه كثير التَفْمِيش”*"» قليل التَفْتيش . 

زد على ذلك أن كثيراً من مؤلفاته تركها مسوّدات» وفي بعضها مواطن 
ببّض لها على أمل مَلْبئها بالمناسب» ولريما كان كتابه اختصاراً لكتاب آخرء 
أو أنه جمع مادة كتابه من عدة كتب» وساعده على ذلك مكتبته النفيسة 
الزاخرة» فمن كان يمتلك أصول تلك المؤلفات» أو أمكنه الوقوف عليها؛ لم 
يُلْقِ لكتبه بالأ» ومن لم يتيسّر له ذلك وقعت عنده موقعاً حسناً9 . 


(0) نقله ابن حميد فى «السحب الوابلة» .)١1577/7(‏ 

() ترجمته في: افهرس الفهارس» للكتاني 2»)219/١(‏ و7علماء نجد» لليسام (1894/5). 

(*) «السحب الوابلة» .)١157/(‏ (4) «النعت الأكمل» (58). 

(©) القمْش: جمع الشي» ء من هنا وهنا. «مختار الصحاح» للرازي (//51). 

0) ولا شك أن النقل من الكتب واختصارهاء وتلفيق نصوصهاء وجمعها في مكان واحلٍ 
لغرض ماء ثم عَنْوَئئَها بعنوان جديد؛ ونسبة ذلك إلى من قام به كان أمراً مستساغاً 
لا تثريب على فاعله» وهذا بخلاف إنتحال كتاب برمته فإنه أمرٌ مستهِبَنٌ من قديم. 


29م 


وم أمر آخر ينبغي أن يراعى في نقد كتبه» وهو التفريق بين ما أُلّْه في 
مُقْتَبل عمرهء وبادئ أمرهء وبين ما ألفه بعد نضوجه العلمي» ورسوخ قدمه في 
النظر والتحقيق» وابن عبد الهادي كله يظهر من مؤلفاته المتأخرة عناء 
البحث» والزيادة بقصد الإفادة. 

إننا لا نزعم أن جميع مؤلفاته كانت كذلك» بل فيها ما هو مبتكرٌ لم 
يسبق إلى مثله» وغالب هذه أجاد فيها وأفادء وبعضها الآخر حرّره وجرّدف 
وطرح له القبول والانتشار بين أهل العلم. 

وم ميزةٌ تميزت بها مؤلفاته تظهر جلياً عند مطالعتهاء وقلَ أن توجد عند 
المتأخرين» وهى أنه يسرد مفردات المادة العلمية بالإسناد على طريقة أهل 
الحديث» فلا يكاد يورد خبراً أو قصةً إلا بإسنادهاء فَأَْلَى الإستادٌ عنايةٌ 
خاصة» مما يدل على احتفائه بهذا العلم وتضلّعه منه. 

والحاصل: أن مؤلَّفاته تتفاوت فى الجودة والجدَّة كتفاوتها فى البَسط 
والاختصارء لذا نجد ابن عبد الهادي يده يتولى الثناء على بعضها بنفسه؛ 
لما يرى فيها من حَسّن الصنعة. ومثال ذلك: 

. قاله في مقدمة كتابه «القواعد الكلية»: «هذه قواعد وضوابط.‎ اما-١‎ ٠ 
. استخرجتها وحررتهاء ولم أرَ من سبق إلى ضبطها)”"‎ 

١‏ وما قاله في مقدمة كتابه «مغني ذوي الأفهام»: «يحتوي هذا الكتاب 
على اثنى عشر ألف مسألة» منها ثلائة آلاف مسألةٍ عزيزةٌ النقل» قليلةٌ الورودء 
يعجز الطالب عن تحصيلها»” . 

وقال الكمال العَرِّي: «ورأيت بخط مِؤْلَّفَه هذين البيتين على ظهر 
الكتاب: 


- وهذا الأمر كان له أثره في إثراء المكتبة الترائية» وساعد في انتقال العلم من بلدٍ إلى 
بلدء بل وأعان على حفظ العلم من الضياع» فكم من كتاب فقدت أصوله التي نقل 
منهاء وبقي هو يحمل في طياته نصوصاً كاملةً من تلك الكتب المفقودة. 

- ,)47( «القراعد الكلية»‎ )١( 

(؟) نقله د. محمد عثمان شبير في كتابه «الإمام يوسف بن عبد الهادي وأثره في الفقه» 
(187) عن إحدى مخطوطات (مغني ذوي الأفهام»؛ ولم أجده في المطبوع! 


ا 


هذا كتابٌ قد سما في حصره أوراقّه من لُظفه متعدده 
جمعٌ العلومٌ بنُظفه فيجئْعه ‏ يُثْنيِكَ عن عشرينَ ألفٍ مجلّده”"' 

وقال ‏ أيضاً _: «وهو كتابٌ جليلٌ» احتوى على مهمّات مسائل الدّين 
في المذاهب الأربعة»”" . 
ثناء العلماء على مؤلفاته : 

ومن المناسب أن أنقل كلام بعض الخبراء بمصنفاته» وما قالوه في الثناء 
على بعضهاء فمن ذلك: 

١‏ «الميرة في حَلّ مشكل السيرة». 

قال الكمال العَرّي: «وهو كتابٌ نفيسٌ على سيرة ابن هشام»”" . 

؟" ‏ #جمع الجوامع؟. 

قال ابن حميد النجدي: «جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات 
المسائل» وزاد نقولاتٍ غريبة بديعة»'. 

«التمهيد في الكلام على التوحيد». 

قال د. رضوان بن غربية: «وهو كتابٌ نفيسٌ في العقائد على طريقة أهل 
الحديث»* . 

؟ ‏ #جواب بعض الخدم لأهل الْنْمَمِ عن تصحيف حديث: احتجمة. 

قال د. محمد عثمان شبير: «وهي رسالةٌ جد نفيسة»9 . 

 *‏ «العشرة من مرويات صالح عن الامام أحمد وزياداتها». 

قال د. محمد عثمان شبير: «وهو يدل على سعة اطلاع ابن عبد الهادي. 
وعلى دقته في البحث»7" , 


.)481( «النحت الأكمل؟ (59)» ونقله ابن بدران في «المدخل؟‎ )١( 


وقال د. محمد عثمان شبير: «وجدته كتاباً غزير العلم» كثير التقع, يدل على عُلْوٌ 
منزلة صاحبه العلمية». (الإمام يوسف بن عبد الهادي؟ (5). 


(؟) «النعت الأكمل» (39). () نفس المصدر (9768). 
(4) «السحب الوابلة» .)١1717/7(‏ (5) مقدمة «الدر النقى؟ .)57/١(‏ 


00 «الزمام يوسف بن عيد الهادي» ,)١١7(‏ 
(0) نفس المصدر .)١١5(‏ 


بك 


5" (إرشاد السالك إلى مناقب مالك». 
قال د. رضوان بن غربية: «وهو كتابٌ نفيسٌ في ترجمة إمام دار 
الهجرة» جعله في سبعين باباً» وخصّص فصلاً في آخر الكتاب عن النساء 
المالكيات» وفصلاً عن كتب المالكية» وذكر المعرّل عليه منهاء وفصلاً في 
مدارس المالكية)”؟. 
«البيان لبديع خلق الإانسان». 
قال د. رضوان بن غربية: «والكتاب من أثمن | وأنفسهاء لشمول 
نفعه وفائدته)7" , 
«تاريخ الصالحية». 
قال د. رضوان بن غربية: «والكتاب ‏ كما قال غير واحد . من خير 
الكتب وأفضلها في تاريخ الصالحية»”” . 
«التخريج الصغير والتحبير الكبير؟. 
قال د. رضوان بن غربية: «وهو كتابٌ عظيم»؛ ومفيدٌ في بابه» جمع 
الأحاديث المشهورة بين الناس» والغرائب القليلة الوقوع في الكتب المشهورة 
مما ليس في الصحيحين» وريه على حروف الهجاء»”؟. 
المطلب الثالث 
قائمة مؤلفاته 
توسّع كثيرٌ ممن ترجم له من المعاصرين في ذكر مؤلفاته المخطوطة: 
وأماكن وجودهاء ولهذا لن أتعرّض لشيء من مؤلفاته المخطوطة ههناء فما 
ذكروه يغني عن ذلك؛ وإنما أقتصر على ذكر المطبوع منهاء بعد أن استفرغت 
الجهد في حصرها واستقصائهاء وهي كما يلي : 
١‏ إتحاف النبلاء في أخبار وأشعار الكرماء والبخلاء. 


تحقيق : : يسري بن عبد الغني» مكتبة ابن سينا القاهرة) عام 65امم. 
)١(‏ مقدمة «الدر النقي؟ .)6١/١(‏ (0) نفس المصدر .)6١/1١(‏ 
(7) نفس المصنر .)0١/١(‏ (4) نفس المصدر .)67/١(‏ 


ون 


الاختلاف بين رواة البخاري عن الفِرَبْرِي ورواياته عن إبراهيم بن 
مَعْقِل النسفى. 
تحقيق : صلاح فتحي ملل بإشراف: طارق بن عوض الله بن محمد») 
دار الوطن ‏ الرياض» ط١اء‏ ١17١ه.‏ 
"٠‏ - الأربعين المختارة من حديث الامام أبي حنيفة كأنه. 
اعتنى بها وعلّق عليها: لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي» المكتبة 
الإمدادية ‏ مكة المكرمة» طكء. 756ةاه 1004م. . ضمن مجموع «الرسائل 
الثلاث الحديثية», الرسالة الأولى .)1١74  ”(‏ 
4 - إرشاد الحائر إلى علم الكبائر. 
تحقيق وتعليق الذكتور: وليد بن محمد بن عبد الله العلي» دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» طاء. 5:505اه- آم ضمن مجموع «لقاء العشر 
الأواخر بالمسجد الحرام» (المجلد / رسالة رقم 09). 
الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور. 
تحقيق: عبد الهادي بن محمد الخرسة ومحمد خالد الخرسة» مكتبة 
البيروتي - دمشق» 4ام. 
الاعانات على معرفة الحانات. 
نشره: حبيب الزيات» في الخزانة الشرقية ة بمجلة «المشرق» 05/5 
سنة 1958م. 
ثم حققه : صلاح محمد الخيمى » ونشره ضمن مجموع «رسائل دمشقية) 
لابن المبرد. وهو الرسالة فرق منه) وطبع في دار ابن كثير - دمشق» ططء 
4ه 9588ام. 
الاغراب في أحكام الكلاب. 
تحقيق: د. عبد الله الطيار» ود. عيد العزيز الحجيلان » دار الوطن ‏ 
الرياض» ط١.‏ ا١141ه.‏ 
الاقتباس لحل مُشكل سيرة ابن سيد الناس. 
طبع في مكتبة القدسي بالقاهرة» سنة 65١11اه.‏ 
6 


ثم نشر بدون تحقيق في دار الجيل ‏ بيروت» عام 54 1917م. 

4 بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بن حنبل بمدح أو ذم. 

تحقيق: د. أبو أسامة وصي الله بن محمد بن عباس» دار الراية ‏ 
الرياض» طاء 11:04١ه.‏ 

ثم طبع في دار الكتب العلمية ‏ بيروت» بتحقيق: روحية عبد الرحمن 
السويفي؛ عام 17١4١ه.‏ 

بَدْء العلقة بلئْس الخرقة. 

تحقيق: د. إحسان ذنون الثامرى» ود. محمد عبد الله القدحات» دار 
الرازي ‏ عمّان الأردنء طاء عام 4 اه ضمن «رسائل من التراث 
الصوفي في لبس الخرقة» . 

١‏ - بَرْق الشام في محاسن إقليم الشام. 

نشره: حبيب الزيات» في الخزانة الشرقية بمجلة «المشرق»4؛ سنة 1975م. 

7 - بُلغة الحثيث إلى علم الحديث. 

تحقيق: صلاح الشلاحي» دار ابن حزم بيروت» ط1ء 5115١ه‏ - 
0ام.. 

3 - التمهيد في الكلام على كلمة التوحيد. 

تحقيق: د. محمد بن عبد الله السَّمْهَّري دار بَلَّنْسِية ‏ الرياض» طادء 
ال 

5 تهذيب النفس للعلم وبالعلم. 

حققه وعلّق عليه: أديب الكمداني» دمشق عام 416١ه ‏ 1940م. 

١‏ ثمار المقاصد في ذكر المساجد. 

تحقيق: محمد أسعد طلس» ونشره المعهد العلمي الفرنسي بدمشق عام 
م 2001441 . 


)١(‏ والكتاب لم يطبع كاملاً» وإنما طبع منه القسم الأول فقط في مجلد. 


(؟) واستحق المحقق بهذا الكتاب إحدى جوائز المجمع العلمي العربي السوري. انظر: 
«#مجلة المجمع؟ (2)158/15. 
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ثم أعيد نشره في مكتبة لبنان - بيروت» عام 16ام. 
٠. 5 5 2 0 .‏ مضه 

- جواب بعض الخدم لأهل الثمم عن تصحيف حديث ١احتَجما.‏ 

تحقيق وتخريج : محمد صباح منصورء دار البشائر الإسلامية د بيروت» 
طلف عام يل ان م2 ضمن مجموع . 

. الجوهر المنضّد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد‎ ٠٠١ 
.مها١5ةهال طن‎ 

ثم طبع في دار العاصمة بالرياض» ط1ف عام 158١اه‏ بتحقيق: 
محمود الحداد؛ بعنوان «ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب”'. 


الحسبة. 
نشره؟! حبيب الزيات فى الخزانة الشرقية بمجلة «المشرق»» سنة 
/1ام. 


4 - الدرٌ النقيُ في شرح ألفاظ الخرقي. 
تحفيق : د/ رضوان بن مختار بن غربية» دار المجتمع ‏ جدة. ط1كلء 
١10ه_اؤؤام.‏ 


٠‏ - دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة. 

تحقيق: د. عبد الله الطيارء ود. عبد العزيز بن محمد الحجيلان» دار 
الوطن ‏ الرياض» ط١اء‏ 516١ه.‏ 

١‏ - الردٌ على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر. 

حققه وعلّق عليه: إسماعيل بن غازي مرحباء نشر في مجلة «الحكمة؛ 
العدد (5؟)» صفحة (لا86١ ‏ 185). في محرم لعام *1؟1 1 اه 

7 2 الرَّسَا للصالحات من النْسّا. 

تحقيق: محمد خالد الخرسة. مكتبة البيروتي ‏ دمشق» ١١5١اه‏ - 
م وسمّاه انجوم المسا تكشف عن معاني الرَّسَا للصالحات من النسا»! 


)١(‏ وهي طبعةٌ عريّةٌ من التحقيق والتعليق! 


ان 


3 - زينة العرائس من الطَرّف والنفائس. 


تحقيق: د/ رضوان بن مختار بن غربية» دار ابن حزم - بيروت» ط1صءء 
فق 
7ه . 
4 - سير الحاثٌ إلى علم الطلاق الثلاث. 
حققه : محمد حامد الفقى» مطيعة السنة المحمدية بالقاهرة» اه 
16ام. 


ثم نشره: الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش» مطبعة النهضة الحديئة ‏ 
مكة المكرمة» سنة 5948١ه.‏ 


ثم حققه: محمد ناصر العجمى» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» 
اه 
الجوزي ‏ الدمام» 4ه-ل15957ام. 

© - الشحرة التبوية فى نسب خير البرية عَكِِ. 

طبع الكتاب طبعات كثيرة» متها : 

١‏ طبعة المطبعة الكبرى ببولاق» عام 80١١ه»‏ بتصحيح الشيخ: أبي 

. "081589 وبمطبعة الحيدري فى جزيرة المعمورة بالقاهرة» سنة‎ - "١ 

5 - وطبع في استانيول عام 1107ها". 

- وطبع بمطبعة أبي زيد بالقاهرة» على نفقة جمعية النهضة الأدبية 
للمشتغلين بالمطابع العربية» سنة 1119ه ١1١5ام.‏ 


)١(‏ والكتاب يتكلم في فَنّ تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» والمؤلفات في 
هذا الفَنّ عزيزةٌ» وألله أعلم . 

(؟) وكان عنوانه في كلتا الطبعتين: «الدرّة المضيّة والعروس المرضيّة والشجرة 
المحمدية». 

(”7) بعنئوان: «الشجرة المحمدية؟. 


بام 


1 - وطبع بتحقيق الشيخ: عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» مطبعة السنة 
المحمدية ‏ القاهرة؛ عام ١191ه.‏ 

٠‏ - وطبع بتحقيق: محبي الدين مستوء دار ابن كثير - دمشق» ط١»‏ سنة 
4 هه من القطع الكبير. 

8 - وطبع بتعليق: أحمد صلاح الدين أحمد» دار حراء ‏ القاهرة» سنة 
7ه 1994م. 

5؟ - شرح غاية الشّول إلى علم الأصول. 

دراسة وتحقيق: أحمد بن طرقيى العنزي؛ دار البشائر الإسلامية ‏ 
بيروت» ط1١ء‏ ١57١ه.‏ ْ 


- الصنائع . 
لشره : حبيبا الزيات في الخزانة الشرقية بمجلة (المشرق» (0*/ 1م عام 
/151م. 


- الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين. 

تحقيق: أبي موسى عبد العزيز بن محمد المكي» ط١ء‏ 515١هء‏ بدون 
ذكر الناش27, 

78 - الطباخة. 

نشره: حبيب الزيات فى الخزانة الشرقية بمجلة «المشرق» (96/ )”10٠‏ 
سنة 19117م. ْ 

اعدة الملمّات في تعدد الحمّامّات . ' 

نشره: صلاح الدين المنجد في الخزانة الشرقية بمجلة «المشرق» /1١(‏ 
4 سنة 1941م بعنوان «كشف الملمات في تعدد الحمامات"" . 


)١(‏ وقد تصرّف المحقى! في أصل الكتاب بما لا ينبغي؟! فقام: 
١‏ بإدخال إضافات كثيرة من عنده تعدل خمسة أضعاف الكتاب الأصلى!! فزادها 
في صلب الكتاب. ١‏ 
؟ ‏ أعاد تصنيف مادة الكتاب» وغيّر فى ترتيبه. 

(0) وقد ذكر عن نفسه أنه أعاد نشر الكتاب ضمن كتاب له آخر بعنوان «خطط دمشق». 
انظر: «معجم المؤرخين الدمشقيين» (09/4؟). 


مه 


ثم حققه: صلاح بن محمد الخيمي؛ وطبعه ضمن مجموع «رسائل 
دمشقية» لابن الميرد» وهو الرسالة )١(‏ متهء دار ابن كثير ‏ دمشق» ط1ء. 
4ه 44وام. 

١‏ عظيم المنّة بره الجنّة. 

تحقيق: عبد الهادي بن محمد الخرسة» ومحمد خالد الخرسة» مكتية 
البيروتي - دمشق» ط1ء 411١اه ‏ 1997م. 

17 - العقد التمام فيمن رَوَّجَهُ النبي عليه الصلاة والسلام. 

تحقيق: أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقّاء راجعه: أبو عبد الله 
محمود الحداد» دار عالم الكتب - الرياض» ط١ا.‏ 506١ه.‏ 

غاية السّول إلى علم الأصول. 

طبع مع شرحه «شرح غاية السول». 

؛“" - غدق الأفكار في ذكر الأنهار. 

تحقيق: صلاح بن محمد الخيمي» وطبعه ضمن مجموع «رسائل دمشقية» 
لابن المبرد؛ وهو الرسالة الأولى منه؛ دار ابن كثير - دمشق» ط١.‏ 1:8١ه ‏ 
4 . 

ه" ‏ قَضْلُ «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


تحقيق: عبد الهادي بن محمد بن منصورء دار السنابل ‏ دمشق» ط١اء‏ 
56اه. 


تحميق : محمد خالد الخرسة» مكتية البيروتى - دمشق» طكع 9١5١اه.‏ 
0" - القواعد الكلّية والضوابط الفقهية. 


تحقيق : جاسم الفهيد الدوسري» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» ط1كء 
6ه 


)١(‏ وقد ذكر عن لفسه أنه نشر الكتاب قديماً في مجلة المعهد العلمي الفرنسي بدمشق. 


8ه 


- مجمع الأصول. 

طبع ضمنٍ «مجموعة رسائل فى أصول التفسير وأصول الفقه20 (7ه_ 
*5): جمعه وعلّق عليه علامة الشام: جمال الدين القاسمي كله مطبعة 
الفيحاء» دمشق» ١"1١ه‏ - 1917م. 

4 محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص. 

تحقيق وتعليق: محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية ‏ 
بيروت» ط1١ء,‏ 54717١اه-5١١1م.‏ 

4١‏ محض الشيّد في مناقب سعيد بن زيد. 

دراسة وتحقيق وتعليق: خلدون خالد المفلحء الدار العثمانية ‏ عمّانء 
مكتبة الرشد ناشرون ‏ الرياض» ط١»‏ 54760١ه ‏ 4١٠١5م.‏ 

١‏ - محض الصواب في فضائل أمير المؤمئين عمر بن الخطاب. 

تحقيق: د. عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح» أضواء 
السلف ‏ الرياض» ط١.‏ ١17١ه.‏ 

7 - مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان. 

تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم بيروت» ط١اء‏ 
4ه #١10م.‏ 

4 مسألة في التوحيد وفضل ١لا‏ إله إلا الله». 

تحقيق: عبد الهادي بن محمد منصورء راجعه وقدم له: الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» طاء 5١41١ه7".‏ 

4 معجم الكتب. 

تحقيق: يسري بن عبد الغني البشري» مكتبة ابن سينا القاهرة» 
8ه 


.- وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله‎ 2»)5١5/8( انظر: «مجلة المقتبس»‎ )١( 

(؟) وفضل «لا إله إلا الله» ليس من أصل الكتاب» وإنما استلّه المحقق من كتاب آخر 
لابن عبد الهادي وهو «التمهيد في الكلام على التوحيد»» وهذا القسم غير مطبوع مع 
«التمهيد»! 


ل 1 


5 مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام. 

تحقيق: الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش» مطبعة المدينة - جدة؛» ط١ا»‏ 
48خ اه 

ثم طبع بتحقيق: الشيخ عبد العزيز بن محمذ آل الشيخ» مطبعة السنة 
المحمنية ‏ القاهرة» ١791١ه.‏ 

ثم طبع بتحقيق: أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» ط1ا. 515١ه.‏ 

5 - نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق. 

نشره: حبيب الزيات في الخزانة الشرقية بمجلة «المشرق» عام 9159ام. 

ثم حققه: صلاح بن محمد الخيمي»؛ وطبعه ضمن مجموع «رسائل 
دمشقية» لابن المبردء وهو الرسالة (5) منه» دار ابن كثير ‏ دمشق» ط١اء‏ 
4ه-1948م. 

4 - نزهة المسامر في أخبار مجنون بيني عامر. 

تحقيق: د. محمد التونجي» عالم الكتب - الرياض». ط١اء‏ 081414". 

* وثِمّة مؤلفات لابن عبد الهادي حُقَّفت في رسائل علمية في بعض 
الجهات الأكاديمية لكنها لم تطبع إلى الآنء ومن ذلك: 

١‏ 2 جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر. 

حققه: مأفوس بن عاسي ساعاء رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» وأشرف عليها 
د. على بن محمد ناصر فقيهي» ونوقشت بتاريخ 5148//8/9١ه.‏ 

" - الداعي والمدعي في علم الدعاء. 

تحقيق ودراسة: عبد الباسط شيخ إبراهيمء رسالة ماجستير مقدمة إلى 
قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
أشرف عليها د. صالح بن سعد السحيمي» ونوقشت بتاريخ 5/5/ 5410١ه.‏ 


لانزهة المسامر في أخبار ليلى الأخيلية؛: عالم الكتب ‏ بيروت» 515١ه.‏ 


5١ 


هداية الانسان إلى الاستغناء بالقرآن7" . 

حققه: محمد ألور صاحب محمد عمرء رسالة دكتوراه فى التفسيرء 
مقدمة إلى كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ونوقشت عام 414١ه.‏ 

وحقق الجزء الأول منه الباحث: يوسف بن عثمان فضل الله رسالة 
دكتوراه بجامعة أم درمان الإسلامية» عام 415١هء‏ وعنها نسخة مصورة بمركز 
الملك فيصل بالرياض . 

المطلب الرايع 

كان ابن عبد الهادي يقلن يملك مكتبة قيمةً جدأ تحوي عدداً من 
الكتب النادرة والأعلاق النفيسة» وفيها عددٌ كبيرٌ من كتب الحنابلة المتقدمين 
مما بقي بعد خراب بغداد سئة (505ه). 

وأما عدد هذه الكتب فكان بالآلاف» قال محمد جميل الشطي : (وقد 
أوقف جميع كتبه على المدرسة «العْمَريّةة» وهي يومئذ آلاف مؤلفة)2 . 

وقد وضع ابن عبد الهادي يَأنْهُ لمكتبته فهرساً خاصاً يحوي ما أودعه 
في مكتبته من الكتب”/» وهذا الفهرس كشف عن بعض نفائس المصنفات 
التي كتبت بخطوط بعض الأئمة المعروفين بالإتقان والضبط» ومنهم: ابن 
الجوزي؛ والذهبي» وابن رجب الحنبلي» وابن بَرْدَس الحنبلي» وابن القيمء 
وابن حجر... وغيرهم . 

«وهذا الفهرس يعتبر وثيقة هامةٌ لمعرفة الموجود فى القرن العاشر من 
كتب المتقدمين من الحنابلة بعد خراب بغداد. ومما ذكره من كتب حنابلة 


)١(‏ ذكر أبو عبد الله محمود اللحداد أنه قيد العمل. هامش على «نزهة الأسماع» لابن 
رجب (854). 

(؟) «مختصر طبقات الحنايلة؛ (لالا). 

(*) وهو في الظاهرية رقم (15/أدب) ويقع في )1١14(‏ صفحة بخطه الدقيق. 


5 


بغداد: «شرح مختصر الخرقي؟ لابن البنّاء (41/1ه)00" . 

وهو يضِمٌ (5945) عنواناًء أكثرها أجزاء حديثية 

وذكر في أثناء ترجمة الفقيه: عبد الرزاق الحنبلي (19١8ه)‏ أنه شرح 
«المحرر في الحديث؛ لابن عبد الهادي شمس الدين»؛ ثم قال: (وهر 


عندي6”" . 


وترجم للقاضي عبد العزيز البغدادي الحنبلي (855ه) وقال: «واختصر 
«المغني؟ في مجلدين» وشُرّح الخرقي في مجلدين» وقد ابتعتهما من تركة 
شيخنا الشيخ تقي الدين»”” . 

ثم إنه ككلنْهُ أوقف جميع مكتبته على أولاده ثم أولادهم وإن نزلوا» على 
من ينتفع منهم بها من الحنابلة؛ كما وُجد ذلك بخطه في آخر الفهرس. 

إلا أن بعض أولاده تصرّف في هذه المكتية بالبيع» فتنائرت كتبها عند 
انين من تلاميذه هما: ابن طولون» وأحمد النجدي. 

فأما الشيخ أحمد بن يحيى بن عَظوة النجدي (1548ه)» فقد حصّل نوادر 
الكتب من كتب ابن عبد الهادي شيخهء ثم وقف جميع ما يملكه على المكتبة 
«العمرية 29 , 

وأما العلامة ابن طولون (457ه)» فقد تملّك غالب تلك الكتب بطريق 
الشراء من ١‏ بعض أولاد ابن عبد الهادي؛ وقد هد على به بعض المخطوطات 


090!» 


.)"0 - 59( مقدمة العثيمين على «الجوهر المنضد؟‎ )١( 

(؟) «الجرهر المنضد» (569). [فوه ثفن المصبدر (04). 

(4) انظر: كلام العثيمين في مقدمة «الجوهر المنضد» (74 - 

(0) ذكره د. محمد عثمان شبير في 7الإمام لبا (45 -/517)»ء ثم قال: 
«وكان نتيجة ذلك أن قام ابن طولون بإخراج كتب ابن عبد الهادي بعناوين دده مع 
إضافاتٍ بسيطة تحمل اسم ابن طولون. . . 4 وساق أمثلة لذلك. 
وانظر: مقالة الخيمي في (مجلة معهد المخطوطات» (805). 

ذه 


ولا أدري كيف تمٌّ ذلك؛ قَلَيْنْ جاز لابن طولون أن يشتري تلك الكتب 
الموقوفة لأنه حنفى المذهب» فإنه لا يجوز لأولاد ابن عبد الهادي فعل ذلك 
لأنهم حنابلة» ومذهب الحنابلة يمنع بيع. الوقف مادام يمكن الاستفادة منه» 
والله أعلم . 

والغريب في الأمر أن ابن طولون نفسه ذكر في «القلائد الجرهرية» عند 
حديثه عن خزائن المدرسة «العَمَريّة» أن من ضمن الخزائن المودعة فيها: كتب 
ابن عبد الهادي!]”2 

وهذا ما يؤكده ابن المّنْلاا الحصكفي حيث قال: «كُتَبَ كثيراً» وجمع 
أشياء كثيرة» وأوقف الجميع بمدرسة أبي عمره”". 

فلعل تلك الكتب التي تفرّقت اجتمعت مرة أخرى عن طريق الوقف» 


والله أعلم. 
وه د يد 


.)89/9( 'القلائد الجوهرية» (1174/1). (1) امتعة الأذهان»‎ )١( 
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2 
(فاى (جن (نرومسسى 


الميحث السادس 
ثناء العلماء عليه 


ثناء العلماء على أحدٍ بالعلم والديانة دليل على رفعة شأنه» وعلرٌ كعبه 
فيما حازه من العلوم. 
وابن عبد الهادي من هؤلاء الأعلام الذين أثنى عليهم الأثئمة» وتتابعت 
عباراتهم في مديحه وإطرائه؛ فمن ذلك: 
ما قاله تلميذه شمس الدين ابن طولون: «هو الشيخ الإمام» عَلَمْ 
الأعلام. المحدّث. الرَّحْلَةء العلامة» الفهّامة» العالم العامل» المتقن 


الفاضل)”"' . 

؟ - وقال القاضي محبي الدين النعيمي: «الشيخ» العالم» المصّف»ء 
المحدّث:”' . 1 

 "‏ وقال المُئْلا الحصكفي: «الشيخ» العالم» المحدّث» المصئف»ء 


- وقال ابن العماد الحنبلى: «كان إماماً علامةً؛ يغلب عليه 
الحديث والفقهء ويشارك في النحو والتصريف والتصوف والتفسير»©». 

وقال كمال الدين القَرِي العامري: «هو الشيخ الإمامء العالم 
العلامة الهُمام» نخبة المحدّثين» عمدة الحفاظ المسيدين» بقية السلف» قدوة 
الخُلّفء. كان جبلاً من جبال العلم» وفرداً من أفراد العالم؛ عديم النظير في 
التحرير والتقرير» آيةٌ عُظمى» وحجةٌ من حجج الإسلام كبرى» بحر لا يُلحن 


.)١1537//8( «سْكُرْدَان الأخبار» مخطوط؛ ونقله عنه ابن حميد في «السحب الوابلة»‎ )١( 

(؟) في «العنوان» مخطوط (ق *57/ ب)» ونقله عنه ابن حميد في #السحب الوابلة» ؟/ 
7؛ وانظر: «الدارس في تاريخ المدارس» .)00/١(‏ 

(9) امتعة الأذهان؛ (878/5). 

(4:) «شذرات الذهب» »4)75/٠١(‏ وكذا قال الغزي في «الكواكب السائرة» .07١7/1١(‏ 
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له قرار» وبَرٌ لا يُشَنّ له غبارء أعجوبة عصره في الفنون» ونادرةٌ دهره الذي 
لم تسمح بمثله السنون. .. 

إلى أن قال: وكان إماماً علامة» يغلب عليه علم الحديث والفقه» وله 
يد في غيرهما كالتفسيرء والتصوفء والنحوء والتصريف» والمعاني» والبيان» 
وغير ذلك من أنواع العلوم. . . وأجمعت الأمَّةَ على تقدّمه وإمامته» وأطبقت 
الأئمة على فضله وجلالته»”' . 

5 - وقال محمد جميل الشطّى: «كان إماماً جليلاً» غالماً نبيلاً» أفنى 
عمره بين علم وعبادقء وتصنيف وإفادق”" . 

٠‏ - ووصقه غير واحد ب«الحافظ»؛ كما فعل: النجم الغيطي في 
المشيخته0”"» وأبو سالم العيّاشي (40١٠ه)”/)»‏ ومحمد بن عيسى بن كنان 
الحنفى (167١ه)*'»‏ ومرّ معنا قبل قليل قول الكمال الغزي: «عمدة الحفاظ 
المسندين». 

- وقال الكتانى: «هو الحافظ جمال الدين... من أعيان محذثى 
القرن العاشر» والمشهورين بكثرة التصنيف» وسعة الرواية»9' , ْ 

4 - وقال الألباني: «محدّتٌ» فقي علامةٌ9" . 


ديه و" 


.077( «النعت الأكمل؛ (54:38). (؟) «مختصر طبقات الحنابلة؛‎ )١( 

(*) نقله عنه الكتاني في «فهرس الفهارس؟ .)١١41/5(‏ 

(5) في #إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» (174)» وفي مقدمة المحقق 
ترجمته . 

(5) في «الزهور البهية في شرح رسالة الأصول الفقهية» مخطوط (١/ب).‏ 

(1) «فهرس الفهارس»؟ .)١١51/5(‏ 

(/!) «فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية؛ (9/1). 
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و 
عل 


رع 
عر (جع قري 
(ير سه _ ' 


ترف عن ابن عبد الهادي كَُنْهُ تمسكه بعقائد أهل السنة والجماعة. 
سائراً على طريقة أهل الحديث والأثر» محبّاً لهم. ومنتصراً لعقائدهم» حتى 
ألّف في فضلهم كتاباً سمّاه «بغية الحثيث في فضل أهل الحديث»”" . 

وكل من ترجم له أثنى عليه ولم ينسبه إلى بدعةٍ أو نحوهاء بل قال 
الكمال العَرّي: «بقية السلف. وقدوة الخلف»”"' . 

وقد ألّف كتاباً في بيان جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة سمّاه: «: 
الوصول إلى علم الأصول»”"»: وأحياتاً يبت بعض مسائل الاعتقاد في 
تضاعيف كتبه الأخرى كما هو الحال فى كتابنا هذا «مقبول المنقول»؛ وكتاب 
«مغني ذوي الأفهام»؛ وكتاب «محض الصواب»9) 

قال متحدّثاً عن طريقته وعقيدته كُلَنْه: 

«فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» 
والحرورية» والرافضة» والمرجثة» فعرَّفُونا قولكم الذي تقولون» ودياتتكم التي 
بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي به نقول» وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله 
وسُنّة نبيّهِ يله وما روي عن الصحابة» والتابعين» وأئمة الحديث. ونحن 


)١‏ منه نسخة خطية في برلين رقم (9١1١١)؛‏ وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة رقم (؟69١٠6/لف6).‏ 

(؟) «النععت الأكمل» (58). 

(5) منه نسخة خطية في برلين رقم 2)١١78(‏ وعنها صورة في الجامعة الإسلامية رقم 
ل 740 

(:) فقد عقد فصلاً خاصاً بما نُقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َيه من كلام في 
أصول الدين (”/ ه/الا) . 
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بذلك معتصمون» وبما كان عليه أحمد بن حنبل قائلون»!© 

وقال في اعتقاده في الأسماء والصفات: «ونؤمن بما وصف به نفسه 
على مراده؛ وما وصفه به رسوله على مراد رسوله؛ ولا نتأوّلُ ذلك» ولا 
نعظّله» ولا نشبّهه بخلقه. ولا نمثله لل كِدْيو. م وَهْوَ ألتميغ الي رٌ» 
[الشورى: 20011 , 

وقال في تعريف الإيمان: «والإيمان: تصديقٌ بالجَئّانء وإقرارٌ باللسان» 
وعمل بالأركان270, يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية)7' , 

وعَرف عنه ينم حمله على الأشاعرة ومجالدتهمء حتى قال: «وقد 
أعظعَ الله البليّة بالأشعرية»”*: وألّف في ذلك كتابين: 

الكتاب الأول: سمّاه «كشف القطا عن محض الخطا»”"2. حمل فيه على 
الأشاعرة وإمامهم أبي الحسن الأشعري (114ه)'" كله وحطّ من قدره. 
وزاد في ثلبهء وبالغ في ذلك جداً! وفرغ من تأليفه يوم الخميس )١1(‏ من ذي 
القعذة» سنة (5/ا8ه),. 


والكثاب الثاني : سمّاه ١‏ جمع الجيوش والدّساكر على ابن عساكر )0 
ردّ فيه على الحافظ أبي لفاس بن عساكر (١/اهه)("‏ كأنه في كتابه «تبيين 


/١( «جمع الجيوش والدساكر»؛ (ق 1/17 ب)» نقلاً من مقدمة «محض الصواب»‎ )١( 
.)45 

فق سس ذوي الأفهام» (8). (5) «الدر النقي» .)55/١(‏ 

(4) «مقبول المنقول؛ (١١/ب)‏ من الممخطوط. 

(5) «كشف الغطا» ونقلته من مقدمة «ثمار المقاصد» (؟57). 

(7) يقع في )١4(‏ ورقة» محفوظ في الظاهرية مجموع  ١( )١/1١١5(‏ 14) بخط 
المؤلف. وعنه صورة في جامعة أم القرى برقم "١١(‏ عقيدة). 

(0) ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي :)117/1١(‏ و«رفيات الأعيان» لابن 
خلكان (*/ 85)» و«العبر» للذهبي (5/ »)5١7‏ و«النجوم الزاهرة» للأتابكي (7/ 0707 . 

)م8 يقع في )١١7(‏ ورقات» محفوظ بالظاهرية مجموع رقم )١"1١-159( )١١77/5(‏ 
بخط المؤلف» وعنه صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 
(4419/نف). 

(9) ترجمته في: لاوفيات الأعيان» لابن خلكان ,)7١9/9(‏ و«السير» للذهبي (١0615/7)غ‏ 
و'النجوم الزاهرة» للأتابكي (1/ /ا/ا): و«الدارس» للنعيمي .)1٠١١/١1(‏ 
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كذب المفتري»؛ والذي انتصر فيه لأبي الحسن الأشعري وأتباعه الأشاعرة» 
وذكر ابن عبد الهادي نه في هذا الكتاب عشرين شيخاً من شيوخه الأجلاء 
كلهم يذمُون الأشعري في معتقده! وفرغ من تأليفه يوم الجمعة )1١(‏ من ذي 
الحجة» سنة (5لالمه). 

ولا عَرْوَ في قيام ابن عبد الهادي بذلك» فهو سليل بيت «آل قدامة» 
المقادسة الجمّاعيليين الذين عُرفُوا بصفاء المعتقد. ونبذ الدخيل من مقالات 
الفرق المخالفة لأهل السئة والجماعة» خصوصاً مقالات الأشاعرة» واشتّهر 
ذلك عنهم. 

فقد ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسى (757ه20' يانه أن أئمة 
المقادسة الكبار ‏ وهم: خاله أبو عمر محمد بن أحمد (101ه) شيخ الإسلام 
وصاحب المدرسة «العْمَّريّة»» وخاله الآخر: الموفق عبد الله بن أحمد بن 
قدامة (77ه) صاحب كتاب «المغني»؛ والحافظ عبد الغني بن عبد الواحد 
(10ه) ‏ لما وصلوا الشام حضروا حلقة القاضي شرف الدين ابن أبي 
عَصْرُون الشافعي'' (585ه) وقرأوا عليه بعض مسائل الخلاف» فشنَّم عليهم 
بعض الناس «وقالوا: قد صاروا أشاعرة» يقرؤون عليهم»» فانقطعوا عن 
درسهء فلقي القاضي بعضّهم وقال: ما لكم انقطعتم؟ فقال أبو عمر المقدسي: 
قالوا إنك أشعرييٌ! قال: ما أنا أشعري”". 

وقد بدا واضحاً أن ابن عبد الهادي ممن يعظمون شيم الإسلام ابن تيمية 
(0الام) كان وذلك من خلال إشادته بالمترجم له في تراجمه التي أنّنْها فى 
طبقات الحنابلة» فإذا كان المترجم له ممن له مزيد حلاقة بشيخ الإسلام أي 


)١(‏ ذكره في جزئه الذي صنفه في فضائل الشيخ الإمام أبي عمر ومناقبه وكراماته؛ وهو 
(؟) له ترجمة في: «الدارس؟ للنعيمي (/5"). وهقضاة دمشق» لابن طولون (59). 
(9) انظر: تاريخ الإسلام؛ للذهبي؛ حوادث سنة (1901ه) (ص 5519)» و«السير» /5١(‏ 
8ع و«القلائد الجوهرية» لابن طولون .)8١/١(‏ 
وتعقبه ابن السبكي - كعادته في تعصبه للأشاعرة . بما لا طائل تحته» وتفوّة بما لا 
يليق أن يقوله في حى شيخه الذهبي. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (9/ .)١854‏ 
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ذلك كصفةٍ تميزه عن بني طبقته» ويعدٌ محبته والانتصار له في مسائله 
واختيارات من مسن ذلك العَلّم وعلّرٌ مرتبته , 

زد على ذلك أنه لم يُعرف عنه أنه طلب الفلسفة والمنطقء ولا في 
شيوخه من عرف بذلك» ولم يؤلّف في ذلك ولا ورقةً واحدةٌ على كثرة ة تاليفه» 


وهذا أمرٌ يعد وجوده في المتأخرين» ومن سّلِم منهما سَّلِم ‏ غالباً ‏ من البدع 
الكلامية» والله المستعان. 


يوه ييه يه 


69 انظر؛ على سبيل المثال في «الجوهر المنضيد)ا التتراجم رقم : (اق مفب لإكذل 
مال د لال اقل شقلا )ل 


ا 


و 
ل 


رم 
ع ضع قري 
(شكس ١‏ (إزوسسى 


أما من ناحية السلوك فقد جَرَفَهُ ما كان سائداً فى عصرهء وأصابه ما 
أصاب كثيرين من بني جنسه. وناله من رَدْغَةَا'' التصوّف شيئاً» فقد ذكر 
جماعة ممّن ترجم له أنه كان مشاركاً في التصوّف”' ّ( 

.وألف في ذلك رسالةً سمّاها: ١صِدْقَ‏ ل التقوؤف إلى علم التَّصَرّف»» وذكر ‏ 
في مقدمة «مغني ذوي الأفهام» الفنون التي ينبغي أن يعرفها الفقيه» فذكر منها: 
«التصِرّف: حقيقته ودرجاته»”"! ولما سئل عن مسألةٍ فى التوحيد قال فى أول 
جوابه: «الجواب على قواعدنا وأصولنا من الفقه والحديث والتصرّف: ليس 

7 و زهق 
عليه شىة. . . يك 


ولا يَظنَّ أحدٌ أنَّ التصوّف ههنا هو الزُهد كما يُرَرّحُّ له! بل هو رسومٌ 
وت تأثر بها ابن عبد الهادي كأَنة» فمن ذلك: 
قوله ب«الككشف» الصوفي» ففي ترجمته لأخيه أحمد بن حسن بن 
عبد الهادي (40مه قال: (ورأيتٌ في مرضه أموراً دلت عندي على ولايته؛ 
وكشفي عن أحوال الآخرة!!20 . 


وعند ترجمته للشيخ العلامة أ بي الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن أبي 
الكرم» والمعروف بلأبي شَّعّر؛ (860ه) قال: «وقد وُجِدَّت له مكاشفات)"2. 


)١(‏ «الرَدْغَة ‏ بفتح الدال وسكونها .: الماء والطين والوحل الشديد. «مختار الصحاحة 
للرازي (559), 

(؟) انظر: #شذرات الذهب» لابن العماد 2)57/1١(‏ و#النعت الأكمل» للكمال العَرّي 
(2)55 و#معجم المؤلفين؛ لكحالة .)1١897/4(‏ 

() «مغني ذوي الأفهام» شي 4 

(5) «مسألة في التوحيد وفضل «لا إله إلا الله»» (55). 

(5) «الجوهر المنضد» .)١١(‏ (5) المصدر السابق (51). 


اا 


؟ ‏ قوله ب«الأبدال» على طريقة المتصوّفة» فإنه لما ذكر شيخه الذي 
أقرأه القرآن في صغره وهو الشيخ: خَلّف الكوراني (860ه) قال: «كان يُعدٌ 
من الأبدال» ويقال إنه كان يُرى كل سنةٍ بعرفة»!0) 

ومن ذلك إيراده لعجائب الأخبار تصديقاً لهاء وإقراراً بها! فقد ذكر في 
ترجمته لأخيه أحمد بن حسن بن عبد الهادي (8946ه) أن جنازته كانت ترتفع 
عن أددي الناس وتتعلق بين السماء والأرض!7© 


- أخذه للطريقة «القادرية70) 3 والتزامه برسومهاء ومواظبته على 


رسيا ومن ذلك: 
- لبسه للخرقة”؟' القادريّة» وإلباسه إياها لبعض تلاميذهء فقد ذكر ابن 


.)557/1١( نقله عنه ابن طولون في : «القلائد الجوهرية؛‎ )١( 

(؟) انظر: «الجوهر المنضد» (؟١).‏ 
قال الدكتور عبد الرحمن العثيمين تعقيباً عليه: «هذه الأخبار انفرد بها المؤلف 15 
بذكرهاء ولم أجد أحداً غيره ذكرها أو وافقّه عليهاء ولم أطلع في أخبار العلماء 
السابقين أن جنازة رفعت بين السماء والأرض فلم تَتَلْهَا أيدي البشرء إلا ما يردُ في 
خرافات كتب غلاة الصوفية ومُدّعي الولاية» ومثل هذه الخرافات لا يخفى على 
العقلاء ضعفها وسقوطهاء والله تعالى أعلم». 

إفرة وهي إحدىٍ الطرق المبتدعة المنسوبة إلى الإمام عبد القادر الجيلاني طلنه؛ وعنها 
تفرّعت جل الطرق الصوفية» قال أبو سالم العياشي المغربي الصوفي (90١١ه):‏ 
اغالب الطرق ترجمع إلى «القادرية»» فإن أبا مَدْيّن أخذ عن الشيخ عبد القادرء وأيا 
الحسن الشاذلي أخل ع أصحاب أبي مَذْيّن» وسيدي إبراهيم الدسوقي ذكر شيخنا 
القشّاشي أنه أخذ عن سيدي عبد السلام بن مشيش» وهو من أصحاب أبي مدين. 

وأما طريق السادات «الوفائيين؛» و«البكريين»؛ و«الشعرانيين»؛ والطريق«الزروقيّة») 

واالجزولية»؛ فمن المعلوم أن هذه كلها شاذلية» وهي ترجع إلى القادرية؟ . 
«إقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر» (*1317). 

(4) لُبْس «الخرقة» من العادات الصوفية العتيقة» وبعضهم يقيم لها مراسيم خاصة عند 
منحها للمريد» وهم يتناقلونها بالإستاد! . 
وأنّف السيوطي كتابه «إتحاف الغرقة برفو الخرقة؛ ضمن «الحاري للفتاوي» (؟1/؟١١)‏ 
للدفاع عن إسنادهاء وتبعه أبو الفيض الغماري (180١ه)‏ في كتابه «البرهان الجلي 
في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي ولف » وزاد عليه بقبح الإشارة؛ وهبوط العبارة» 
مع أن «كل من له أدنى معرفة يعرف أنه كذب»: «مجموع الفتارى» .)١١4/١1١(‏ 


ب 


طولون أنه قرأ على شيخه ابن عبد الهادي كتابه : «صدق التشوّف»4., ثم كتابه: 
١بَدْهُ‏ العُلقَةَ بلبس الخرقة»؛ وقال: «وألبسني إياها»7"' . 

قال ابن عبد الهادي: «إن لبس الخرقة من الأفاضل مندوبٌ إليه!!» 
رجاء التبرك والشمول باللحظ المستقيم»”" . 

وكان يوصي طلبة العلم بذلك» فقد قال: «وعلى كل من طلب العلم أن 
يلتمس أهل الخير والصلاح من المشايخ يطلب منهم العلم» فإنهم الذين 
يحصل النفع في العلم بهم وبدعائهم». ووقوع النظر منهم عليه يكفي!: وإن 
حصل منهم أثرٌ يكون عنده يتبرَّكٌُ به! وإن ألبسوه خرقة تكون عليه فذلك ما 
يُرجَى به الخير! ! 

وقد كان جماعةٌ من السلف يفعلون ذلك» ويطلبون لُبْس الخرق من 
أيدي الصالحين» والتأدب بأفعالهم وأحوالهم» وقد اعتنى أهل التصوّف بلس 
الخرقة المباركة»”" . 

وذكر عن نفسه أنه لبس «الخرقة القايرٌية» من يد بعض شيوخه'', 
وصئّف في ذلك كتابين» هما : 

١‏ اينع العُلّقّة بلبس الخرقة». 

؟ ‏ «الوقوف على لُبْس الصوف». 

والعجب من ابن عبد الهادي كَُلَنْهُ كيف دخل هذا الباب! فإن من كان 
على طريقة أهل الحديث والأثر» معظّماً لأئمة السلف الصالح» مغرّماً بكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وسجاله مع الصوفية مشهور . حاملاً على أهل 
البدع خصوصاً الأشاعرة منهم» لا يكدر مشربه بالتصرّف. 


م 


ولو كان ابن عبد الهادي كه أشعرياً لم نستغرب منه ولُوجه في طقوس 


- قال العلامة محمد بن عبد الباقى الزرقانى (7؟١١ه):‏ «لبس الخرقة المشهور بين 
الصوفية باطلٌ لا أصل له» نصّ عليه جمعٌّ من الحفاظ حتى ممن ليسها اقتداءً 
بالصوفية»! «مختصر المقاصد الحسنئة» .)١80(‏ 

() «الفلك المشحون» .)١4١ ,25١(‏ (؟) #«بدء العلقة؛ (ه١  .)١75‏ 

(7) #تهذيب النفس بالعلم للعلم». نقلته من مقدمة «القواعد الكلية» (4؟ - 55). 

(8) انظر على سبيل المثال: «الجوهر المنضد) .)١1(‏ وابدء العلقة) (167, 1424., /ا6١().‏ 


إرفا 


الصوفية؛ لأن أهل الكلام ‏ عموماً ‏ ليس لهم كبير اعتناء بقضايا التوحيد 
العَمَليء ولا جزئيات توحيد القصد والإرادة» وإنما غالب هَمُهِم ينصبٌ على 
التوحيد العلميٌ الحبَّريّ ‏ بل لهم في هذا الباب غلرٌ ب الأمر الذي جعلهم: 

١‏ يجهلون أو لا يدركون خطورة كثير من قضايا الشرك العملي. 

١‏ ولم تنضبط عندهم حدود العيادة» ولا رسوم التأنّه والتدّك» 
فخرجوا عن الجادَّة» ووقعوا في مزالق عظيمة! 

 '‏ وصارت أرواحهم في وَحُْشَّةٍ ونفوسهم في ثُفْرةٍء والقلوب عَطشى 
إلى ري ظمئهاء فلم يجدوا بدَاً من المّرّع إلى التصرّف سلوكاً وطريقة؛ طلبأ 
لحلاوة الإيمان ويشاشتهء وخلاصاً من وحْشّة الروحء وزَعَارّة الأخلاق. 

فصار الغالب أن من تَأشْعَر تصرّفء وقلّ أن يوجد خلاف ذلك. 

والظاهر أن التصوّف دخل على ابن عبد الهادي يْلَنْهُ وغيره من عدة 
جهات» منها: ا 

١‏ انتشار الطرق الصوفية في أرجاء بلاد الإسلام انتشاراً يجعلها في 
حيّز المألوف» مما يُسهّل استمراءها وتقبّلها والإقبال عليهاء هذا إذا لم نقل 
بأن ذلك يجعلها من أصول التربية» وتزكية النفس!! 

١‏ - اتصاله بشيوخ التصوّف» وتتلمذه على أرباب الطرق» والأخذ 
عنهم . 

 '"‏ حَسَْنٌ ظنه ب«الصوفية» حمله على تسويغ ما يراه ويسمعه من أقوالهم 
وأفعالهم . 

4 الرغبة الشديدة فى الحصول على لذَة العيادة» وسكون النفس» 
وطمأنيئة القلب» واعتقاد أن التصرّف طرينٌ لذلك! 

ويتبغي سد هذا البابء فإِنَّ حُسْنَ الظنُ بالبدعة وأهلها يجرٌ إلى الويلات 
العظام؛ وهذا ما نراه في المتصرّفة؛ فإنَّ أحدهم يبدأ بلس الصوف» ثم 
بالمبايعة على الطريقة؛ ثم بِلْبْس خرقتهاء مروراً بالقول بالكشف» والاعتداد 
بالرؤى والمنامات» ووصولاً إلى الاعتقاد في المشايخ» والتبرِّك بهم 
وبآثارهم» إلى غير ذلك مما لا أثارة له من الهدي التَبّوِيٌ. 

7 


وهكذا الباع بعضها مُمِسِكٌ بعِتّان بعضء ولا يزال الرجل يستكثر من 
بتَئّاتها الصغار حتى تَقْبِلَ عليه أمَهاتّهاء وقد قيل: «أعطني زيديا صغيراً 
أعطيك شيعياً كبيراً»» والله المستعان. 

وليت ابن عبد الهادي كَأنْهُ فعل كما فعلّ شيحُه المقرئ الذي أَدَّيّه: عمر 
اللؤلؤي (817ه)ء فقد ذكر في ترجمته: «أنه كان أولاً على طريق الصوفية»؛ 
ثم رجع عن ذلك7؟!! 

والله يعفو عن الجميع بِمَنْه وكرمه. 


3د قد يتح 


.)١١5( «الجوهر المنضد»‎ )١( 


عم 
2 
اجر ونه 


لابن عبد الهادي كَُنْهُ مشاركةٌ في الشّعرء لكنه قليل» وليس بالمتين. 
(وقديماً ضُرب المثل برداءة شعر العلماءء وبرودة نظم الفقهاء؛ لأن 
الشعر يقوم على الصورة والخيال والمبالغة» والعلماء أبعد الناس عن 
0 
قال النجم العَرّي: «له نظمٌ ليس بذاك)”". 
فمن شعره عند فقد أولاده”" : 
قد حَلَّ في القلب من عَِظَّم البلا هم كبيرٌ زائدٌ مستطيل 
وإذا اشتندٌ البلا بي فرّجَه: «حسينا الله ونعم الوكيل) 
وقال أيضي] 9 :- 
لا عُدتُ من بعد الأحبّة أفرحٌ بل صِرتٌ منهم كلّ حين أَجِرَحُ 
قد كنت فيهم برهةٌ متنمّماً والقلب مني في رُبَاهم يصدحٌ 
من كان يسلو عن حبيب في الهوى فأنا الذي بفؤاده لا يندح 


د قد ان" 


.)7١( مقدمة العثيمين على «الجوهر المنضد»‎ )١( 
كذا قيل؛ لكن الدكتور: حسني ناعسة يتحقّظٌ على هذا التعميم في كتابه اشعر‎ 
فما بعدها) و(55١ فما بعدها).‎ ١١5( الفقهاء؟؛‎ 

(؟) لالكواكب السائرة» .)7"1١5/1(‏ 

) انظر: «الإمام يوسف بن عبد الهادي» لمحمد شبير (14). 

(4:) 7«مجلة معهد المخطوطات» (7؟/؟/, ص7١8).‏ 


كب 


1 
ع يع قري 
١ك‏ (ديم (إلزومسسى ٠‏ 


إذا كان العَلّمّ ذا شأنٍ تنرّعت مصادر ترجمته إلى حدٌ كبير» سواء فى 
القديم أو الحديث» وابن عبد الهادي 11 من هؤلاء الأعلام الكبارء ويمكن 
أن نقسم مصادر ترجمته كما يلي : 


أولاً: المصادر المخطوطة: 

١‏ ترجم ابن عبد الهادي لنفسه في «طبقات الحنابلة» المدرجة فى 
«مناقب الامام أحمد». ذكر ذلك ابن طولون وقال: «سمعتّها من لفظه)”" . 
حسن (8546ه) في الكتاب الذي أفرده لترجمته وسمّاه: «تعريف الغادي 
بفضائل أحمد بن عبد الهادي)”" . 

0 «الهادي على ترجمة شيخنا المحدّث الحمال ابن عبد الهادي)”"', 
لتلميذه شمس الدين ابن طولون الصالحي (167ه). 


:)55( «الفلك المشحون' (5): وذكره  أيضاً  الشيخ بكر أبو زيد في«النظائر»‎ )١( 
.)449/1١( و«المدخل؟‎ 

(0) مخطوط بالظاهرية ضمن مجموع برقم (7513/ 5).ء في (5) ورقات (518-5) بخط 
المؤلف» ارهي رسالةٌ صغيرةٌ لم يتمهاء في يضع ورقاتة. مقدمة «الدر النقي» 0/ 
7 وانظر: مقدمة «الجوهر المنضد» .)١١(‏ 
وأشار الدكتور: عبد الله الطريقي إلى هذه النسخةء ثم ذكر نسخةٌ أخرى في الظاهرية 
أيضاً برقم (55 أدب)» وقال: «في (14) ورقةء ولعل الأولى مخرومة»! امعجم 
مصنفات الحتايلة؟ (58/6). 
وقد وَهِم؛ فإن الأستاذ: يوسف العش رقٌّمَها كما يلي: [أدب 5: (14)]» فظن 
الدكتور الطريقي أن ما بين القرسين عدد الأوراق؛ بينما هو رقم الصفحة الأولى 
لبداية المخطوط في المجموع. والله أعلم. 

() كذا ذكره ابن طولون في كتابه «الفلك المشحون"؟ »)١5١(‏ وذكره الكمال الَّرّي - 


يفا 


وهو كتاب حافلٌ ضخمء يقال إنه مفقودٌ منذ زمن» حتى قال كمال الدين 
العَرّي : «لم يتيسّر لي - إلى الآن - الوقوف عليه»”" . 

- اسّكُرُدَان الأخبار»» لابن طولون الصالحي - أيضاً 0" . 

ه ‏ «معجم شيوخ ابن طولون». له أيضاً . 

5 - امشيخة الحافظ العٌيطى) (5481ه). 

- #العنوان في ضبط مواليد ووفيات الزمان»”؟» لمحيي الدين 
عبد القادر.بن محمد بن عمر النعيمي (9710ه). ْ 

8 «المواهب الاحسانية فى ترجمة الفاروق وذريته بني عبد الهادي 
وأصولهم العُمَريّة». ألّفه حسين بن عبد اللطيف بن محمد العُمَري؟, 
المعروف كأسلافه بابن عبد الهادي (15١؟١ه).‏ 

وهو كتاب ضخم جداًء ويقع في جزأين من القطع الكبير: الجزء 
الأول: في )7”١5(‏ ورقة» ورقم الحفظ (9848). والجزء الثاني: في (977) 
ورقة» ورقم الحفظ (79444). 

وهو من محفوظات مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وخطه 
نسخي» والناسخ : عبد الله القدسي» نسخه سنة (117519ه)0” . 


ثانياً: المصادر المطبوعة: 
١‏ ١الضوء‏ اللامع») رمال للسخاوي ١١‏ لقه). 
١‏ - امفاكهة الخلان» 178/1١(‏ و1481 و59199١5).؛‏ لابن طولون (167ه). 


- يعنوان: «الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي». «التعت الأكمل؟ (38)»: وأشار 
إليه ابن العماد فى «شذرات الذهب» .)571/1١(‏ 

.)348( «النعت الأكمل»‎ )١( 

(؟) قال الدكتور العثيمين: «لعله هو الموجود في الإسكوريال تحت عنوان «الكّاش لفوائد 
الناس»6. مقدمته على «الجوهر المنضدة .)١1١(‏ 

() منه نسخة بدار الكتب المصرية (15917/ تاريخ تيمور) . 

(5) له ترجمة في: احلية البشر» للبيطار 2)0677/١(‏ و(أعيان القرن الثالث عشرا لخليل 
مردم بك (171)؛ و«الأعلام؛ للزركلي (151/5). 

() وله أيفماً - نسخة خطية أخرى في دار الكتب المصرية برقم (17١١/م).‏ 


ف 


_ «متعة الأذهان» (؟/818)» لابن المُنْلا الحصكفي (١١1ه).‏ 

4 - «الكواكب السائرة» »)7١/١(‏ لنجم الدين الغَرّي (51١1ه).‏ 

ه ‏ #شذرات الذهب» :»)575/1١١(‏ لابن العماد الحنبلي (84١1ه).‏ 

.)ه١1537( لابن العَرّي‎ 2»)557 ١6١ /1( «ديوان الاسلام»‎ - ١ 

.)ه17١4( «النعت الأكمل» (77)» لكمال الدين الغَرّي العامري‎  '٠ 

«السّحب الوابلة؛ ("/ »)١170‏ لابن حميد النجدي (17916ه). 

4 - افهرس الفهارس» »)١15١/1(‏ للكتانئ (15379ه). - 

٠‏ «الدرٌ المنضّده (07): لابن حميد السبيعي (145ه). 

١‏ «المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» 17١(‏ و0١55)»‏ لابن 
بدران (11755ه). 

.)ه١565( لجميل العظم‎ 2)5١5( «عقود الجوهر؛‎ - ١١ 

1 - الرفع النقاب» ,075٠(‏ لإبراهيم ابن ضويان (1161ه). 

8 لاخطط الشام؛ :)١7/8(‏ لمحمد كرد علي (1797ه). 

6. «مختصر طبقات الحتايلة» (4/)» لمحمد جميل الشطّي (1194١ه).‏ 

١5‏ _«الأعلام» (716/8)., للزركلي (1195ه). 

.)ه١508( «معجم المؤلفين» (1/ 57١)ء لرضا كحالة‎ - ١ 

- «تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» (7/ »)١585‏ لصالح البّردي 
(١151ه).‏ 

5 «معجم المؤرخين الدمشقيين؟ :)١177(‏ لصلاح الدين المنجد. 

. «المذهب الحنبلي» (575/7)» لعبد الله التركي‎ ٠ 

. لعبد الله الطريقي‎ »)5١ /5( امعجم مصنفات الحتابلة؛‎ ١ 

١‏ - لمعجم المعاجم والمشيخات» »)0017/١(‏ ليوسف المرعشلي. 

7 - «آثار الحنابلة في علوم القرآن» 2»)١51(‏ لسعود الفنيسان. 

16 دعلماء الحنابلة من الامام أحمد إلى وفيات عام (١57١ه)؛‏ 
(55)» لبكر أبو زيد. 

٠‏ أ 


«المدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد بن حنيل» :»)478/١(‏ لبكر 


7" - «كتب الفقه الحنبلي وأصوله؛» (5737)» لناصر بن سعود السلامة. 
ل( ل الجامع الحنابلة (المظفّري)» (ه؟ 2 7”5ة)» لمحمد مطيع 


الحافظ . 


«المدرسة العْمَرِيَّة بدمشق» (71/14 - 71/7), لمحمد مطيع الحافظ . 
«المكثرون من التصنيف فى القديم والحديث» (/ا4)» لمحمد خير 


«كشاف معجم المؤلفين» :)514١/5(‏ لفراج عطا سالم. 
١‏ «معجم المؤلفين الصوفيين» (540)» لمحمد أحمد درنيقة. 
7١‏ «مداخل المؤلفين والأعلام العرب» (”/ »)١45٠‏ لفكري الجزار. 
3 _ «ريحانة الأدب» (5/ “67 لميرزا محمد علي. 
اكشف الظنون؟ (17/ا, 918 1١171 .1١91/‏ 421197 لحاجي 


خليفة (ل51١١ه).‏ 


0 «هدية العارفين» (؟/ 2)07١‏ لإسماعيل باشا البغدادي (179١ه).‏ 
5 «إيضاح المكنون» (١/؟17)‏ و(؟7/ 277: له أيضاً . 

7 - ادائرة المعارف» (70/ :)7١7‏ لمحمد الحسين الأعلمي . 

8 امعجم المطبوعات العربية» (؟77/4/1١)2‏ ليوسف سركيس 


ز(له"اام). 


- ”تاريخ الأدب العربي» (5/ 177)» لبروكلمان. 

د وثذيله (؟/ عهاو١."1١).‏ 

.)/55 «خزائن الكتب العربية في الخافقين» لفيليب دي طرازي (؟/‎ ١ 
.)١1468 /"( «فهرس الخزانة التيمورية؛‎ - 

1 - «فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية» 2)9١(‏ رقم الترجمة 


(#لذاي للألباني . 


5 «الفهرس التمهيدي» (789) . 
اعم 


5 - نشرة دار الكتب المصرية (١/7؟١١).‏ 

5 «لالمخطوطات المصورة؛ .)01١/١(‏ 

مجلة «المقتبس؟ (5/8١5؟).‏ 

مجلة «المورد؟ العراقية: (مجلد 5/عدد:/77/8). (مجلد 5/ عدد 
5/١‏ 356). 

84 محلة المجمع اللغة العربية» بدمشق: »21!5/١١( 42١١9/1١١(‏ 
ا (5١/لا‏ اك اولمكي مار لما عللء 155ل (واللاكت 
اا ل اشن © رضف اطرف برق ل 225 ارس 3 
ا بر ا ري 6 الي ارش يلع7422 
1١9" /50(‏ كفل الك ملكى (د"8/ ؟15). 


الثاً: الدراسات التي قامت حول ابن عبد الهادي : 

١‏ لابن عبد الهادي : حياته » وآثاره المخطوطة والمطبوعة». 

دراسة قام بها الأستاذ/ صلاح محمد الخيمي”'''»: ونشرها في ممجلة 
«معهد المخطوطات العربية» بالكويت» الصادرة في رمضان سنة (105١ه),‏ 
المجلد (55)»: (جزء 7 هلالا 29)411 , 

؟ ‏ «الامام بوسف بن عبد الهادي الحنبلي» وأثره في الفقه الاسلامي». 

للأستاذ الدكتور/ محمد عثمان شبيرء وأصل الكتاب رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بالأزهر سنة (400١ه)ء‏ وطبع مؤخراً! في 
دار الفرقان ‏ الأردن» الطبعة الأولى سئة (5717١ه).‏ 

وفيه دراسةٌ مفيدةٌ» وأبحاتٌ جادَةٌ» خاصة أن الأستاذ اطلع على ما 
بقرب من مئة مخطوط من مخطوطات ابن عبد الهادي» ثم اطلع على 
مخطوطات شيوخه وتلاميذه فأفاد منها كثيرا9 . 


.- مدير دائرة المحفوظات في دار الكتب الوطنية «الظاهرية» بدمشق  سابقاً‎ )١( 

(7) وقد ضمِّتها فهرسَّ كتب ابن عبد الهادي الذي دونه بخطه؛ وهو موجود بالظاهرية 
يرقم (0٠9١5/أدب/2»)19‏ في (0) ورقة. 

2 ذكر ذلك عن نفسه في خطة بحث الكتاب 24 


ام 


 '"‏ لمعجم مؤلفات يوسف بن ححسن بن عبد الهادي الحتبلى المخطوطة 
في العالم». 1 
«(عفيف)» وطبع في دار إشبيليا للنشر والتوزيع ‏ الرياض» طلطصء سئة 
(1550ه). 

وقد اقتصر فى معجمه بذكر المؤلّفات التى رآها فى المكتبات التى 
زارها”''؟؛ أو التى تُذْكّر فى فهارس المخطوطات العالمية» دون ما يذكره له 
مترجموه وليس له وجود في الفهارس . 

وفاته قَدْرٌ لا بأس به من المخطوطات الموجودة في الخزائن العامة 
استدرك أكثرها الدكتور: عبد الله الطريقي في «معجم مصنفات الحنابيلة»» 


حيث أطال في سردها وأماكن وجودها فاستغرق (86) صفحة”" . 

5 «يوسف بن عبد الهادي وأثره في الأصولء. مع تحقيق كتابه «غاية 
السّوّك إلى علم الأصول». 

للأستاذ/ ضيف الله بن صالح عون العمري» وهي رسالة ماجستير مقدمة 
إلى قسم «أصول الفقه' بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وأشرف عليها 
الدكتور: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي . 

وقد نوقشت الرسالة فى (18١/5/97١51١ه)»‏ وحَصّل الباحث على تقدير: 
ممتاز» وتقع الرسالة في (817) صفحة. 

ومن هذا الباب ما قام به محققو كتب ابن عبد الهادي في مقدمات 
تحقيقاتهم» ففي بعضها لِمَنَاتٌ مهمة؛ واستيعابٌ جيدٌ للمادة العلمية» أذكر منها: 

١‏ مقدمة الأستاذ/ محمد أسعد طلس”" لكتاب «ثمار المقاصد فى ذكر 
المساجد)». ْ 


)١(‏ وهى ‏ كما ذكر فى المقدمة.: مكتبة الأسد بدمشق» ودار الكتب الوطنية بالقاهرة» 
والسليمانية باستنبول» فضلاً عن المكتبات العامة فى المملكة العربية السعودية. 

١ .)008- (م*‎ )0( 

(0) توفي بحلب سنئة (/119ه ‏ 19859م) قله. «الأعلام» (07/7. 


م 


وكل من جاء بعده عيالٌ على مقدمته: وهي أول دراسة موسعة عن ابن 
عبد الهادي» وقد عرض بالتفصيل لبعض مؤلفاته» وقدَّمَ عمله إهداءً إلى 
العلامة: محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي بدمشق -ء وذلك بتاريخ " 
ذو القعدة» سنة 851١ه ‏ 19475م. 

؟ ‏ مقدمة العلامة الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين لكتاب 
(الجوهر المنضد» .)599/-151١(‏ 

مقدمة الدكتور/ رضوان بن مختار بن غربيّة لكتاب «الدرٌ النقى» 
1/1 - 87). وقد أثنى بنفسه على مقدمته هذه في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن 
عبد الهادي الآخر وهو ازينة العرائس"" . 

مقدمة الدكتور/ عبد العزيز بن محمد الفريح لكتاب امحض 
الصواب» ١9//١(‏ -/[4). 

ه ‏ مقدمة الدكتور/ محمد بن عبد الله السَّمْهَري لكتاب «التمهيد فى 
الكلام على التوحيد» (51؟  .)5١‏ ْ 

5 مقدمة الشيخ/ جاسم بن سليمان الفهيد الدرسري لكتاب «القواعد 
الكلية»؛ ,)95”50-5١5١(‏ 


3د تند تى 


,)١6( صفحة‎ )1١( 


الذذا 


ثم 
ىجري 
ل 0 


و 
ل 


22 
عر جم قري 
(للن (جْم رويس 


در ادسة الكتاب 


المبحث الأول 
عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


عنوان الكتاب كما قيّده مؤلّمَه بخظه في أول صفحة من المخطوطء هو: 
اكتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول 
على قاعدة مذهب إمام الأئمة» وربّاني الأمة: الامام الربّاني والصدّيق الثاني 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني». 
وكل من ترجم له يذكره بهذا العنوان مقتصراً على جزئه الأول منه 
فيقول: «كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول». على ما جرت به 
عادة العلماء ء من الاكتفاء بما يميز الكتاب عن غيره طلباً للاختصار. 
أما نسبته إلى مؤلّفه فهذا ‏ أيضاً ‏ ثابتٌ؛ لسببين : 
الأول: أن كل من ترجم له نسب الكتاب إليهء وذكروا أنه من مؤلّفاتف 
سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين. 
الثاني: أن النسخة المخطوطة هي بخط ابن عبد الهادي المشهور المميّر 
بكثرة الوصل» وقلة الإعجام» وصعوية القراءة. 
فلا شك - إذن ‏ في نسبة الكتاب إلى ابن عبد الهادي ينه . 


تددس ةس ين" 


0 
ل 


1 
ع (اتجع قري 
(كم (ج (لزوئيى 


8 المبحث الثاني 


موضوع الكتاب 


ظاهرٌ من عنوان الكتاب أن مؤلفه أراد تحبيره في علمي الأصول 
والجدل. 

وأن مادته في ذلك ما نقل عن أئمة هذا الفن كما يفيده قوله «المنقول؛؛ 
مستخلصاً من هذا المنقول ما يقبله» مقتصراً عليه فى تصنيفه» ولهذا قال: 
اامقبول المنقول؟. ْ 

إذا ليس مراده ب«المنقول»: الكتاب والسنة» كما هو المتبادر عند إطلاق 
هذا اللفظ الذي يقابل «المعقول». بل مراده ما نقل عن الأئمة في علم 
الأصول. 

ثم إن المؤلف كدَنُةِ ذكر في كتابه هذا أربعة علوم» وهي 

١‏ علم أصول الدين. 

" - وعلم أصول الفقه. 

"' - وعلم المنطق. 

؛ - وعلم الجدل. 

فأما «علم المنطق؛. فبدأ به في مقدمته الأولى» واقتصر فيه على ما 
يحتاج إليه الأصولي وينتفع به مع فَوْتٍ يسير لبعض قضاياه المهمة المطروقة 
في «علم الأصول». 

ولم يشر في عنوان الكتاب إليه لأنه غير مقصود لذاته بل هو تبعٌ لغيره 
فى هذا الكتاب؛ ولعله اكتفى بذكر «الجدل» الذي يتضمنه للدلالة عليه فإنه 
قاعدته وأساسه. 

وأما «علم أصول الفقه؛؛ فإنه استوعب فيه مسائله وأبوابه على غرار 
المشتهر عند أئمة هذا الفن في مصنفاتهمء. كل ذلك على سبيل الإيجاز 
والاختصار. 


قم 


وأما «علم أصول الدين؛. فإنه ختم به الكتاب في خاتمته الأولى إشارة 
منه إلى أنه لا ينتفع بهذا العلم حقيقة الانتفاع إلا من صِحٌّ اعتقاده. 

وحينئلٍ يمكن أن نلتمس من لفظ «الأصول» المذكور في العنوان أنه أراد 
به الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين. 

ثم ختم الكتاب ب«المسائل الجدلية؛. وهي قليلة؛ لأن من حصّل 
الأصلين ومعه شيء من المنطقء فقد مَلْكَ آلة الجدل والمناظرة» وتأهّل 
للمناقشة» والله أعلم. 


صو صيه صيه 


/الم 


ل 
(ن (جن (زوميس 


نوع مادة الكتاب 


هذا الكتاب تأليث مستقل بذاته في موضوعهء فليس هو شرح لكتاب 
آخر ولا هو مخْتصَرٌ من غيره وقد قال مؤلّفُه في مقدمته: «فهذا مختصرٌ في 
أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه _» اختصرته 
حسب الإمكان». 

إلا أن المستشرق الألماني «كارل بروكلمان)'' (119/5١ه)‏ خالف ذلك 
وذكر أن كتاب «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول» شرح لكتاب آخر 
هو «الزهور البهيّة في شرح رسالة الأصول الفقهية»! وهو مختصر من شرح 
لمحمد بن عيسى بن كان الحنفي (167١ه)؛‏ ثم قال: «ولكنه ربما يكون على 
«عمدة المبتدئ» كما ذكر في حاجي خليفة»!!2"7. 

وعلى العكس جاء في «الذخائر الشرقية» لكوركيس عواد (11419ه("؛ 
حيث ذكر أن «الزهور البهيّة» ربما كان شرحاً لكتاب «مقبول المنقول»!©'. 

بينما جعل الأستاذ: عبد الرحمن العثيمين كتاب «الزهور البهيّة؛ من كتب 
ابن عبد الهادي الفقهية!*؟! 


وسمّاه الشيخ بكر أبو زيد ب«الزهور البهيّة في شرح القواعد الفقهية»!''© 


)١(‏ ترجمته في: «الأعلام؛» للزركلي 2)75١١/60(‏ و«موسوعة المستشرقين» لعبد الرحمن 
بدوي (4ة). 

(؟) "تاريخ الأدب العربي» (4714/57). 

() ترجمته في: اذيل الأعلام» لأحمد العلاونة .)١199/1(‏ 

(5) انظر: «الذخائر الشرقية» (4817/4): وتابعه «فهرس مخطوطات مكتبة شستر بيتى») 
الصادر عن مؤسسة آل الببت بعمّان (1/ "#١‏ . ْ 

(5) انظر: مقدمة 7الجوهر المنضد» (55). 

(1) انظر: «المدخل المفصل؟ (؟/9178). 
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وهذا الكلام كله لا يصحٌ بِرٌمّته. وتفصيل ذلك ما يلي : 

أولاً: أن كتاب «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول». كتاتث 
مستقّل بذاته» فليس هو مختصراً من كتاب آخرء وليس - أيضاً - شرحاً لغيره 
من الكتب. 

ثانياً: أن الشيخ العلامة محمد بن عيسى بن كنّان الحنفي الخَلُوتي 
(*16١1ه)‏ له كتابٌ أصوليٌ بعنوان: «الزهور البهيّة في شرح رسالة الأصول 
الفقهية»» كما جاء في الصفحة الأولى من المخطوط”''» فليس كتاب «الزهور 
البهيّة مختصراأ من شرح ابن كثان كما ذكره بروكلمان. 

ثالثاً: أن كتاب «الزهور البهيّة» لابن كنّان شرح لكتاب أصوليٌ مختصر 
جداً اسمه: «مجمع الأصول» لابن عبد الهادي. وهو يختلف تماماً عن «مقبول 
المنقول». 

وقد ذكر ابن كنّان ذلك في مقدمة شرحه فقال: «... وبعد: فهذا شرحٌ 
لطي على رسالة «مجمع الأصول» للحافظ المتقن جمال الدين يوسف بن 
عبد الهادي المقدسي الصالحي. ...72" . 


قد سد 


)١(‏ منه نسخة في شستر بيتي برقم 70148 (2)5 وله نسخة أخرى في دار الكتب المصرية 
رقم (4قكت.» أصول الفقه)» وعنه صورة في جامعة أم القرى برقم (46 أصول فقه). 
وقد جاء فى مقدمة ابن كنان لشرحه أنه سمّاه: «الزهور البهية فى الحديقة الوردية فى 
أصول العلوم الفقهية»؛ وبه عَْرَنْ كوركيس عواد في «الذخائر الشرقية (4/ 0817) 
مقتصراً على الشّقّ الأول منه» وكذا فى فهرس مخطوطات مكتبة شستر بيتى (١/:#م)‏ 
الصادر عن مؤسسة آل البيت بعمّان. - 1 

(0) المخطوط (١/ب).‏ 
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قيمة الكتاب العلمية بين كتبه الأصولية 


ألّف ابن عبد الهادي عَُنُْ أربعة كتب في أصول الفقهء ٠‏ هي : 
أولاً: امجمع الأصول : 
وهي رسالةٌ صغيرةٌ؛ كانت في الأصل جزءاً من مقدمات «مغني ذوي 
الأفهام»» ثم استُلت منه وسْمٌيت ب«مجمع الأصول». 
وقد طبعها العلامة جمال الدين القاسمي مستقلةٌ ضمن «مجموع رسائل 
في أصول التفسير وأصول الفقهةء الرسالة الثالثة منه'" . 
ثانياً: «غاية السّؤل إلى علم الأصول»: 
وهو متنٌّ صغيرٌ ‏ أيضاً -» حُقّقَ في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» 
قسم أصول الفقه؛ في رسالة ماجستير بعنئوان: «يوسف بن عيد الهادي وأثره 
في الأصول» مع تحقيق كتاس (غاية السُول إلى علم الأصول))”". 
الثا: «شرح غاية السَُّوْل إلى علم الأصول»: 
وهو شرح للمتن السابق» فيه استدلالٌ ومناقشةٌ ‏ أحياناً » فرغ من 
تأليفه يوم الاثنين من شهر رجب عام (8184ه)!". 
رابعاً: «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول»: 
وهذا آخر كتبه الأصولية تأليفأء فقد فرغ منه يوم الأربعاء السادس عشر 
من شهر شوال» سنة (4855ه). 
وهذه ميزةٌ للكتاب» إذ يمكنئنا أن نقول إِنَّ فيه عصارة تجربته ‏ على 
قِصَّرها ‏ في فنٌّ الأصول». وخلاصة تأليفه فيه. 


)١(‏ راجع معلومات الكتاب (ص؟١٠)‏ في مبحث مؤلفاته. 
(؟) راجع (ص85). 
(9) راجم معلومات الكتاب (ص088) في مبحث مؤلفاته . 
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ثم إنه حوى على غالب المسائل الأصولية؛ ولربما أشار إلى خلاف 
الأئمة وإلى إجماعهم . 

وصدّره بمقدمة منطقية» وذيّله بخاتمتين: عقدية وجدلية؛ ومثل هذا 
التقديم والتذييل يندر وجوده في كتب الأصول» وكل ذلك في عبارةٍ محبوكة» 
وإشارة مصكوكة. 

وبالجملة؛ فإن بين كتبه الأربع قاسماً مشتركاً وهو كونها مختصرة» ليس 
فيها طولٌ ولا استدلالٌ أو مناقشةٌ بالمعنى الموجود في مطولات كتب 
الأصول. 

ولأجل ذلك باح ابن عبد الهادي تَعْأَنْهُ عن رغبته في تصنيف شرح مطوّلٍ 
ينثر فى طيّاته النّفس الأصولى العميق» ويبسط فيه الاستدلال والاعتراض 
والجواب والترجيح» فقال في ختم كتابه شرح غاية السّؤل»: 

«هذا آخر ما وضعناه على هذا الكتاب» وليس ذلك على طريقة 
أصحابناء بل على طريقة أبناء العجم ومتأخري الشافعية والحنفية».فإن من 
طريقة أصحابنا الإطالة والبحث» وإنما فعلنا ذلك إيضاحاً لبعض الألفاظء 
وتبيبناً لتحصيلهاء وإن ساعد الدهر شرّحنا كتابنا الذي وصفناه أكبر من هذا 
على طريقة أصحابنا بالإطالة والبحثء» والله الموفق»”'. 

وأما كتاب #تحفة الوصول إلى علم الأصول)'"', فهر في مسائل 
الاعتقاد وأصول الدين» وليس في أصول الفقه كما ظنّهِ بعض من صنّف في 
مؤلّفات ابن عبد الهادي . 


تسد سس تح 


.)559( «شرح غاية السول»‎ )١( 
وعنه صورة في الجامعة الإسلامية‎ 2»)١١78( (؟) منه نسخة بخط المصنف في برلين رقم‎ 
ف”).‎ /١١017( بالمدينة المنورة برقم‎ 
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موارد المؤلف في الكتاب»: ومنهجه في تأليغه 


جمع مادة الكتاب من عدّة كتب أصولية؛ أهمها اثنان: 
- «أصول الفقه» لابن مفلح (55/اه) . 

.)ه8١*( و«المختصر» لابن اللحَام‎ ١ 

ولم يذكر ذلك في مقدمة كتابه هذاء لكنه في شرحه لكتاب «غاية السّوْل) 
ذكر في مقدمته أنه اختصر شرحه من هذين الكتابين فقال: «اختصرته من عدَّةِ من 
كتب أصحاينا الأصولية؛ عمدتي فيه على أصول ابن مفلح» وابن اللجام»”" . 

وفي الحقيقة لم يكن يتعدّاهما أبداً : 

أما «أصول الفقه) لابن مفلح؛ فيكاد ينسخ عبارته بلفظهاء بل هو كذلك 
في غالب المسائل؛ لكنه جرّده من الاستدلال والمناقشة» حتى أنه استعمل في 
رَمْزِه للمذاهب ‏ وفاقاً وخلافاً - الرموز نفسها التي استعملها ابن مفلح . 

وكذا يقال في ترتيبه للمسائل» وطريقة عرضها وسَّرْدهاء فإنها على نسّق 
كتاب «أصول الفقه» لابن مفلح. 

وأما «المختصر) لابن اللحام فإنه استوحى منه منهج التأليف 
والاختصارء وحاكاه في طريقته في تجزئة المسائل وتقسيمهاء ونقل منه 
مواضع بحرفهاء خاصة في الأبواب الأخيرة من الكتاب! 

وكان لابن عبد الهادي دكأ عناية خاصةً بهذين الكتابين من قديم» قراءةً 
وإقراءة؛ حتى أن «المختصرالابن اللحَّام مما كان يُسْتَشْرح على يديه”"2: وقد 
ذكر أن ابن اللحام كان كثير الاستفادة من كتب ابن مفلح. حتى قال: «وغالب 
ما ذكره أبو الحسن بن اللحام في «اختياراته» فإنه من «الفروع»00 . 


.)١86( انظر: «شرح غاية السول؛ (79). (9) انظر: «الجوهر المنضد»‎ )١( 
فرق نفس المصدر (51ي4ن ومراده ههنا اختياراته في الفروع الفقهية.‎ 
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وهذان الكتابان وإن كانا هما عمدته فى تأليفه لكتابه «مقبول المنقول»؛ 
إلا أنه استفاد ‏ أيضاً ‏ من كتابين آخرين هما: 


١‏ لمختصر الروضة» للطوفي (1لاه)”'': ويسمى ب«البُلْبْل»» فقد نقل 


١‏ - واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (1784ه”"» فإنه نقل منه غالب 
المقدمة المنطقية! 


لكن مع ذلك تبقى هيمنة كتابّي ابن مفلح وابن اللحام على كتاب :ابن 
عبد الهادي غالبة ظاهرةًء ولهذا أستطيع أن أقول: إن «مقبول المنقول» مختصر 
لأصول ابن مفلح على طريقة ابن اللحام في مختصره الأصوليء والله أعلم. 

وأما اختياراته. فإنها لا تعدو بضعة مسائل قليلة جداً» وهذا لا يضيره؛ 
لأن هذا شأن المتون المختصرة» وليس ذكر الاختيارات موطتاً لها. 


كد قد ترة 


() ترجمته في: «ذيل العبرة للذهبي يحَم). و«ذيل طبقات الحتايلة» لابن رجب »)5١5/2(‏ 
و«الأنس الجليل؟ للعليمي (7101/5)» و«المقصد الأرشد؟ لابن مفلح (557/5). 

(0) ترجمته في : «الديباج المزهب؟ لابن فرحون ضر 57 ولحصسن المحاضرة"» للسيوطي /١)‏ 
57) ولشجرة النور الزكية؛ لمخلوف »)١84/١(‏ و«الأعلام؛ للزركلي .)45/١(‏ 


بن 


ل 


َف 
جر لاضع ري 
(سلتى دين (لنزو وى 


| المبحث السادس |295© 


القاضي: هو أبو يعلى الفراء (/46ه). 

الشيخ: هو الموفق ابن قدامة (١57ه).‏ 

أبو العباس: هو شيخ الإسلام ابن تيمية (18لاه). 
و: وفاق الأئمة. 


اخ: مخالفة الأئمة ‏ ولم يستعمله -. 


345 


فم 
7 م 
(سنس جب انزو 
المبحث السابع | 


النسخة المعتمدة في التحقيق 


يوجد للكتاب نسخة. خطية واحدة» وهي بخط المؤلفء. ولم أعثر على 
نسحْةٍ أخرى للكتاب . 

والنسخة محفوظة في مكتبة برلين برقم »)14١19(‏ وعنها صورة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم /٠١١51(‏ ف 4)» في )١7(‏ ورقة (/ا 
01)ء جاء في آجرها أنه انتهى منها يوم الأربعاء في السادس عشر من شهر 
شوال» سنة (48535ه)97. 

وأكثر الكلمات مهملة النقطء وأحيانا تشتبك الحروف ببعضها في الخط 
فلا تتميز الكلمة» لكن الله سبحانه ‏ أعان على معرفة غامضها وقراءتها قراءة 
صحيحة» فله الحمد على توفيقه وإعانته . 


د اذ سه 


)١(‏ وذكر الدكتور: عبد الله التركي ‏ حفظه الله في «المذهب الحنبلي؟ (578/7) نسخة 
أخرى في برلين - أيضاً - برقم :)9/١4(‏ وعدد أوراقها 2)١9(‏ وعئها صورة في 
جامعة أم القرى يمكة المكرمة برقم ٠٠ ١/0‏ مجاميم)) وسألت عن هذه الصورة 
فأخبرثٌ أنها نُقدت!! 


أن 


ثم 
رم ري 
ار 7 


وج« وري 


0 2 الثاز 3 

1 2 
0 واي القسم الثاني 5 
موريس : 
| 


الكتاب محققاً 


كتاب مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول 
على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة 
الإمام الرباني والصديق الثاني 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
للعلامة 
جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد 


أبن عبد الهادي المقدسي الحنبلي 
ولد سنة (840ه)ء وتوفى سنة (509ه) كم 


20 ا 

1 دراسة وتحقيق / 

1 عبد الله بن سالم البطاطي 47 
4 


2 للسويبو 8 


ثم 
رم قري 
م 27 


5 
نير 


4 بس مالله الرحمن الرحيم 
جر( ري وهو حسبي 
م( (زونيى 


يقول يوسف بن حسن بن عبد الهادي: 

الحمد لله» وبه أستعين» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين» وسيّد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد: 

فهذا مختصرٌ في أصول” الفقه على مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله 
عنه وأرضاه -» اختصرته حسب الإمكان. 

وحيث كان في المسألة خلافٌ فقلت: «اعلى الأصح»ء أو «في 
الأصح؛» ونحو ذلك» فذلك إشارة إلى اختيار الأكثر. 

وأشير إلى ذكر الخلاف والوفاق» فموافقة الأئمة (و)» ومخالفتهم 
(خ)”", وموافقة الحنفية (وه): والمالكية (وم)» والشافعية (وش)» وخلاف 
أحدهم ترك «الواو»”” 

ورتبته على ما اختاره أكثر المتأخرين . 

وأبتدئ فيه بمقدمتين» وستة فصولء وأفرغ منه بخاتمتين. 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وهو حسينا ونعم الوكيل. 


)١(‏ «أصول؛ ملحق بالهامش. 
(؟) وهذا الرمز لم يستعمله في كتابه هذا مطلقاً! بل أهمله؛ لعدم الحاجة إليهء فإن إشارته 
إلى الخلاف بترك «الواو» يغني عنه. 
() واستعمل في أثناء كتايه رمزين - أيضاً -؛ هما: 
(ق): أشار به إلى وجود قولين لمن رُمز له. 
(ع): أشار به إلى الإجماع . 
وعبارة: #وخلاف أحدهم ترك الواو» ملحقة بالهامش. 
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م( ويس 


ا 


3 الشىء7 : 


000 


زفق 


إلزة 


١‏ - إما كلي؛ وهر: الذي لا يمنع تصوٌُرُه من وقوع الشركة فيه”") 
0 
والكُلّ : الحكم على ١‏ لمجموع من حيث هو مجموع '. 


ينقسم اللفظ - في اصطلاح المناطقة - إلى قسمين 

الأول: مركْبٌ ؛ وهو ما دل جزؤه على جزء معنا ا كازيدة من قولهم : 'زبدٌ قائم». 
والثاني: مفْرٌّدٌ ! وهو ما لا يدل جزرؤه على جزء معناه» «الزاي4 من #زيد». 

والمفرد ينقسم إلى : كلي . وجزثئي كما ذكره المؤلفه . 

ومما بنبغي أن بعلم أذ «الكلية؛ و«الجزئية» من صفات المعاني لا من صفات 
الألفاظ؛ فلا يقال للفظ أنه «كُلن» إلا من حيث إن معتاه كُلَي: كما أنَّ الإفراد 
والتركيب من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني» فلا يقال للمعنى إنه امُفْرّد) إلا 
باعتبار أن اللفظ الدالٌ عليه مفردٌ. «معايير الفكر» للفرفور (47). 

انظر : «شرح الأخضري على سُلّْمه؛ () و(إيضاح المبهم» للدمتهوري (؟1؟ ‏ 
087 و«الحدود البهية» للمشاط .)5١(‏ 

أي: أن نصور مفهومه لا يمنع من الاشتراك في معناه» كلفظ: الإنسان» والحركة. 
والمصلي» والصائم» ونحو ذلك من أسماء الأجناس» والأنواع» والمعاني الكلية 
العامة . 

انظر: «المستصفى» (1/ 2244 وامعيار العلم» كلاهما للغزالي (40)»: و«البصائر 
النصيرية» للساوي 8-5 واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (790). 

فمثلاً : : الجدار والسقف والأبواب والنوافذ» من حيث هو مجموع يسمى: بيتاً» بينما 
لا يستقلّ كل جزء منه بوصفه بيئاً . وكذلك في الأحكام والمعاني؛ كقولنا في مسائل 
الاعتقاد: «كل أهل الإسلام يدخلون الجنة؛؛ فهذا من حيث مجموعهم, وإلا فإن 
منهم منافقين لا يجدون ريحها. ونظير «الكل» في الأحكام التكليفية: فرض الكفاية» 
فإن خطاب التكليف موجه إلى مجموع المكلفين؛ لا إلى واحل بعينه . 

انظر: ااشرح الأخضري على سُلَّمها ( و«إيضاح المبهم» للدمتهوري (50). 
واحاشية الصبان على ملوي» 207١  59(‏ ولاضوابط المعرفة؛ لحبنكة (/"8 - 278. 


١٠ 


والكُلّية: الحكم على فردٍ فرد حتى لا ييقى فرد.. 

؟ - أو جزئي؛ وهو: الشخص من كل حقيقة كُليقَا"". 
والجزء: ما تركب منه ومن غيره جني 

والجزئية: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين”*'. 


3 والعلم بالشيء : 


000 


إما بديهي ؛ وهو: ما لا يتوقف على واسطة. 

أو ضروري عَلمٍ ضرورة. 

أو نظري عَلم بالنظر. 

أو ظني؛ وهو: ما رجم بالظن كالحكم بشهادة العدلين. 
أو عادي؛ وهو: ما أدرك بالتجربة . 


كقوله تعالى : «كل نفس ذائقة المرت؛ [آل عمران/ 144]. 


ونظير «الكلية» في الأحكام التكليفية: فرض العين» فإن خطاب التكليف موجه إلى 
كل فردٍ من أفراد المكلفين بحيث لا ينوب فردٌ عن فرد. 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (8١7)؛‏ واحاشية الصبان على ملوي! (09171» 
و«إيضاح المبهم» للدمنهوري »)1١(‏ وةالحدود البهية؛ للمشاط (؟5). 


زفق كذا عرّقَهُ القرافي في لاأشرح تتقيح الفصول؛ 2540 وتابعه المؤلف عليه » والمعروف 


قرف 


0 


في تعريف «الجزئي» عند المناطقة: أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؛ 
كسائر الأعلام: زيدء وخالد» وعمرو. . . الخ؛ فإن المتصوّر من لفظ «زيد» ‏ مثلاً - 
شخصٌ معيِّنٌ» لا يشاركه غيره فى كونه مفهوما من لفظ «زيد». وكذا كل ما اقترنت به 
الإشارة كقولك: هذا الحيوان» وهذا البحرء ونحو ذلك. 

انظر: «معيار العلم؟ للغزالي (55)» و«البصائر النصيرية» 200 و«ضوابط المعرفة» 
لحبتكة (ا" - 748 ). 

هذا سبق قلم من المؤلف كقلة؛ فإن «الجزء»: ما تركب منه ومن غيره كل فالسقف 
والجدار والباب أجزاء بالنسبة للبيت» والبيثُ كل. 

انظر: «إيضاح المبهم» للدمنهوري (*5)) راحاشية الصبان على ملوي» (١7)؛‏ 
واضوابط المعرفة؛ (/0” -3"8), 

كقولنا: بعض أهل الأزهر علماء» وبعض الصلوات مفروضات» وتحو ذلك. 

انظر: اشرح تنقيح الفصول» 36 و«إيضاح المبهم» ١(‏ 2 


٠١ 


والخطابٌ: الذي يفهم المستمعٌ منه شيئاً . 
والعَلّم : الموضوع لجرئي 5: زيد”"'. 
والظن: رجحان أحد الطرفين. 

والشك: استواؤهما. 

والوهم: الاحتمال المرجوح. 


* وفى «النّظّرا أقوال: 


قيل: الفكر”"' , 

وقيل : ترتيب معلومات. 

وقيل: ترتيب معلومتين. 

وقيل: ترتيب تصديقين فصاعداً ليتوصل بهما إلى تصديق آخر. 
وقيل: غير ذلك”” . 


* والدلالة”؟' باللفظ : 


استعمال اللفظ» إما في موضوعه وهو: «الحقيقة؛» أو في غير موضوعه 


لعلاقة بينهما وهو «المجاز». 


(010) 


00 


0) 


05) 


هذا حقه التقديم» فيذكر تمثيلاً للجزئي كما سبق بيانه قبل قليل» إلا أن المؤلف تابع 
القرافي ااشرح تنقيح الفصول» (5*) في إفراده! 

تعريف «النظر» بالفكر هو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني «التقريب والإرشاد» /١(‏ 
)1٠١‏ وتمام تعريفه: 'فكرة القلب ونظره وتأمله» المطلوب به عِلْمُ هذه الأمور» أو 
غلبة الظن لبعضها» . 

وذكره عنه الجويني في «التلخيص؛ »)١517/١(‏ والآمدي في «الإحكام» .)1١/1(‏ 
وتابعه على تعريف «النظر» بالفكر: أبو يعلى في «العدة» 2)١84 /١(‏ وأبو الخطاب فى 
«التمهيد؛ (١/68)؛‏ والشيرازي في «شرح اللمع» »)97/١(‏ وابن اللحام في مختصره 
لعروة وابن الحاجب في مختصره» انظر: اابيان المختصرا رةه وغيرهم. 

انظر هذه الأقوال والاعتراضات الواردة عليها في: ١شرح‏ تنقيح الفصول؟  475(‏ 
رةه وارفع النقاب» للرجراجي لت/لاذا ‏ 757 

الدلالة نوعان: لفظية»؛ وغير لفظية. وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وضعية» 
وعقلية؛ وطبيعية. فصار المجموع ستة أقسام: 


بلالا 


ودلالة اللفظ: قَهُمُ السامع من كلام المتكلّم كمال مُسَمَّاهُ أو جزأة؛ أو 
لازمه . 
المتكلمء كقول قائل لزيد: صَلُّء فيفهم من لفظ «الصلاة»: القراءة» والتشهدء 
والقيام» والقعودء ونحو ذلك من «الصلاة4) التي افتتاحها التكبير» وختامها 
التسليم . 

أو: دلالة على جزء مسمّاه؛ كدلالة لفظ «الصلاة» على القراءة فى 
حديث: «قسمتٌ الصلاة ة بيني وبين عيدي)”" . 


مر الى سل عمل رع سل 


و«دلالة تضِمّن»: كقوله ##وَفرَانَ الْفَجْرَ» [الإسراء: 74] على صلاة 
الفج”” . 


- الأول: لفظية وضعية؛ وهى دلالة اللفظ على مسمّاهء ومثاله: دلالة لفظ «الإنسان؛» 
على الحيران الناطق. 00 
والثاني: لفظية عقلية» ومثاله: دلالة التكلم من وراء الجدار على وجود المتكلّم . 
والثالث: لفظية طبيعية» ومثاله: دلالة «أخ: أخ» على وجع الصدرء والصياح على 
الخوف. 
والرابع: غير لفظية وضعية؛ ومثاله: دلالة المنارة على المسجدء والمحراب على 
القبلة . 
والخامس: غير لفظية عقلية» ومثاله: دلالة الدخان على النار. 
والسادس: غير لفظية طبيعية» ومثاله: دلالة ُمرة الوجه على الخجل» وصفرته على 


الوجَل. 
والمعتبرة من هذه الدلالات في علم المنطق هي «الدلالة اللفظية الوضعية»» وتنقسم 


دلالة باللفظ؛ وهذه قسمان: الحقيقة» والمجاز. 
؟ ‏ ودلالة اللفظ؛ وهذه ثلاثة أقسام: المطابقة» والتضمنء» والالتزام. 
انظر: (رفع النقاب» -7١5/1١(‏ 97و ,)5١‏ واشرح السلمة للبناني (م” د قي 
و«الحدود البهية»؟ (لا١  .)١8‏ 
ولأوجه الفرق بين «دلالة اللفظ» و«الدلالة باللفظ»» انظر: #شرح الكوكب المنيرا 
لذبن النجار 2)11١/١(‏ و«رفع الثقاب» للرجراجي .)572/١(‏ 

لق أخخ رجه مسلم في لاصحيحة ؟ ) كتاب الصيلاة) رقم (ه9؟). 

هرق في عبارة المؤلف ارتباك! فإن دلالة التضمن هي قَهْمِ السامع من كلام المتكلم جِرَء - 


لمانا 


و(دلالة التزام؛: كدلالة الصلاة على مُصَلُ. 

والمتباينة : الألفاظ 207 المتعدّدةٌ الدلالة على معان متعدّدة. 

والمترادفة: الألفاظ”' المتعدّدة لمعنّى واحد. 

والمشككك” : اللفظ الموضوع لمعنى كُلَي مختلف في مَحَالّه؛ إما 


بالكثرة والْقِلّة. أو بإمكان التغّر واستحالتهء أو بالاستغناء والافتقاد © , 


إفرة 


وانظر: "شرح تنقيح النصول» (15): وارفع النقاب» مم واشرح الكوكب 
المنير؛ لابن النتجار (١/537؟١),‏ 

في الأصل : «اللفاظ») وهو خطأ . 

من: «شكّك؛ المضاعف من: شك أي : تردّد ويصح في ضبطه وجهان: 

الأول: بكسر الكاف«مشكك» على أنه اسم فاعل» وهو الأشهر 

الثاني : بفتح الكاف «مشكّك» على أنه اسم مقعول. 

وسمي بذلك لأنه يُشَكُكُ الناظرَ فيه: هل هو من المتواطى - لوجود المعنى الكلّي في 
أفراده -» أو من المشترك ‏ لتغاير أفراده ؟ ويقال إن أول من سمًّاه مشككاً: ابن 
سينا . 

انظر: «شرح الكوكب المثير) (١/9ا2)17‏ وارفع النقاب» (١/51؟)2‏ و«اتحرير 
القواعد المنطقية» لقطب الدين الرازي (9 )2 واشرح تنقيح الفصول» .)7١(‏ 

هذه ثلاثة أمثلة للمشكّك» وزاد غيره أمثلة أخرى» انظر: «معيار العلم»  67(‏ 64)) 
و#أصول الفقه» لابن مفلح 2)08/١(‏ واشرح الكوكب المثيرا (177/1). 

مثال ما تفاوتت أفراده بالكثرة والقلة: نور الشمس ونور السراج؛ فإن لفظ «التُور) 
موضوع للقدر المشترك بين ذوات الأنوارء لكن أفراد النور في الشمس أكثر من أفراد 
النور في السراج. ش 

ومثال ما تفاوتت أفراده بإمكان التغيّر واستحالته: وجود الخالق ووجود المخلوق» 
وعبارتهم: وجود الواجب والممكن» فإن لفظ «الوجود» موضوع للقدر المشترك بين 
الوجودين» لكن التفاوت والاختللاف بين الوجودين بسبب إمكان التغير والزوال 
والفناء والعدم في حق وجود الممكن «المخلوق1؛ واستحالة ذلك في حق وجود 
الواجب «الخالق». 

ومثال الأخير: وجود الجوهر والعَرّض» فكلاهما موجود» لكن «الجرهرا مستخن عن 
محل يقوم به» وأما «العَرَض» فمفتقر إلى محل يقوم بهء فإنه لا يقوم بنفسه. 

انظر: اشرح تنقيح الفصول» .)7"١  ”0(‏ و«رفع النقاب» (5548/1 - ١/ال)ء‏ واشرح 
الكوكب المنير) (17/1), 


١ 


والمتواطئ : هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله0". 
والمشترك: اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر. 


2 والشيء: 


[17/]] إما واجب الوجودء أو ممتنع الوجودء أو جائز الوجود. 


3 والشيء: 


إما جوهرء أو عرض" . 


وا العرّضٌ 5): مته مسموع) ومنه منظورٌ ومنه مشموم) ومنه ملموسٌ. 
و١الحوهر؛‏ إما :انام أو غير نام. 
والنّامي : إما ما فيه حياةٌء أ ولا حياة فيه . 


وما فيه حياةٌ: إما ناطقٌ» أو غير ناطق. 


* و«الحد : 


0010 


فق 


0 


قيل: هو نفس الشيء وذاته . 
وقيل: هو اللفظ المفسّر لمعناه على وجه يجمع ويمنع. 


قال الرجراجي الشوشاوي: «ولا فرق بين المنواطئ والمشكك إلا الاتفاق والاختلاف» 
فكل واحد منهما موضوع للقدر المشترك بين محاله» إلا أن أفراد المتواطئ متفقة في 
معناه» وأفراد المشكّك مختلفة في معناه». «رفع النقاب؛ (118/1). 

«الجوهر؛: ما قام بنفسهء و«العَرَضص»: ما قام بغيره. 

انظر: «معيار العلمة (5975-591)) و«التعريفات» للجرجاني (1957: :.)1١8‏ و«الكليات» 
للكفري (7”45: 5714)» و«المعجم الفلسفي» مجمع اللغة بالقاهرة (5714) ,)1١8‏ 

«الحدٌ لغة: المنع» ومنه سميت الحدود حدوداً؛ لأنها تمنع من المعاودة. 

و«أحدّت المرأة» إذا امتنعت عن الزيئة والخضاب بعد وفاة زوجها. وسمي «التعريف»ة 
حداً؛ لأنه يمنع غير أفراد المعرّف من الدخول» ويمنع أفراد المعرّف من الخروج. 
انظر: «مختار الصحاح؟ للرازي (؟5١)؛‏ و«المصباح المنير» للفيومي ,)١91(‏ 
ولتعريف «الحدّ؛ اصطلاحاً انظر: «الحدود في الأصول» لابن قورك (078» وللباجي 
شرف ةق و#الواضح» لابن عقيل (1/ 1 واشرح تنقيح الفصول» (2»)4 و«الكافية في 
اللجدل» للجويني (؟): و«والتحبير شرح التحرير» للمرداوي 2)10/١/١(‏ و«7البحر 
المحيط» للزركشي .)41/١(‏ 


نيال 


وقيل: هو لفظ وجيرٌ ينبئ عن حقيقة الشيء. 

وقيل: قولٌ وجيرٌ محيظ بالمحدود دالٌ على جنسه. 

وقيل : لفظ وُضِع لمعنى ''. 

وعند المتكلمين: ما أتي فيه بالجنس والقَضْل0©. 

وهو: إما صحيح. أو غير صحبح. 

وغير الصحيح: ما ليس بجامع ولا مائع» كقولنا: الإنسان حيوانٌ 
أبيض . 

أو كان جامعاً غير مانع كقولنا: الإنسان حيوان. 

أو كان مانعاً غير جامع كقولنا: الإنسان الحيوان الرّجُل. 

والصحيحٌ: الجامعٌ المانع. 

ويقال: المطردٌ المنعكس؛ إذا وَجِدَ وُجِدَ المحدودٌء وإذا انتفى انتفى 
المحدود. 

وقولنا «جامع»: : جَمَع أقسام المحدود. 

«مانع»: نَع شيئاً منه أن يخرج» وقيل: منع غيره أن يدخل عليه. 

وقولنا «جامع» بمعنى قولنا «مطرد؛» وامنعكس» بمعنى قولنا امانع»7) 

وقيل: «جامع» بمعنى قولنا امنعكس»» و«مانع» بمعنى قولنا «مُطرد0, 


)1١(‏ وهو اختيار المؤلف في كتابه شرح غاية السّول» ()؛ وقد تابع فيه ابن اللحام في 
«مختصره! (78): وذكرٍ المحقق أنه جاء في هوامش إحدى النسخ التنبيه على أن هذا 
حد اللغة؛ وليس تعريفاً اللحدة. وانظر: : «شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» /١(‏ 
65 وابيان المختصر؛ للأصفهاني .)15١/١(‏ 

(؟) عبارة: «وعند المتكلمين. .. الخ» ملحقة بالهامش 

(9) كونه مطرداً هو الجامع؛ وكونه منعكساً هو المانع ؛ هلا قول القرافي في اشرح تنقيح 
الفصول» 369 والطوفي في اشرح مختصر الروضة» )2 بالمقاف في كتابه 
«شرح غاية السّول) 58-0) ونسبه إلى جماعة! ونسبه المرداوي - - إلى أبي 
علي التميمي في «التذكرة في أصول الدين»؛ انظر: «التحبير» ايها 

(4) نسبه الزركشي إلى: الغزالى: وابن الحاجب؛ وقال الزركشي: «هذا هو الصواب». 
«البحر المحيط؛ .)1١4 - 8 /١(‏ وقال المرداوي: «رهو الصحيح عندهم؛ وعليه 
الأكثر من أصحابنا». «التحبير؛ (07117/1. وكذا قال الفتوحي في «شرح الكوكب - 


1١ 


ولا يؤتى فى «الحدٌ» بالمشترك . 


* والمعرّفات خمسة( 2 : 

الحدٌ العام؛ والحد الناقص» والرسم العامء والرسم الناقصء» وتبديل 
لفظٍ بلفظٍ مرادفي له هو أشهر منه عند السامع. 

الأول : التعريف بجملة الأجزاء. ويسمّى «الحد الحقيقي التام؛» وهو ما 
تضمّن جس المحذود وفصله. 

والثاني : التعريف بالفصل وحده. 

والثالث : التعريف بالجئس والخاصة. 

والرابع : بالخاصة وحدها. 

والخامس: نحو قولتا: ما البْرٌ؟ تقول: القمح. 

ويقال: حدٌّ حقيقي تام وحدٌّ حقيقي ناقصٌء وحدٌٌ رسمي تام وحدٌّ 


ناد ورك 259 
رسمي قفص 


وقيل: «التامٌ» ما أتي فيه بالجنس والفصل القريب» و«النّاقص» ما أني 
فيه بالجنس والفصل البعيد”" . 


- المنيرة (١/41)»؛‏ وابن مفلح في «أصول الفقده /١(‏ 17 

)١(‏ كذا في المخطوط؛ وهو على تقدير حذف اصرف وتقدير الكلام: والحدود 
المعرفات خمسة . انظر: «رفع النقاب» .)175١- 1١59/١(‏ 

(؟) والخامس هو «الحد اللفظي» الذي ذكره بقوله: تبديل لفظ... الخ» فإِنَّ الحدّ ثلاثة 
أقسام: حقيقي؛ ورسميء ولفظي . 
انظر لتفصيل ذلك وشرحه والتمثيل له: #شرح تنقيح الفصول؟ »)١١(‏ والرفع النقاب'؛ 
,.)١47-11/1(‏ ولاشرح الكوكب المثير؛ /١(‏ 97 40)» و«التحبير» 716/١(‏ - 
117؟), و١تحرير‏ القواعد المنطقية» (9/8). 
قال ابن مفلح في «أصول الفقهه :)40/1١(‏ «و«الحدٌ» إن أنبأ عن ذاتيات المحدود 
الكلية المركّبة: فحقيقيٌ؛ وإن أنبأ عنه بلازم له: فرسمىّ» وإن أنبأ عنه بلفظ أظهر 
مرادب: فلفظيٌ؟ . 

() عبارة: «وقيل: «التام» ما أتي فيه. .. إلخ» ملحقة بالهامش 


1١و‎ 


* والدليل: 


000 
فق 


فرق 
0 


ل 
فى 


000 


لغة''': المرشد. 

والمرشد: الناصبء والذاكرء وما به الإرشاد”" . 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصّل بصحيح النظر [فيه]”" إلى مطلوب خبري 
وقيل: يزاد في الحد «إلى العلم بالمطلوب»» فتخرج الأمارة©؟. 

وقيل: قولان فصاعداً» عنهما قول آخر ”© . 

وقيل: يستلزم لنفسهء فتخرج الأمارة”"2. 7 

وآما عنه]”" الذّكُر الحكمي: إما أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجوء أو لا 


انظر: #مختار الصحاح» للرازي (519)» و«المصباح المنير» للفيومي (١0؟).‏ 


عبارة ابن مفلح: «والمرشد: الناصب للدليل» والذاكر لهء وما به الإرشاد؛. «أصول 

.)١9/1١( الفقه»‎ 

وانظر: 7الواضح» لابن عقيل :)77/١(‏ و«شرح الكوكب المئير» للفتوحي (51/1 - 

67)» و«التحبير» للمرداوي .)197/1١(‏ 

زيادة يقتضيها الكلام. 

ذكر الآمدي أن هذا قول الأصوليين» والأول قول الفقهاء! «الإحكام» ..)9/١(‏ 

وإنما زيد في تعريف «الدليل» هذا القيد لإخراج ما أفاد الظن» فإنه أمارة وليس ' 

دليلاً » وهذا التفريق قول عامة المتكلمين كما ذكره الزركشى فى «البحر المحيط؟ /١(‏ 

0). وعزاه الجويني إلى معظم المحققين! «التلخيص» (11/1). 

وأبطله جماعة من الأئمة منهم: أبو يعلى في «العدة» »)١1١/١(‏ وتبعه أبو الخطاب 
فى 7التمهيد؛ (١/١5)ء»‏ والشيرازي في 7 اللمع؛ 4/0 910)ء والباجي في 

(إحكام الفصول» (51)» و«الحدود؛ (2098 وأ بو المظفر السمعاني في «قواطع الأدلة» 

(57/1) وعزا عدم التفريق إلى عامة الفقهاء. 

هذا قول المناطقة. انظر: «أصول ابن مفلح» »)5١ /١(‏ و«التحبير؛ للمرداوي .)١94/1(‏ 

إنما خرجت «الأمارة» لأنها لا تستلزم لنفسها قولاً آخرء فإنه ليس بين «الأمارة» وما 

تفيده ربظ عقلي يقتضي لزوم القول الآخر عنها. 

انظر: (بيان المختصر) للأصفهاني 240ةة وارفع الحاجب»؟ لاب بن السبكي /١(‏ 

4 » و'التحبير؛ للمرداوي 2275٠١ /١(‏ و(أصول ابن مفلح» (70/1- .)5١‏ 

زيادة مهمةء لأن الذكر الحكمي هو الكلام الخبري نفياً أو إثباتاًء وليس مراد 

الأصوليين ههنا الكلام عنهء وإنما مرادهم بيان مفهوم الكلام الخبري وهو اما عنه 

الذكر الحكمي؟. 


ل 


والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدرى أو لا. 
والثاني: الاعتقادء فإن طابق فصحيحٌ» و إلا ففاسدٌ. 


* ثم اللفظ الموضوع لمعنى : 


إما مفرد أو مركب . 

«المفرد»: اللفظ بكلمةٍ واحدةٍ. 

200) 7 . 5 

وقيل: ما وضع لمعنّى ولا جزء له''". 

و«المركب»: بخلاقه . ١‏ 

والمفرد: أسم» وفعل » وحرفا. 

ودلالته اللفظية فى كمال معناها «دلالة مطابقة»» وفى بعض معناها 


ادلالة تضمّن»» وغير اللفظية «دلالة التزام؛ - كما سبق .”". 


و«المركب»: جملة.» وغير جملة. 
* وللمقرد ‏ باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما ‏ أربعة أقسام : 
فالأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو «الكلّي». فإن تفارت - 


كالوجود للخالق والمخلوق ‏ فهو «المشكك4., وإلا فهو (المتواطت». 
جو فهو فهو 


وإن لم يشترك فهو «الجزئي» - وقد سبق تعريف ذلك”" » ويقال للنوع 


- أيضاً -: اجزئي». 


درق 


فق 
فرق 


انظر: «التحبيرة للمرداوي 22/10 و«#أصول ابن مفلحة »4)"/١(‏ وهبيان 


المختصرة للأصفهاني »)0١/١(‏ وارفع الحاجب؟ لابن السبكي :)1175/١(‏ ولاحاشية 
التفتازاني والجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» .)08/١(‏ 

هذا تعريف المناطقة» والتعريف الأول للنحاة. انظر: اشرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب وحواشيه؛ :»)١١17/١(‏ و«أصول ابن مفلح؟ ))50/١(‏ واتحرير القواعد 
المنطقية؛ (077» و«التحبير؛ للمرداوي »)١41/١(‏ واشرح الكوكب المنير؛ للفترحي 
(8/1» وه«بيان المختصر» للأصفهاني (١/؟5١).‏ 

.2038١5 - ٠١١ راجع (ص/‎ 

انظر: (ص/ 2)1١١5 ٠١5 .1٠١١ ٠١١‏ وهذه الجملة الاعتراضية ملحقة بالهامش. 


«الكُنّي»: ذاتي» وعرضي. 

الثاني من الأربعة - مقابلة”": متباينة. 

الثالث : إن كان حقيقة [١/ب]‏ للمتعدّد قمشترك» وإلا فحقيقة ومجاز. 
الرابع : مترادفة . 

وكلها: مشْتنٌّ وغير مشتقٌّء صفةٌ وغير صفةٍ. 

والصوث: عَرَضْ مسموع. 

واللفظ : صوتٌ معتمِدٌ على مخرج من مخارج الحروف. 

وجمع 7الكلمة؛»: كَلِم'”*» مفيداً كان أو غير مفيد. 


قن والكلام: 


000 


زرف 


زفرة 


ما تضمّن كلمتين بإسناد”” . 

وشَرّطه الإفادة. 

ولا يتألّف إلا من اسمين» أو فعل واسم. 

فإن صُدّر بفعل فالجملة «فعليّة؛ وإن صُدّر باسم فهي «اسميّة». 
وليا زيدٌ». والشرطية نحو: إن َعَم كم -: فعليّتان. 


يقصد بامقابلّهُ؛ أي أن القسم الثاني مقابل للقسم الأول» فإن الأول في اتحاد اللفظ 


والمعنى» والثانى فى تعدد اللفظ والمعنى. وأما الثالث فإنه فى اتحاد اللفظ وتعدد 
المعتى» والرابع في اتحاد المعنى وتعدد اللفظ . ١‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح» 51//١(‏ - 50): و«شرح الكوكب المثير» لابن النجار /١(‏ 
.)١78- 37‏ و7التحبير» للمرداوي 2)9*1/١(‏ ولبيان المختصر»؛ للأصفهاني /١(‏ 
161)؛ واتحفة المسؤول؟ للرهوني (707/1). 1 

قال ابن فارس: «الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطيّ مُفْهِم 
والآخر على جراحة. «معجم مقاييس اللغة» .)11١/6(‏ 

المراد بالإستاد هنا: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطظب قائدةٌ مستقلة 
يحسن السكوت عليهاء كقولنا: زيدٌ قائمم؛ فإنتا نسبنا أحد الجزئين وهو «قائم؛ إلى 
الجزء الآخر وهو 7زيدة. 


انظر: «شرح مختصر الروضةة للطوفي »)0417/١(‏ و«التحبير» للمرداوي /١(‏ 2005 


و#شرح الكوكب المنير» لابن النجار »)١١17//١(‏ وةشرح غاية السّول؛ للمؤلف .)1١١(‏ 
ليل 


3 والكلام: 


نص» وظاهرٌء ومجمل. 

«النصٌ»: الصريح في معناه. 

وقيل: ما أفاد بنفسه من غير احتمالي''". 

وقد يطلق على ما يتطرق إليه احتمالٌ يعضده دليل» وعلى «الظاهر». 
و«الظاهر»: المحتمل معنبين فأكثر هو في أحدهما أظهر. 

أو: ما بادّرٌ منه عند إطلاقه معتى مع تجويز غيره”") 

ولا يُعْدَل عنه إلا يتأويلٍ وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليلٍ يصير 


المرجوح به راجحا 50 


وقد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليلٍ قوي» وقد 


يقرب فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسّط فيكفيه مِثْله9 . 


وكل متأوّل يحتاج إلى بيان الاحتمال المرجوح وعاضدةء وقد يرفع 


الاحتمال مجموع قرائن «الظاهر» دون أحادها. 


)0غ( 


فرق 


فرق 


فق 


و«المجمل»: - يأتي ذكره _/* 
3< ةد سد 


انظر: «العدة» لأبي يعلى :4)١1//1١(‏ و#الواضح؟ لابن عقيل /١(‏ "او2)941 و#شرح 


مختصر الروضة؛ للطوفي )007/١(‏ وذكر أن كلا التعريفين معناهما واحد. 

لشرح التعريفين وبيان محترزاتهماء انظر: «شرح مختصر الروضة؛ للطوفي 568/١1(‏ - 
48؛ وقال: «بأيهما شئتَ عرّفه؛ لأنهما سواءة. 

جاءت في المخطوط مهملةٌ بدون إعجام. وتحتمل أن تكون: امَيْلّهه: وما أثبته أنسب 
للسياق. . 

انظر صفحة .)١191(‏ 
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بن( قري 
مل( (لزوئيس 


تن «أصول الفقه)» : 
مركُبٌ من مضافي ومضافي إليه. 
فتعريفه من حيث هو مركٌّبٌ: إجماليٌ لَقَبِيٌّ. وباعتبار”'2 كل من مفرداته: 
فأصول الفقه على الأول: 
العلم بالقواعد التي يُتَوصّلٌ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية . 
وعلى الثاني: «الأصول»؛ جمع: أصل. 
والأصل لغة”©: ما يُبنَى عليه الشيء. 
وقيل: ما احتيج إليه0©, 
و«أصول الف ما يُبنى عليه مسائل الفقهء وتُعلم أحكامها به. 
والأصوليٌ : من عَرَفْهاء وليس بغفقيه. 
* و«الفقه» : 


لغة: القَهُم*؟. 


)١(‏ في المخطوط: يعتبار! وهو خخطأ. 

(؟) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (١5)؛‏ و«مختار الصحاح» للرازي (59). 
وهذا التعريف #للأصل؛ هو اختيار أكثر الأصوليين» انظر: «التحبير» للمرداري 
(//ا8١).‏ 

() هو اخمتيار الرازي في #المحصول»؟ (١8/1؟)»2‏ وتبعه الأرموي في «التحصيل؛ /1١(‏ 
)). والنسفى فى «كشف الأسرار؛ (5/1). 

(4) انظر: #مختار الصحاحح للرازي (04)» و«المصباح المنير» للفيرمي (187)» واقتصر - 


1١1 


وقيل: العلم""© . 

وقيل : معرفة قصد المتكلم”" . 

و«القَهُم؛ : إدراك معنى الكلام. وقيل: بسرعة”" . 

والفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. 

وقيل: عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

والفقيه: من عرف جملةً غالبةً منها من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 
ومعرفة الفروع مقدّمةٌ» وقيل: الأصول. 

وأصول الفقه فرض كفاية. 

وقيل: فرض عينء والمراد للاجتهاد”''» قاله جماعة* . 


0 و«العلم» يحد 
00 98 2 
فقيل: هو معرفة المعلوم © . 


- عليه الجوهري في «الصحاح؟ (7747/5)» وعليه أكثر الأصوليين. انظر: «شرح 
مختصر الروضة؛ للطوفي »)١7٠١ /١(‏ و«التحبير؛ للمرداوي .)١184/١(‏ 

.)7١7 /( ذكره ابن فارس في «مجمل اللغة»‎ )١( 
/١( والجويني في «التلخيص»‎ »)1//١( واختاره من الأصوليين: أبو يعلى في «العدة»‎ 
.)1١105/1( و«التحيير» للمرداوي‎ »)١9/1( 06؛»؛ وانظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ 

(؟) قاله أبو الحسين البصري في «المعتمدة 2»)8/١(‏ وتبعه الرازي في «المحصول» /١(‏ 
8 ونقله ابن مفلح في «أصوله» »)٠١/1(‏ والمرداوي في «التحبير؛ )158/١(‏ عن 
القاضي أبي يعلى . 

() هذا القيد أضافه اين عقيل في «الواضح» كما نقله عنه الطوفي في «شرح مختصر 
الروضة» »)١7”/1(‏ والمرداوي فى "التحبير» »)١54 /١(‏ وقالا: إنه لا حاجة إليه؛ 
لأن من قَهِم الكلام بعد حين - ولو طال ‏ يقال: إنه قل فهمه. 

(4) أي: من أراد بلوغ رتبة الاجتهاد فلا بدّ له من معرفة أصول الفقه؛ كما قاله ابن مفلح 
في «أصوله» :4)١7/١(‏ وعنه المرداوي في «التحبيرة /١(‏ 190). 

(4) نسبه المؤلف في «شرح غاية السّول؛ (88) إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر: 
(المسودة» .)91/1١(‏ 

() هذا تعريف أبي يعلى في «العدة» 2)77/١(‏ وأبي الخطاب في «التمهيد» »)75/١(‏ - 
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وقيل: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض”" . 

وقيل: لا يُحَد؛ قال أبو المعالي”" العُشْره9 . 

وقيل: لأنه ضروري!"'. 

وعلم الله - تعالى ‏ قديعٌ» وليس ضرورياً ولا نظرياً (و). 
وعلم المخلوق محدّتٌ» ومنه ضروريٌ: ومنه نظري (و). 


* و«العقل»):. 
بعض العلوم الضرورية . 
قال أحمد: «العقل غريزة». 
قال القاضي: يعني غير مكتسب»0 . 


والجويني في «الورقات» (5): وفي «الكافية» (15). والشيرازي في «شرح اللمع؟ 
(اتلعماء والباجي في الإحكام الفصولة 362 وفي «الحدود» (415. وابن فورك في 
«الحدودة (7/5). وغيرهم. 
وأصل التعريف للباقلاني في «التقريب والإرشادة 2)١/4 /١(‏ و«التمهيد في الرد على 
الملحدة» (4؟)2 و«الونصاف» (55)» ثم تبعه عليه الجماعة. 

)١(‏ كذا عرّفه ابن الحاجب في امختصرهة» انظر: «شرح العضذ؛ 4)057/١(‏ ومعتاه 
للآمدي في «الإحكام» »)١١/١(‏ وتأبكار الأفكار» (07/8/1. 
واختاره: المرداوي في «التحبير؛ »)7551/١(‏ وابن مفلح في «أصوله» 2)55/١(‏ 
وصفي الدين الهندي في «الفائق» .)١195/1١(‏ 

(؟) هو: العلامة المتكلّم عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» أبو المعالي» يلقب 
ب«إمام الحرمين؛»؛ فقيه هٌ أصولي نار ومن أئمة الأشاعرة الكبار» رجع عن الأول 
آخر حياته؛ ومن مصلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب» وغياث الأمم» والبرهان 

في أصول الفقه» وغير ذلك» توفي بنيسابور سنة (87/8ه) 6. 
انظر: «رفيات الأعيان» لابن خلكان :)١157/1(‏ و«السيرة للذهبي :))5758/١18(‏ 
و#طبقات الشافعية الكبري؟ لابن السبكي (0/ .)١78‏ 

(©) قاله في «البرهان» 22٠٠١١ /١(‏ وكذا قال الغزالي في «المستصفى» (1//1/ا), 

(4) قاله الرازي فى «المحصول» .)85/١(‏ 000 

(ه) «العدة» /١(‏ هب كة)ء 
والقاضي هو: العلامة الفقيه الأصولي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» 
أبو يعلى الفراءء شيخ الحنابلة في زمانه؛ إمام في الفقه والأصول» ومعرفة مذاهب - 


١> 


قال أبو محمد البربهاري”"©: «ليس بجوهر ا ولا عرض » ولا اكتساب» 


وإنما هو فضلٌ من الهع؟. 


.وقال [/] أبو الحسن التميمي”” اليس بجسم»؛ ؛ ولا عرض » بل نور في 


1 قل لكا 


)1غ( 


فق 


وف 


اق 


وقيل: هو اكتسابٌ. 
وقيل: جوهرٌ بسيظ . 
وقيل: ماده وطبيعةٌ . 


الناس وخصوصاً تنصوص أحملك» ذو زَهذٍ وورع» له مصنفاتٌ كثيرة مثها: العدة» 
والكفاية ‏ كلاهما في أصول الفقه _» والمجرد في الفقه» والتعليقة الكبيرة فى 
الخلاف» والأحكام السلطانية» 3 ذلك توفي ببغداد سنة (408ه) #انه. 

انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أ بي يعلى :077١/17(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(596/5): و#السير» للذهبي (م١6/‏ ةم ). 

الإمام العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن خلّف البَرْيَهَاري ‏ نسبة إلى البربهار, 
وهي. الأدوية التي تجلب من الهند -» شيخ الطائفة» والمقدّم في زمانه في اتكار البدع 
ونشر السنةء "له صيتٌ عظيمء وَحَرمَةٌ تامدافء صنف كتباً كثيرة منها: شرح السئة 
وغيره» توفي مسحراً من السلطان في رجب سنة (1759ه) تله . 

انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (77/7)» و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
8/1 و«السير» للذهبي .)5٠ /١6(‏ 

الشرح السنة؛ له (9)؛ دون قوله: ليس بجوهر ولا عرض! وكذا ذكره عنه القاضي 
أبو يعلى في «العدة؛ /١(‏ 84 86) بدون هذه الزيادة. وإنما أخذها المؤلف من أبى 
الخطاب في 'التمهيد (١/45)؛‏ وابن مفلح في «أصوله» (5/1" _ 307 . 1 
هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» من علماء الحنابلة أصولاً 
وفروعاً لكنه متهم بالوضع! على جلالة قدره وعبادته» توفي سنة (١/ا5اه)‏ كلله. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى :)١17/7(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
1/0 ). 

ذكره في «كتاب العقل١‏ كما نقله عنه أبو يعلى في «العدة» (84/1), ولفظه: «العقل 
ليس بجسمء » ولا صورةء ولا جوهرء وإنما هو نورٌء فهو كالعلم». 

وما نقله المؤلف هنا مأخوذ من من «التمهيد» لأبي الخطاب /١(‏ 15): و«أصول ابن 


مفلعم اي 


١16 


220 


فرق 


فقوف 


فق 


لك 


ويختلف ؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض » وقيل: لا. 

ومحله: القلب (وش0(“©. والأشهر عن أحمد: هو في الدماغ 
مسألة 

«المشئرّك» واقع (وه ش)”" . 

ومنع منه ابن الباقلاني”'» وبعضهم في القرآن. 

ولا يجب في اللغة. 


وقيل: بلى. 


0020 


مسألة 
«المتراوِفٌ» واقعٌّ (وه ش)** . 


وإليه ذهب الإمام مالك» وقال الباجي: «وهو قول أهل السنة من المتكلمين؛ 


«الحدود؛ (0714. 

وانظر: «قواطع الأدلة» للسمعاني /١(‏ ")2 و«شرح اللمع؟ للشيرازي ))91/١(‏ 
و«البحر المحيط» لزدكشي (0/1م) و«العدة» لأبي يعلى »))89/١(‏ و«التمهيد» لأبي 
الخطاب (8/1) ولسيهة ل يضاً - إلى جماعة من الفلاسقة. 

ونسب إلى يعض 0 والمعتزلة» وجماعة من الأطياء» واختاره الطوفي في 
لاشرح مختصر الروضة» .)١97/١(‏ 

والظر: امجموع فتاوى شيخ الإسلامة رةه والشرح الكوكب المنير» لابن 
التجار /١(‏ 87)» و«المسودة؟ لآل تيمية (669). 

وهو قول المالكية» وأكثر العلماء. انظر: «أصول السرخسي» »)2١77/١(‏ ولاشرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (9؟)» و«المحصول' للرازي »)2571١/١(‏ و(التحبير» للمرداوي 
(78/1). و«أصول ابن مفلح؟ .)75١ /١(‏ 

هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفرء المعروف بالباقلاني» العلامة 
المتكلمء من منظري مذهب الأشاعرة» حتى لقب باشيخ السنة» ولسان الأمقااء وله 
مصنفات متتوعة منها: التقريب والإرشادء والتمهيدء والإنصاف» توفي سنة 
(40ه) يلله. ١‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5594/54)» و«السير» للذهبى (7ا١/١19).‏ 

وكذا المالكية» وأكثر العلماء. انظر: «تيسير التحرير» لأمير باد شاه ))11/80/١(‏ 
و«الإحكامة للآمدي 2)97/١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي »)7١1(‏ ولالتحبير» 
للمرداوي (١/4ه)»‏ و«أصول ابن مفلح؟ (56/1). 


حلحل 


- 
اد 


000 


000 


لوف 


والحدٌ والمحدوة. ونحو نحو اعَظْشَانْ نَظشَان»: غير مترادفين على .الأصح. 
2 سه (1) 
ومثله : حَسَنْ بَسَنّ ' وشَدَّر مَذَْر وشّعْر بَغْر . 


ويقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب. 
مسالة 
«الحقيقة»: اللفظ المستعمل في وضع أول. 
وهي : لغوية» وعرفية» وشرعية. ‏ " 
و«المجاز»: اللفظ المستعمل في غير وضع أولٍ» على وجه 
ولا بدّ من العلاقة0)؛ إما بالسّكُل» ٠‏ أو م صفةٍ ظاهرقء أو 1 3 كان» أو 
أو لمجاورة”". 
ولا يقاس على المجاز'. 
وقيل: بلى ؛. بناءٌ على ثبوت اللغة قياسا”* . 


هذا باب «الإنْبَاع؛ من أبواب اللغة» وهو أنواع: منها ما مثَّل له المؤلف وهو التابع 


على زِنّة متبوعه» فهذا التابع غير مرادف للمتبوع عند الجمهور؛ ؟ لأن التابع وحده لا 
يفيد شيعا ولو كان مترادفاً وأفرد التابع لأفاد. 


وَاحْسَنٌ بَسَنّ؛ أي: كامل الحسن. 

وشَّدَرَ مَذَّرَ) أي : تفرقوا في كل وجه. وبمعتاها اشهْر بَغَرا , ا 

انظر: «الإتباع والمزاوجة؟ لابن فارس 1١(‏ و2»)87 و«الإتباع» لأبي الطيب عبد الواحد 
اللغوي (؟١‏ و/اا), و«التحبير» للمرداوي ره" ). 

ذكر المؤلف خمسة أنواع من أنواع العلاقة بين الحقيقة والمجاز» وكذا عدّها: ابن 
مفلح في «أصورله؟ (١/؟/ا-‏ “97), والآمدي في «الإحكام؛ )18/١(‏ وقال: ١كل‏ 
جهات التجوّز لا تخرج عن هذا»! وزاد غيره أنواعاً كثيرة حتى أوصلها الزركشي في 
«البحر المحيط) (؟5/ ١948‏ 117١؟)‏ إلى ثمانية وثلاثين نوعاً. وفي بعضها تداخل. 


للتمثيل لها انظر: «أصول ابن مفلح؛ »)77/١(‏ واشرح غاية السول؛ للمؤلف 
(0009). 

حكاه أبو بكر الطرطوشي المالكي إجماعاً! ونحوه عند الآمدي في «الإحكاما 
0). 


وانظر: «أصول ابن مفلح؛ »))70/١(‏ و«المسودة؟ لآل تيمية (2)11/5 واشرح غاية 
السول» للمؤلف (1؟١)»:‏ واشرح الكوكب المنير» لابن النجار (189/1). 
حكاه ابن الزاغوني عن بعض الحنابلة. 


١١1 


واللفظ قبل استعماله ليس حقيقةً ولا مجازاً. 
والحقيقة لا تستلزم المجاز (و). 
والمجاز يستلزم الحقيقة» قاله: أبو الخطاب”7"» والشيخ”", 


إنرف 


وقيل : لا 
وإذا دار اللفظ:بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى» والمسجاز أغلب 


وقوعا. 


220) 


020 


قرف 


انظر: «المسودة» لآل تيمية (11/7): و«أصول ابن مفلح» »)76/١(‏ و«المختصر؛ لابن 


اللحام (/ا4). 

فى «التمهيد؛ (؟79/7/5). 
وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي» العلامة 
الفقيه. شيخ الحنابلة في زمنهء كان مفتياً صالحا. عابداً ورعاًء كثير التحقيق 
والتدقيق» من مصنفاته: التمهيد في أصول الفقه» والانتصار في المسائل الكبار» 
وغير ذلك». توفى سنة (١٠١0ه)‏ كله 
انظر: «السير» للذهبي (0448/15» واذيل طبقات الحتابلة؛ لابن رجب (1/ 8070 . 
هو: ابن قدامة» قاله فى اروضة الناظر» (؟58657/5), 
وابن قدامة هو: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي» العلامة الإمام المجتهد؛ كان من بحور العلمء وأذكياء العالم» نبيلاً 
نزيهاً : عابداً خاشعاً على قانون السلف» غزير الفضل» عليه النور والوقارء صئف: 
المغني» والمقنع ؛ والكافي» والعمدة ‏ وكلها في فته الحنابلة إلا المغني ففيه الخلاف 
العالي -» وغير ذلك» توفي يوم عيد الفطر بالشام سنة (١27ه)‏ ككلله. 
انظر: «السير؟ للذهبي (؟5؟/ :)١76‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (581/9). 
قاله في «الواضح» . 
وابن عقيل هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الظَّفَّري البغدادي» 
العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أخذ «علم العقليات» عن بعض شيوخ المعتزلة فانحرف 
عن السئنة وطريقة السلفء إلا أنه تاب بعد ا وصِحّت توبته» وصنف في الرد 
عليهمء من مصنفاته: كتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد»ء والواضح في 
أصول الفقه» وغير ذلك» توفي سنة ددر أنه له . 
انظر: «السير» للذهبي /١9(‏ 547)» واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (53137/1). 


ل 


عوارض الألفاظ» 


(0010) 


فرق 


فرق 


اق 


والحقيقة الشرعية واقعدٌ7'. 
2 . 0 00 5 وزفق 
وقيل: لا شرعية؛ بل لغوية وزيدت شروطا”". 
والمجاز واقعٌ خلافاً لبعض أصحابناء وقال: «إن الحقيقة والمجاز من 
ضرف 
وفي القرآن المجاز. 
وقيل : لا 
وهو فى الحديث» وقال ابن داودة؟؟: ليس فى الحديث. 
مسألة 
ليس في القرآن إلا عربيٌ؛ ذكره أبو بكر””» والقاضي» وأبو الخطاب» 


هذا مذهب جمهور العلماع؛ ورمز له ابن مفلح ب (و) الدالة على وفاق المذاهب 


الأربعة لأصوله» :)47/١(‏ وعزاه ابن برهان فى «الوصول إلى الأصول» (١/7؟7١٠١)‏ 
إلى الفقهاء قاطبة . ْ 

واختاره: القاضي أبو يعلى في «العدة» »)184/١(‏ وأبو المظفر السمعاني في «قواطع 
الأدلة» (81/1)» وأبو الفرج المقدسي» والمجد ابن تيمية كما في «المسودةا 
رلكة), 

وانظر: «أصول ابن مفلح؟ »)88/١(‏ و«التحبير» للمرداوي (؟/5960)» و«البحر 
المحيط» للزركشي (؟5/١15١).‏ 

هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كنا كما في امجموع الفعارى» (ا/ 838) و (١5؟/‏ 
0 -548)غ وانتصر له تلميذه ابن القيم في «الصواعق المرسلة»» انظر: #مختصر 
الصواعق» للموصلي (5؟/ 590 فما بعدها). 

هو: العلامة أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري» من 
أذكياء الدنياء دَيناً ورعاء فصيحاً أديباً» صنف كتاب «الزهرة» فى الآداب والشعرء 
وصنف في الفرائض» والمناسك» وغير ذلك» توفي سنة (917؟ه) #فلك. 

انظر: «وفيات الأعيان؛ لابن خلكان (2509/5» و«السير» للذهبي ,)1١9/17(‏ 

هو: الشيخ الإمام العلامة أبو بكر؛ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد 
البغدادي: المشهور باغلام الخلال»؛ كان كبير الشأن من بحور العلمء له الباع 
الأطول في الفقه» زاهداً قنوعاً عابداً» له مصنفات طوال منها: الشافي» والمقنع» 
والخلاف مع الشافعي» وغير ذلك» توفي سنة (55ه) 45 

انظر: «السيرا للذهبي »)١57 /١7(‏ و«طبقات الحنابلة؟ لابن أبي يعلى (9/ 1117). 


١18 


وابن 


12» 
وقيل: فيه ألفاظ بغير العربية. 
وقيل: فيه بغير العربية لكن عرب فصار من العربية» قاله: ابن 


الزاغوني”"'2 والشيخ”". واين برهان7؟ وجماعة . 


وقيل: اتفقت فيه اللغتان. 
مسألة 
(المشتقٌ» : فرح وافّق أصلا . 
ع )2 
وهو أسم عند البصريين ". 
وعند الكوفيين: الفعل ببحروفه الأصول ومعناه ‏ ه: (حَفْق) من 


الكْثَفَان -ء فيخرج ما وافق بمعناه ك: (حَبْس)» و(مَنْع)» وما وافق بحروفه ك: 
(ذهب) و(ذهاب). 


)0 
زفق 


فرق 
إحق 


(6) 


انظر: «العدة» (*/ »)7١1/‏ و«التمهيذ؟ (؟84/9/ا؟) و«الواضح» (0/ ؟ ؟ة). 

هو: العلامة ذو الفنون أبو الحسن؛ علي بن عبيد الله بن نصر ابن الزاغونى 
البغدادي. شيخ الحنابلة في وقته كان متفئناً في علوم شتى وصنف في ذلك كلهء 
ومله: الإقناع. والخلااف الكبيرء والمفردات» وغير ذلك» توفي يبغداد سنة 
(170هه) يه . 

انظر: «السير» للذهبى /١9(‏ 506)., واذيل طبقات الحنابلة؟ لابن رجب .)501/١(‏ 
قاله في #روضة الناظر؟ (75/1؟). 

قاله في «الوصول إلى الأصول؟ .)117/١(‏ 

وابن برهان هو: شرف الإسلام أبو الفتح؛ أحمد بن علي بن بَرْمَان ‏ بفتح الباء 
وسكون الراء البغدادي, الحنبلي ثم الشافعي» العلامة الفقيه الأصوليء كان حادً 
الذهن ذكيّا يضرب به المثل في الحفظ وحل الإشكال! صنف كتاب «الوصول إلى 
الأصول؛ وغير ذلك». توفي سنة (018ه) تلن. 

انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)44/1١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن 
السبكي (070/5. 

انظر: «#الخصائص» لابن جني (117/1), و#الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس 
(10)؛ واالمزهر» للسيوطي ,)#48/١(‏ وانزهة الأحداق في علم الاشتقاق» 
للشوكاني ل سه ره ” 


١ 


والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين فى جنس الحروفء, كاتفاقهما فى 
حروف الححلو0” . 

وقد يرد المشتق كاسم الفاعل» والمفعول» والصفة المشّبّهة بهما. 

وقد يختصٌ 5: (التَّارُورة)؛ و(الْدَّبَرَان)""2. 

وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجارٌ» والمراد 
إن أريد الفعل» فإن أريدت الصفة؛ فقال القاضى: «هو حقيقة:!". وقيل: 
مجاز . 

وأما أسماء الله تعالى - وصفاته فقديمةٌ وهى حقيقةٌ . 

ولا يَضِدَّق المسْتَقٌٌ بدون صِدق المشْئَقٌ منه. 

والاسم سس لمحلّه مله اسم فاعل 27 لد لغيره منة . 

وفرض جماعةٌ المسألة”*' «لا يُشْتَنّ اسم الفاعل لشيء والفعل قائمٌ 


بغيره؟ . 
والمشتق ‏ ك«أبيض» ونحوه ‏ يدل على ذاتٍ ما متَّصِفَةٍ بتلك الصفة, لا 


/١( ما ذكره المؤلف هنا يوافق تعريف «الاشتقاق الأكبر؛ عند ابن مفلح في «أصوله»‎ )١( 
وعنه ينقل المؤلف -. والمرداوي قي «التحبير» (5/ 006): وقد عرفوا‎ .)6 
«الاشتقاق الأصغر؛ بأته: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها.‎ 

إفرة «الدَّيرَان» : إحدى متازل القمر»؛ مشتق من: الدورء وهو مختص به؛ فلا يطلق على 
كل ما هو موصوف بالدبور. 
انظر: «التحبير؟ للمرداوي (5609/7): وحاشية الجرجاني على «شرح العضد» /١(‏ 
0 وابيان المختصر» للأصفهاني .)514/1١(‏ 

() نقله عنه في: «المسودة؛ (510)» و«أصول ابن مفلح) 4)١١9/١(‏ و«التحبيرا 
للمرداوي (؟/ .)05١‏ 

(4) في المخطوط: «اسم وفعل»» والتصحيح من «أصول ابن مفلح» (177/1). 

(5) منهم: ابن الحاجب في مختصره - انظر: #بيان المختصر؛ )560١ /١(‏ 2 والبيضاوي 
في «منهاج الوصول» (28)» وانظر: 7الإبهاج» للسبكي (594/1). 
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00 


فق 
فرق 


0 


(0) فى 


مسألة 
تثبت اللغة قياس”' . 
خلافاً لأبي الخطاب”'"'» وأكثر الحنفية”"» والآمدي”؟'. 
والإجماع على منعه في: الأعلام» والألقاب”” . 


تت تدا ته 


ذكره ابن جني في «الخصائص» ١١4 /١(‏ و7”09) عن أكثر علماء العربية» وحكاه ابن 

فارس في «الصاحبي في فقه اللغة» (/ا5) إجماع أهل اللغة عليه. وقد ذكر الآمدي في 

«الإحكام» (ثلاة) أنه قول كثير من الفقهاء. 

في التمهيد) ("/ 506), 

انظر: «أصول السرخسي» 2»)١07/1(‏ واتيسير التحرير» لأمير باد شاه (01/1). 

وحكاه القاضي أبو يعلى في «العدة» »)١741/4(‏ وابن عقيل في «الواضح"؛ (؟/ 

17") عن أكثر المتكلمين. 

«الإحكام» (ك/زلاهة ل 0ك 

والآمدي هو: سيف الدين علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي» الفقيه الأصولي 

لمتكم ؛ تبحر في المنطق والكلام حتى صار غاية» وقصده الطلاب والفضلاء» 
صنف: الإحكام» وأبكار الأفكار, وغير ذلك» توفي بالشام سنة (5171ه) كاله . 

انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان :)١97/9(‏ و(السير؛ للذهبى (؟5؟/514*). 

ي المخطوط: «واللقاب»: وهو خطأ . ْ 

ولحكاية الإجماع انظر: «الإحكام» للآمدي ,)01//١(‏ و#الواضح؛ لابن عقيل (؟/ 

4؛ واشرح مختصر الروضة» للطوفي :)477/١(‏ و«أصول ابن مفلح؛ (١/5؟١‏ 

و7١١)»‏ و«المختصر» لابن اللحام (00): و«شرح غاية السول» للمؤلف (171). 


١ ؟‎ 
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«الواو؟: لمطلق الجمع؛ ليست للترتيب. 
وقال الحَلُوَاني”7) «هي للترتيب». 
وقال أبو بكر: (إِنْ كان كل واحدٍ من المعطوف والمعطوف عليه شرطاً 
في صحة الآخر فللترتيب”©, وإلا فلا)0” . 
* و«الفاء»: للترتيب والتعقيب. 
* ولائم»1: للترتيب بِمَهْلَةٍ 
* واحتى» العاطفة: للجمع أيضا -. 
قيل: للترتيب ك2 , 
وقيل: بين «الفاء» واثم) 
وقيل: لا ترتيب فيها 7 . 


* والين) : لابتداء الغاية حقيقةً. 


زفق 


)١(‏ هو: أبو محمد بن أبي الفتح؛ عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحَلْوَاني؛ 
برع في الفقه وأصوله» وناظره وصنف التصانيف المفيدة» وكان موصوفاً بالفضل 
والخير والصلاح» له من المصنفات: «التبصرة» في الفقه. و«الهداية» في أصول 
الفقه» وغير ذلك» توفي سنة (45 ده) كآنه . 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (079/15»: و«المنهج الأحمد؛ للعليمي 
.)1١ 47/0‏ 

(؟) فى المخطوط: «فلترتيب»! والصواب ما أثبته. 

إفرة انظر: (المسودة) (708), و«أصول ابن مفلح» (/2377». و«التحبير» للمرداوي (؟/ 
469 واشرح غاية السول» للمؤلف (177). 

(4) قاله الصفي الهندي في "«نهاية الوصول» (478/7). 

(5) عزاه المرداوي فى «التحبير» (378/7) إلى: ابن القواس» وابن إياز. 

(1) هو اختيار ابن مالك في «شرح عمدة الحافظ» (315). 
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وقيل : حقيقة في التبعيض”' . 

وقيل: في التبيين”" . 

* و«إلى»: لانتهاء الغاية. 

قال أصحابنا : وقد تكون بمعنى المع)”” 

وابتداء الغاية داخل (و)» لا ما بعدها في الأصح (و م ش)0” . 
وقال أبو بكر: «إن كان من المجنس دخلء وإلا فلا06 . 


1 * ولاعلى؛ : للاستعلاء» وهي للإيجاب . 


* وافى) : للطرف» ويكون بمعنى : «على»ء وللتعليل. وللسببية9 . 


قاله ابن عقيل في «الواضح» (707/7): ومثاله كقولك: كُلْ من هذا الطعامء وحُذْ 
من هذه الذراهم» والبّس من هذه الثياب. . الخ. 

انظر: #رصف المباني» للمالقي (788). 

اختاره الطوفي في اشرح مختصر الروضة» (؟2)56017/7 وذكره عنه المرداوي في 


#التتحبيرا (/ 579 ومثاله كقولك: قبضتٌ رَطلاً من قمحء وخاتماً من حديد» 


ومشيتٌ ميلاً من الأرض. . الخ. 

انظر: «رصف المباني؛ للمالقي (784). 

كقوله تعالى: #ولا نكا نوك كك أَمولِكُمْ 4 [النساء/ ؟] أي: مع أموالكم. 

انظر: «العدة» لأبي يعلى :»)5١7/١(‏ و«التمهيد» لأبي الخطاب :4)١17/1١(‏ و(أصول 
ابن مفلح» »)١5١/1(‏ و«التحبير» للمرداوي (5/ 5780) نسبه الأخيران إلى الكوفيين. 
وأنكر هذا المعنى اين العربي المالكي وقال: «وقد ظن بعضهم أنها تكون بمعنى 
«مع؛؛ وهو غلط بين لا تقتضيه اللغة» ولا تدل عليه الشريعة!». «المحصول في 
أصول الفقهة له (44). 

انظر: «إحكام الفصول» للباجي (2)58 والإيضاح المحصول» للمازري (187)) 
و«قواطع الأدلة» للسمعاني »)57/١(‏ و«البرهان» للجويني :»)١44/١(‏ و«نهاية 
الوصول» للصفي الهندي (5/ 474). 

انظر: «المسودة» (751)» و«أصول أبن مفلح) 2»)١40/١(‏ و7التحبير! للمرداوي (؟/ 
224 والشرح غاية السول؛ للمؤلف (/ا١ ‏ 1758) وزاد نسبته إلى: أبي البركات 
المجد ابن تيمية. 

مثال مجيء «في» بمعنى «على» قوله تعالى : : «أم كم سل يَستَمِمُونَ فد [الطور/ 171 
أي: عليه» وقوله: ما ف الأش» (الأنعام/ 1١‏ والروم/ 47]ء أي: عليها . 
ومثال التعليل قوله تعالى : «تكل4 الى سني فبد» [يوسف/ 77], أي: لأجله. 


١54 


* و«اللام»: أقسامٌء وقال أبو الخطاب: «حقيقة للمُلك لا يُعْدل(' عنه 


مسألة 
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبةٌ طبيعيةٌ. 
ومبدآأ اللغات : توقيف من الله - بإلهامء أو وححي » أو كلام عند أبي 
الفرج المقدسي””", «الشيخ 7 وغيرهما. 
وقيل: اصطلا 


د سد سح" 


- ومثال السببية قوله يَْهِ: «دخلت امرأةٌ النار فى هرة»: أي: بسبب هرة. 
وهذا المعنى الأخير ضعفه الرازي في «المحصول» 20717//١(‏ وتبعه البيضاوي في 
«منهاج الوصول» (57). والأرموي في «التحصيل» »)2501/1١(‏ وتعقبه السبكي في 
«الإبهاج» )758/١(‏ وردّه من وجهين» وذكر أنه اختيار ابن مالك. 

للق في المخطوط: «لا يعد؛. (؟) «التمهيد؛ .)١١5/1١(‏ 

() هو: العلامة أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المقدسي» 
الفقيه الزاهد»ء شيخ الإسلام في وقتهء كان وافر العلم: متين الدين» ناصراً للسّنة» 
جالد الأشاعرة وقرعهم بالحجة في مجالس السلاطين» له تصانيف عدة منها: 
المبهج» والويضاحء ومسائل الامتحانء وغير ذلك. توفي بدمشق سنة (145ه) ك. 
انظر: «السير» للذهبى .)١ /١59(‏ واذيل طيقات الحنابلةة لابن رجب .)١57/1١(‏ 

(4) لروضة الناظر» (1/ 047). 


نفل 
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لا حاكم إلا الله» فالعقل لا يَحَسَنٌ ولا يقبّح» ولا يُوجبٌ ولا يحرم عند 
أكثر أصحابناء قاله: أبو الخطاب”'©»: وابن عقيل”'"'. وغيرهما. 

وذكره ابن عقيل مذهبٌ مدلل خلا فاً لأبى الحسن التميمى . 

وقاله أبو الخطاب» وقال: «إنه قول عامة العلماء من الفقهاءء 
والمتكلمين» والفلاسفة)» 9 (وه)0. 

5 5 )2 
وعن (م ش) قولات .00 
وفعله وأمره -08 لعل وحكمة. أو بهماء ينكره بعض أصعحابنا7؟ع وأكثر 


م ش)220: ويثبته آخرون0). 


.)79/1/54( فى «التمهيد»‎ )١( 

(5) في «الواضح؟ (51/1 و23500» وذكر أنه مذهب: أصحاب الحديث» وأهل السنة» 
والفقهاء. وقال الآمدي: «وهو قول أكثر العقلاء»!. «الإحكام؛» .079/١(‏ 

(؟) في «الواضح؟ (599/5). 

(4) في «التمهيد؟ (4/ 598). 
واختاره: شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» 7١9/8(‏ و558)» و«منهاج السنة؛ 
446٠ - 448/١(‏ و«الرد على المنطقيين» »)575١(‏ وابن القيم في «مدارج السالكين» 
"١/1‏ 184" و(ك/ 48 - 54817)» و(امفتاح دار السعادة' (107/0"” فما بعدها)» 
وقد أبطل قول النفاة للتحسين والتقبيح من ستين وجها (1/ 45٠‏ 007). 

(0) انظر: «تيسير التحريرة لأمير باد شاه (1/ »)١6١‏ و«الوجيز» للكراماستي .)١77(‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (88)» وارفع النقاب» للرجراجي (؟/١2)17‏ 
واالمحصول» للرازي 4)١77/١(‏ و«البحر المحيط؛ للزركشي .)174/1١(‏ 

60 كالقاضي أبي يعلى في 7العدة» 2»)41١/17(‏ وابن الزاغوني كما نقله عنه المرداوي في 
«التحبير» (؟59/5/). 

(4) انظر: «شرح تنقيح الفصول»؛ للقرافي (40)» و#المحصول؟ للرازي(١/ :»)١١١‏ واغاية 
المرام» للآمدي (5 »)١1‏ و"أبكار الأفكار) له أيضاً (5/ 216١‏ و«الإرشاد) للجويني (1617) . 

(9) واخحتاره: الطوفي في «شرح مختصر الروضة؛ (2)457/7 وشيخ الإسلام ابن تيمية - 


١75 


د وشكر المنعم : 


من قال: العقل بحسن ويقبح؛ أوجبه عقلاً . ومن نفاة؟ أوجبه شرعاً. 


ذكره أبو الخطاب21(7) وغيره» ومعئاه لابن عقيل”") و 


وجمزم صاحب «المحرّر)”؟ بوجوبه شرعاً عندنا9 © مع أنه حكى لنا 


خلافاً فى مسألة التحسيه” , 
* والأعيان: 


8 1 #ى : 200 جام 
قبل ورود الشرع محوّمةء اختاره: ابن حامد" ٠‏ والحَلوّاني 
وقيل: مباحدّء اختاره: أبو الحسن التميمي؛ وأبو الخطاب”"', 


)غ0( 
إفرى 


03) 


49[ 


كما في «مجموع الفتاوى» (817/4 - 2108 4و" وو و«منهاج السنة» /١(‏ 
)»0١‏ وابن القيم في كتابه اشفاء العليل؛ وغيره» وابن قاضي الجبل الحنبلي» 
وحكي إجماع السلف. 
وانظر: «التحبير؛ للمرداوي (07607-119/1). واشرح الكوكب المئير؟ لابن النجار 
الفتوحى .)71197-"17/1١(‏ 
في «التمهيد؛ (193/4). (؟) انظر: «الواضح» (859/5). 

هو: الإمام العلامة مجد الدين أبو البركات؛ عبد ٠‏ السلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمل بن ثيمية الحراني» كان آيدّ في العلم, مقدماً في الفتوىء. مفرط الذكاى واسع 
الحفظء عظيم الرواية» مبرزاً في القراءات والتفسير والحديث والنحوء أما الفقه 
وأصوله فإليه المنتهى» حتى قال الإمام جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية فى 
النحو -: «ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد». 1 
من تصانيفه: المحرّر في الفقه» والمنتقى ني أحاديث الأحكامء وأرجوزة في 
القراءات» وغير ذلك» توفي بحرّان يوم عيد الفطر سنة (؟591ه) كاله. 
انظر: «السيرا للذهبي (591/57): و(ذيل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب .)١/5(‏ 
كلمة اعندناة ملحقة بالهامش . 
انظر: «المسودة» (41/7)» و«أصول ابن مفلح؛» (118/1). 
هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي, شيخ الحنابلة في 
وقته» ومفتيهم ومدرسهم» وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال.» صنف: كتاب 
«الجامع؟ في عشرين مجلداً؛ وشرح الخرقي: وشرح أصول الدين» وأصول الفقه. 
وتهذيب الأجوبة. نوفي راجعاً من مكة سئة (407ه) ككلله. 
انظر: «السيرة للذهبي /١1/(‏ 07؟)2 واطبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (*/9:”), 
في «التمهيد؛ (559/4). 1 


١7 


وأبو الفرج المقدسي» واختاره القاضي في مقدمة «المجرّد”'". (وه)0" . 


وقيل: بالوقف» اختاره: أبو الحسن الكَرَّزِي”" »2 والشيخ*”؟ »: وابن 


عقيل””' ‏ وقَرّض المسألة في الأفعال والأقوال أيضاً -. 


85 


#4 «الحكم الشرعي» : 


000 


فق 


(0 


خطاب الشرع وقوله. 

والمراد: ما وقع به الخطاب» أي: مدلوله. 

قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلّق بأفعال المكلفين. 
وقيل: بأفعال العباد. 


للقاضي أبي يعلى قولان في المسألة: 


الأول: أنها مباحة؛ وذكره فى كتابه «المجرّدة ونقله عنه: ابن تيمية فى 3المسودة» 
(405): وابن مفلح في «أصوله؛ (197/1)» والمرداوي في «التحبير؟ (0737/5): 
وابن النجار في «شرح الكوكب المنير» .070/١(‏ 

والثاني : أنها محرمة؛ قال في «العدة» (4/ :)١١10١‏ «فالحكم عندنا على الحظراء 
ونقله عنه: الموفق ابن قدامة في «روضة التاظر» 2)١997/1١(‏ وابن تيمية في (المسودةة 
(414)» وابن مفلح في (أصوله» (/177). والمرداوي في «التحبير؟ (0/74/5)) 
وابن النجار في «شرح الكوكب المنير» .)71717//١(‏ 

انظر: «أصول ابن مفلح6 ,)١97/١(‏ و7المسودة» (2)474 و«التحبير» للمرداوي (؟/ 
06؛» ولتيسير التحريرة لأمير باد شاه (؟58/1١):‏ و«التقرير والتحبير؟ لابن أمير 
الحاج .)1١١/5(‏ 

هو: أبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرَزِي ‏ نسبة إلى بيع الخَرّز ‏ البغدادي» كان 
له قدمّ في المناظرة» ومعرفة الأصول والفروع» فاضلاً فقيه النفس» حسن النظر» جيد 
الكلام»؛ ولي القضاء ببغداد» ودرّس وأفتى» وكانت له حلقة بجامع القصرء وله 
اختيارات» توفي سنة (791ه) كله وقيل غير ذلك فى كنيته واسمه وسنة وفاته! 
وانظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (/701): و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(1557/9)., و7الأنساب» للسمعاني )8١/5(‏ مع تعليق العلامة المعلمي عليه. 
ولأستاذنا الفاضل الدكتور: فهد بن محمد السدحان؛ بحث مائع في ترجمته» حلص 
فيه إلى أنه عالم حنبليٌ لم يعرف إلا ب: أبي الحسن الخُرَّزِيء واشتهر بهذه الكنية 
فقط! انظر تعليقه على «أصول ابن مفلح» .)1١8- 1١9 /١(‏ 

في اروضة الناظر» .)١91//1(‏ )2( في «الواضح» (559/0). 


١78 


وزْيّدٌ: بالاقتضاءء أو التخيب”' , 

و«الحكم الشرعي» إذا وَرَد : 

إِنْ اقتضى الوجود ومنع [/1] النقيض؟ فإيجاب» وإلا قَنَدْبٌ. 
ون اقتضى الترْكَ ومنع'" النقيض: فتحريمٌ» وإلا فكراهة. 
وإِنْ خُيّر : فإباحة. 

وزاد ابن عقيل المشكوك» وعند الأكثر ليس بحكم. 
وبعضٌ الشافعية: الأولىء وتَرك الأؤلى: وعند الأكثر: [ا290. 


* (الواجب»: 


فم 


شرف 


20) 


3 


ما عوقب تاركه. 

وقيل: ما تُوعْدَ على تركه بالعقاب» لجواز العفو. 
وقيل: ما تركه سببا للعقاب. 

وقيل: ما يخافٌ العقاب بتركه. 


وقيل: ما ذمَّ تاركه شرعاً»ء وزاد بعضهه”': بوجه ما. 


وقيل: ما ذم تاركه شرعاً قصداً مطلة)9" . 


انظر: «أصول ابن مفلح» »)18٠/١(‏ و«التحبير» للمرداوي (؟/ 0749. 


فى المخطوط: «ووجود»! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته كما فى «أصول ابن 
مفلحة ١ .)185/1١(‏ 

في «الواضح؛ 207١ /١(‏ وقال: «والصحيح عندي أنه ليس بمذهب». 

انظر: «البحر المحيط؛ للزركشي :)207/١(‏ ونقل في #تشنيف المسامع» )١71/١1(‏ 
عن تقي الدين السبكي أن أول من قال به من الشافعية هو: إمام الحرمين الجويني» 
وانظر: «الغيث الهامع؟ للعراقي (١9/1؟).‏ 

هو: الباقلاني في «التقريب والإرشاد؟» (1917/1). 

وانظر لشرح هذا التعريف ونقده: «المحصول؟ للرازي 2)45/١(‏ واشرح العضد 
لمختصر اين الحاجب8 )ل و«التحبير) للمرداوي 1/2 . 

هذا التعريف للبيضاوي في «منهاج الوصول؟ (57)؛ وتبعه عليه: الطوفي في اشرح 
مختصر الروضة» »)777/١(‏ وابن مفلح في «أصوله» ».)2086/١(‏ والمرداوي في 
«التحبير» (؟/ :)87١‏ وقال المؤلف في «شرح غاية السول» :)١90(‏ «هذا أحسن 
حدودها؛ ثم شرحه وبين محترزاته . 


لحيل 


وهو لغدّ: الساقط_ والغامت0©) 


د و«الفرض»: 


لغدّ: التقديرء والتأث 7 
فهما متباينان لغةٌ مترادفان شرعاًء في رواية اخجارها ابن عقيل”". (و 


ش)! 


وعن أحمد: الفرض آكدء اخختاره: ابن شاقلا'» والْحَلْوَانيء وذكره 


ابن عقيل عن سا0 


قال الآمدي”؟: «الخلاف لفظي»؛ يعني: أن الخلاف في اللفظ» نأما 


. لالكء 8 وك 


(0) 
2 


() في 


2 


22) 


0 


000 


0 


انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (548/1)» و«تاج العروس؟ للزبيدي 

.)؟اة/1١6(‎ 

«الواضح! 57/0 1). 

انظر: «الإحكام» للآمدي (11/1)» و«المستصفى» للغزالي (2517/1. 

وهو أيضاً مذهب المالكية؛ انظر: «الحدودا للباجي (66), 

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقِلًا البغدادي البرّار 
خ الحتابلة والمقدم فيهم» جليل القدرء كثير الرواية» والمناظرة لأهل البدع؛ كان 

رأسا في الأصول والفروع» وتخرّج به أئمة» توفي سنة ("ام) كاله . 

انظر: «السير» للذهبي (597/1)ء و«طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى (7171//7). 

في «(الواضح) (1/ 6؟١)2‏ 

وهو مذهب الحتفية» انظر: «أصول السرخسي» »)1١١١/١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير 

باد شاه (؟176/9). 

في «الإحكام؛ (11/1). 

وواققه: الغزالى فى «المستصفى» 2»)5١7/١(‏ وتبعه ابن قدامة في «روضة الناظر» /١(‏ 

36 والطوفي في اأشرح مختصر الروضة» (١/107؟))‏ والعضد في شرحه (المختصر 

ابن الحاجب» (17/1؟) وأيده التفتازاني في حاشيته عليه وابن السبكي في اجمع 

الجوامع»)» انظر: «تشئيف المسامع» (154/1). : 

كذا قال المؤلف كله في توضيح الخلاف اللفظي! وهو سهرٌ؛ فإن الخلاف اللفظي ما 

كان خلافه في العبارة مع الاتفاق في المعنى. 


كر 


وعندي : ليس بلفظي0©, فلهذا قال أصحاينا على الثانية”” : 

قيل: الفرض ما ثبت بدليلٍ مقطوع به» وذكره ابن عقيل" عن أحمد. 

وقيل: ما لا يسقط في عَمدِ ولا سَهْو. 

وعته: ما لزم بالقرآن أوجبٌ مما لزم بالسسئة©؟ , 

وعلى الثان 6 يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض» ذكره 
القاضي © وغيره . 

وفائدته: أنه يغاب على أحدهما أكثرء وطريق أحدهما مقطوع به 
والآخر ظَنىٌ. 

وعلى الأول'2: ليس بعضِّها آكدء قاله ابن عقيل" » ولا يُتَابُ على 
أحدهما أكثرء وهذا يدل على أن الخلاف ليس بلفظي؛ بل هو في المعنى. 


«الأداء» : 


ما قعل أولاً في وقته المقدَّرٍ له شرعاً 


.)187 /1١( وكذا قال ابن برهان كما نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط)‎ )١( 
وأوجز ابن اللحام الخلاف فأحسن وأجاد  وقال:‎ 
. (إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون؛ فلا نزاع في ذلك‎ 
وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما؛ فهذا محل نظرء فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا‎ 
.)55١/١1( فيها بين الفرض والواجب». «القواعد»‎ 

(؟) أي: أن الحنابلة اختلفوا في تعريف «الفرض» على أقوال. بناء على الرواية الثانية في 
المذهب وهي أن الفرض آكد. ْ 

() في «الواضح؟ .)١55/١(‏ 

(4) وكل قول منها رواية عن الإمام أحمد؛ انظر: «العدة؛ لأبي يعلى (؟717/1), 
و«المسودة» (00)» و«أصول ابن مفلح)» 4)١188/١(‏ و«القواعد» لابن اللحام /١(‏ 
9898) و(التحبير» للمرداري / 61 . 

(5) أي: بناء على القول الثاني القائل بأن الفرض آكد من الواجب» وعليه فيكون ما ذكره 
ثمرة من ثمرات التفريق بين الفرض والواجب. وانظر: «التحبير» للمرداوي (؟/8414). 

(5) في «العدة» (799/7» 505). وانظر: «الواضح؟» لابن عقيل (211/1/7. 

(0) أي: على القول بعدم الفرق بين الفرض والواجب. 

(4) في «الواضح» 2»)75١١7/1(‏ وعنه في «المسودة» (58)» وقاله: ابن مفلح في «أصوله» 
(/2). 


١١ 


* و«القضاء)» : 


ما فُعِلّ بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق بِأنْ أخْرَهُ عمداً . 
اعت ع 


520 5 2 1 . ءِ 4 م 
فل آخرة لعذْرٍ تمكنّ منه كمسافر ومريض» أو ل 3 لمانع شرعي » 


فهل يُعَلّ قضاءً؟ ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال: 


الثالث: يجب على مسافر ونحووء لا حائنض ونحوها”" . 


«الاعادة) : 


ما فُعِلَ في وقته المقدّرٍ مَرَّةَ أخرى. 

8 0م © إفرق 

وقيل: لخَلْلٍ في الأول”". 

والأمر لجماعة: وجويبه على الأعيان» ولا يسقط عن بعضهم إلا بدليل. 


000) 


إفرة 


فو 


إذا أخر أداء العبادة عن وقتها؛ فلا يخلو: 

أ إما أن يمكنه أداؤهاء كصورم المسافر والمريضص. 

ب وإما أنه لا يمكنه أداؤها لوجود مائع » وهو لوعان: 

7 مانم شرعئٌ؛ كالحيض والنفاس.‎ ١ 

- ومانعٌ عقلىٌ ؛ كالإغماء» والسكرء والنوم» ونحوه. 

وحينتلٍ إذا شر العبادة لأحد هذه الأسباب حتى خرج وقت أدائهاء ثم أذّاهاء فهل 
يسمي فعله (أداء» أم اقضاءً»؟ 

هذا ينبني على وجوب العبادة عليه حال العذرء من عدم وجوبهاء وفيه ثلاثة أقوال» 
هي روايات عن الإمام أحمد. 

انظر: «تيسير التحرير؟ لأمير باد شاه »)١19/7(‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 
(؟ر حفط و”التبصرة» للشيرازي (517)) ودالإحكام» للآمدي )٠٠١ /١(‏ ولاشرح 
تنقيح الفصول» للقرافي (074»: و«الإبهاج» لابن السبكي :»2177/١(‏ و«أصول ابن 
مفلح» (15/5). و«التحبير؟ للمرداري (؟/855). 

فيكون قضاءَ في حق المسافر والمريض لوجوبه عليهما حال وجود العذرء ويكون أداءً 
في حق الحائض والنفساء؛ لعدم وجوبه عليهما حال وجود العذر» والفرق بينهما: 
إمكان الفعل من المسافر والمريض درن الحائض شرعاً. انظر: «التحبير؛ للمرداوي 
457/6 ). 

«في الأول» ملحق بالهامش. 


شن 


* و«فرض الكفاية» : 


واجبٌ على الجميع» ويسقط بفعل البعض كسقوط الإثه”" , 

قال أصحابنا: ومن ظَنَّ أن غيره لا يقوم به وجب عليه. 

وإن فعله الجميع معاً؛ كان فرضاً”" . 

وإن فعله بعضهم بعد بعض ؛ ففي كون الثاني فرضاً وجهان”” . 

وقيل: فرض الكفاية يلزم طائفةٌ مِيِهَمَّةٌ. 

والأمر بواحد من أشياء ‏ كخْصّال الكقارة : الواجبٌ واحدٌ لا بعينه 


حكاه أبو محمد العمبم ©) قول مدت وأن أصحابه اختلفواء واختاره 


الشيه”"© وغيره . 


010( 
فة 


0 


(0 
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رقيل : يتعين بالفعل» اختاره القاضي”", وابن عقيا 80 . 


اكسقوط الإثم؛ ملحى بالهامش. 


إجماعا ؛ حكاه: ابن مفلح في «أصوله:ة .)١98/1(‏ والمرداوي في «التحبير» (؟/ 
9 ) وغيرهما . 

انظرهما في: «الواضحة لابن عقيل (7509/7).: و«أصول ابن مقلس؛ ))١914/١(‏ 
و«التحبير» للمرداري (؟//١881).‏ 

هو: العلامة الفقيه الأصولى رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث. أبو 
محمد التميمي» إمام الحنابلة بلا منازع؛ المقرئ المحدث الواعظ» كان طيب 
الأعراق» حسن الأخلاق؛ جميل المعاشرة» وضع له القبول بين العام والخاص» 
حتى قال الخطيب البغدادي: ١كان‏ حَسَّنَة العالّم» وماشطة بغداد»! وعُمّر طويلاً حتى 
قُصِدَ من كل جانب؛ وكان مجلسه جم الفوائد» من تصانيفه: «شرح الإرشاد؛ في 
الفقه؛ والخصال والأقسام» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (484ه) ك1 . 

انظر: «السير» للذهبي (509/14)» و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (19757/1). 
ذكره في امقدمته» التي ذكر فيها عقيدة الإمام أحمد» والمطبوع جزء منها ملحق بآخر 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى  )7187/7(‏ طبعة الفقي -. 

في اروضة الناظر؛ .)١105/1(‏ 

وقال المرداوي: «وقاله عامة الفقهاء»» «التحبيرا (؟4)88490/5 وركذا قال ابن مفلح في 
(أصوله؛ »)70١/١(‏ ونقل الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه عليه «التقريب 
والإرشاد؛ (؟155/5١).‏ 

في «العدة» (5077/1). (4) في «الواضح؟» (/87). 


لفن 


وقيل: يتعيّن عند الله؛ اختاره أبو الخطاب”7" ., 

والخلاف لفظي”” . 

وقيل : معنوي 29 , 

ولا يجوز ترك جميعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها . 

وإن كمّر بها مترتبةً فالواجب الأول. 

وإن ترك الجميع لم يأثم على ترك كل واحدٍء قال القاضي”' وغيره: 
اليأثم بقدر عقاب أدناها؛ لا أنه نفس عقاب أدتاها». 

وقال أبو الخطاب'*) وغيره: ليثاب على واحدٍء ويأثم بواحدٍ». 

وإذا عُلّقَ وجوبٌ العبادة [؟/ب] بوقتٍ موسّع - كالصلاة : تعلّق بجميعه 
موسّعاً أداءً عندناء (و م ش)0, ١‏ 

وأوجب أصحابنا (وم)”' العزمَ بدل الفعل أولَ الوقت. ويتعيّن الفعل 
آخره . 

ولم يوجب أبو الخطاب”". وأبو البركات”': العزمّء (و ش «ق))220, 


. )389//1١( فى «التمهيد؛‎ )1١( 

(1) وهو قول أكثر أهل العلم ك: السمعاني في «قواطع الأدلة» »)2١78/١(‏ وأبي الحسين 
البصري في «المعتمد» (١/41؛ 2)4١‏ والشيرازي في «شرح اللمع) :)510/١(‏ 
والجويني في «البرهان» (١199/1)غ2‏ وابن برهان في «الوصول» ,)١78/1١(‏ وغيرهم . 

() اختاره: الآمدي في «الإحكام» »223١١/١(‏ والزركشي في «البحر المحيط» /١(‏ 
7) وغيرهما. 

(5:) فى «العدة» .)505/1١(‏ (0) فى «التمهيد؛ 151١/1١(‏ 25 78194 ). 

(5) انظر: «العدة» لأبي يعلى 2079١ /١(‏ و«المسودة) لآل تيمية (14): و«إحكام الفصول» 
للياجى 2)١1١5(‏ و#المحصول؟ لابن العربى (2))51 و«التلخيص» للجوينى ,)75//١(‏ 
و«الإحكام؛» للآمدي ١ ١ .)1٠١5/1(‏ 

(0) انظر: «المحصول» لابن العربي (2)07 واشرح تنقيح الفصول» للقرافي .)1١57(‏ 

(م) «التمهيد؟ .)١815/1١(‏ (9) «المسودة» (758). 

٠١‏ كذا رمز المؤلف بالحرف (ق)» وأّده فحبّره في الهامش» وقد تبمّ فيه ابنَ مفلح في 
«أصوله؛» وهو يعتى أن للشافعية قولان؛ انظر: «المحصول» للرازي 1/7 
وانهاية الوصول» للصفي الهندي (044/5). 
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وقال قوم : وقته أوله. فإن ره فقضاء. 

وإن أخره عن أول الوقت مع ظن مانع ‏ من موتٍ أو غيره -: ايم . 

وذكر بعضص أصحابنا0؟ : يأثم مع عدم ظنُُ البقاء. 

وفي «الروضة)”'': (لا يؤر إلا إلى وقتٍ يَظَنُ بَقَاءَه" إليه». 

ثم إن أَخَرَهُ وبقي وفعلَهُ في وقته: فأداء. وعند بعض العلماء: فقضاء. 

وما لا يتم الوجوبٌ إلا به ليس بواجب. قَدَرَ عليه المكلّفٌ أولا. 

وما لا يتمٌ الواجب إلا به: واجبٌ. (وش)” . 

وإذا كنّى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دلَّ على فرضه. 

وإذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منمٌ من أحدها لا بعيته؛ وله فعل 
أحدهاء (وش)* . 

واختار أبو البقاء9) ما معناه: يمنع من الجميء”" . 

يجتمع في الشخص الواحد ثوابٌ. وعقابٌ. 


والفعل الواحد بالشخص - له جهةٌ واحدةٌ - يستحيل كونه واجباً حراماً: 
إلا عند من قال بتكليف المحال عقلاً وشرعاً . 


)١(‏ عزاه المرداوي في «التحبير» (4177/5) إلى: ابن حمدان في «مقنعه». 

(؟) «روضة الناظرة لابن قدامة (11/4/1). 

(*) في المخطوط: «بقاؤه»» وهو محتمل» وما أثبته أنسب للسياق. 

(4) انظر: «المحصول» للرازي (5؟/ »)١89‏ و«البرهان» للجويني /١(‏ 187). 

(5) انظر: «الإحكام؟ للآمدي »)١١4/1١(‏ و«الوصول» لابن برهان (199/1). 

(7) هو: محب الدين عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكبري» ثم البغدادي 
الأَرَجِيُ الحنبلي» الإمام العلامة الفرضي النحويء أتقن علوماً كثيرة» وأقرأ القرآن 
والحديث؛ كان ثقةً ديّناً. حسنّ الأخلاق متواضعاً؛ كثير التصنيف» ومن تصانيفه: 
التبيان في إعراب القرآن» وإعراب الشواذ» واللباب في علل البناء والإعراب» وغير 
ذلك توفى سنة (53١51ه)‏ وله 
انظر: «السير» للذهبى (17/ 91)» واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (79/9). 

(0) في لإملاء ما من به الرحمن؟ (117/7/9). 


نايل 


وأما الصلاة في الدار المغصوبة”'' فلا تصح عندنا على الأصح . 
والثانية: تصح مع التحريم»؛ اختارها: الخلال0", وابن عقيل”", 


وغيرهما (و م ش)”. 


(0) 


فق 


فر 


00 


00 


0 


“4 
)م 


وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها1 © 
وأما صوم يوم العيد فيحرم؛ ولا يصح 


زفت 


هذه القسمة الثائية لمسألة الواحد بالشخص» فإنه لا يخلو: 

إما أن يكون له جهةٌ واحدةٌ؛ وقد سبق الكلام عليه. 

وإما أن يكون له جهتان؛ ومثل له المؤلف بمثاله المشهور وهو : الصلاة في الأرض المغصوية . 
انظر: «أصول ابن مفلح» 2)7577/١(‏ و«التحبير» للمرداوي (907”/5). 

هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» شيخ الحنابلة ببغداد وعالمهم» وهو 
جامع علم الإمام أحمد ومرتبه» الإمام العلامة الحافظ الفقيه» صاحب التصانيف 
الدائرة» والكتب السائرة»؛ من ذلك: الجامع» والعلل» والطبقات» وغير ذلك» توفي 
سنة (١1١"ه)‏ لله . 

انظر: «السير» للذهبى 2)791//١5(‏ واطبقات الحتابلة» لابن أبى يعلى (9/ 71). 

نقله عنه ابن مفلح في «أصوله» »)758/١(‏ وعزاه إلى كتابه «الفنون»: والذي قرره 
ابن عقيل في «الواضح» (9/ )76١‏ صريح في البطلان! 

وهو قول الحنفية» وجمهور العلماء؛ انظر: (أصول السرخسي» 2)8١/1١(‏ و(تيسير 
التحرير» لأمير باد شاه »)75١9/7(‏ و«التقريب والإرشاد؛ للباقلانى (1/1/ا71) 0ه"), 
والإيضاح المحصول» للمازري (51)» و«المستصفى» للغزالي :)567/١(‏ 
و«الإحكام؛ للآمدي .)١١5/١(‏ 

هذا قول الباقلانى فى «التقريب والإرشاد» 2)7”56/١(‏ والرازي في «المحصول» (؟/ 
؛ وهو قول جار على أصول الأشعرية القائلين بالكسب في باب القدر. 

قال المؤلف في الشرح غاية السول» :)١118(‏ «هذا القول مردودٌ على صاحبه؛ لأنه 
شبية بالهذيان» وبنحوه عند: الجويني في «البرهان» »2735١١/١(‏ والطوفي في «شرح 
مختصر الروضة» /١(‏ "22757 والمرداوي فى «التحبير» (؟ 428/5‏ /481). 

وهو مذهب مالكء والشافعي - أيضاً .؛ انظر: «المدونة؛ (2»)188/1 و«الإقناع» 
للمارردي (481): و«المهذب» للشيرازي (57317/5). 

انظر: «الفروع» لابن مفلح »)١717/7(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (701/5). 

كذا في المخطوط! وهو خطأء فإن الرمز لمذهب المالكية والشافعية حقه التقديم 
للقول الأول كما سبق الإحالة على ذلك» وانظر: «أصول ابن مفلح» (777/1). 


5 


وعنه: عن”' نذره المعرّن» (وه)!". 
وأما مَنْ خرج من الغضّب تائبا فتصح توبته فيهاء ولم يعْصٍ بحركة 


خروجه عند ابن عقيل 7 وغيره» (و ش) 7 خلافاً لأبي الخطاب”” , 


مسألة 


* «المتدوب»: 


00 


0 , المدعُو لكين | 
وشرعاً: فعلّ تعلق به النّذبُ . 
وهو مأمور به حقيقةٌ عند أحمد وأكثر أصحابه» وجزم به التميميٌ 
وعد الحَلْوَّاني : مجازا واختاره أبو الخطاب2"' , 
4 
وعن (م ش) قولان5”0'. 


0 


في المخطوط: «وعن» بالواو» وحذفها أصح 


(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي ("/ 40)» و«البحر الرائق» لابن نجيم (715/7). 
() في «الواضح؟ (555/5)» وانظر: «المسودة» (86). 
(5) انظر: «البرهان» للجويني »)١5١8/١(‏ و«الوصول» لابن برهان )١91/1(‏ وحكى اتفاق 


2 


العلماء عليه! 

في كتابه «الانتصار في المسائلٍ الكبار» (517/5). 

قال ابن رجب الحنبلي توجيهاً لقول أبي الخطاب: الوأبو الخطاب وإت قال ليست 
طاعةًء فهو يقول: لا إثم فيهاء بل يقول بوجوبهاء وهو معنى الطاعة». «تقرير 
القواعد» .)482/١(‏ 

وبالجملة هو قول تفرد به أبو الخطاب دون سائر الحنابلة» ولهذا يضعفونه! وانظر: 
«التحبير» للمرداوي .)97١/7(‏ 

انظر : (المصباح المئير» للفيومي (4169), واتاج العروس» للزبيدي (5/ 557 ). 

كذا في المخطوطء. وفي «أصول ابن مفلح» :)519/١(‏ «المدعو لمهمٌ») ‏ وعنه ينقل 
المؤلف -_» وكذا فى سائر كتب الحنابلة الأصولية. 

في «مقدمته» المطبوعة بذيل «طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى (1/ 181). 

في «التمهيدا (777/1), إلا أنه في 0074/1 وافق الجمهور وقال: (إذا قام دليلٌ 
يمنع من حمل الأمر على الوجوب؛ فإنه حقيقة في المندوب» نض عليه أحمد». 


(١٠)انظر:‏ «إحكام الفصول» للباجي (078» و«قواطع الأدلة» للسمعانى 2)١١١/١(‏ وابيان 


المختصر؛ للأصفهاني (97/1), و«المحصول؟ للرازي (509/7). 
ل 


والنَّدْبُ: تكليفك» ذكره: ابن عقيل'”'2. والشيخ”"؛ وغيرهما. 

وقيل: لاء ذكره بعض أصحاينا . 

والخلاف لفظيّ. 

وإذا طال واجبٌ لا حدّ له كطمأنينةٍ وقيام - فما زاد على قدر الإجزاء 


نفل ()2 وذكره أبو محمد التميمي”" قولَ أحمدء 


وقيل: واجبٌ. 


من أدرك الإمام في الركوع بعد قدر الإجزاء من الطمأنينة؛ أدرك 


الركعة؛» (وه ش)220. 


وقيل: لا (و م 
مسألة 


* «المكروه) : 


لغةّ: من الكريهة؛ والشدَّة في الكرْبِ7". 

واصطلاحاً : فعلّ تعلّنّ به الكراهة. 

وفي كونه منهياً عنه حقيقة» ومكلفاً به؛ كالمندوب. 

ويطلق على الحرام» وعلى ترك الْأَوْلى. 

وقيل: هو حراء”". 

والأصح عندنا: لا يُذّمّ فاعلّه: ويقال: مخالِفٌ, وغير ممتثل» ولا يأثم. 


في «الواضح» 1و ). [(68 في «روضة الناظر؛ .)77١ /١(‏ 

في «مقدمته» المطبوعة بذيل «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/ 585). 

انظر: "تبيين الحقائق» للزيلعي (١/184)؛‏ و«الأم؟ للشافعي (؟/155-17866), 
و«الإنصاف» للمرداوي (71777/7). 

انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي (57). و«أصول ابن مفلح» (577/1). 

في المخطوط: «المكرهة! وهو خطأ. 

انظر: «المصباح المنير» للفيومي (09/79. 

انظر: «أصول ابن مفلح» .)117/١(‏ و«شرح الكوكب المثير» لابن النجار .)5197/1١(‏ 


لفان 


وذكر القاضي: «يأثم بترك السنئن أكثر عمره»”' . 
والأمر لا يتناول المكروه (و). 


مسألة 
د المباح» : 
لغةّ: المأذون9) 
واصطلاحاً: فعل تعلّقَ به الإباحة. 


* و«الجائر» : 
لغة: العابب7” . 
واصطلاحاً : [يُطلّق]”؟' على المباح» وعلى ما لا يمتنع شرعاً» وما لا 
فِيعُم: الواجبٌ» والممكن الخاص -. وما لا يمتنع وجوده وعدمه - وهو 
ممكنٌ خاصٌ أخصٌ مما قبله . وشرعاً وعقلاً على ما يسك أنه [/0]) 


يمتلع » وعلى ما يَشَكَ أ له استوى وعحوده وعدمه” م 


2 والاباحة : 
شرعية يو ؛ !3 أريد بها خطاب شرع 


.)1١1 /*( والمرداوي في «التحبير»‎ »)558/1١( ذكره عنه: ابن مفلح في «أصوله؟‎ )١( 

(؟) انظر: «مختار الصحاح؛ للرازي (2»)85 و«معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس /١(‏ 9518). 

(9؟) انظر: «المصباح المئير' للفيومي .)١58(‏ 

(4) زيادة مهمة يقتضيها الكلام؛ وانظر: «أصول ابن مفلس» .)181/١(‏ 

(5) لشرح ما سبق والتمثيل له والاستدراك عليه انظر: «التحبير؛ للمرداوي (9/ ))1١74‏ 
واشرح العضد لمختصر ابن الحاجب؛ (5/5))» ولاشرح الكوكب المنير؟ لابن النجار 
(453/1), 

(7) في المخطوط: «الشرعية»؛ والصواب ما أثبته كما في «أصول ابن مقلس» .)١47/١(‏ 


لكين 


وتسمى اشرعية»» بمعنى : التقرير. 

والإباحة ‏ بمعنى الإذن - شرعيةٌ» إلا أن نقول: العقل يبيح. 

والمباح غير مأمور به (و). 

وإذا أريد بالأمر الإباحة: فمجارٌء (و). 

اوأخختار القاضي في موضع""»؛ وأبو الفرج الشيرازي» وبعض (ش): 
صرق 
حقيقة . 

والإباحة ليست بتكليفٍ عندنا (و): خلافاً لظاهر كلام الشيخ في 
موضع ". 
وإذا صرف الأمر عن الوجوب بقي الندب والإباحة”* . 
وقيل: الندب فقط. 1/4[1] 


خطاب الوضع أقسام 


ه أحدها: الحكم على الوصف بالسببية: 
و(السبب»: 
لغد: ما يتوضّل به إلى غيره7*, 
واصطلاحاً: وصفٌ ظاهرٌ منضبظ دلَّ السمع على كونه معرّفاً لحكم 
و( , 
شرع 0. 
)١(‏ في «العدة» (7/4/5). 
(؟) انظر: «المسودة» (5 - /9إ)2 و#أصول ابن مفلح» »)5857/١(‏ و«التحبير؛ للمرداري 
(94/5») ونشرح غاية السول» للمؤلف (1178). 
(©) انظر: تروضة الناظر» .)١98/١1(‏ 
لكن الشيخ الموفق قد ذكر ‏ صراحة ‏ أن الإباحة ليست بتكليف 2)5١1/1١(‏ فيجب 
رد كلامه المحتمل إلى كلامه الصريح لمعرفة رأيه في المسألة. 
(4:) فيكون مشتركاً بينهماء ولا يتعين أحدهما بخصوصه إلا بقرينة» وهذا قول الجمهور. 
انظر: (التحبير للمرداوي فخ 56 و«البحر المحيط) للرركشي ” 
(05) انظر: «مختار الصحاحة للرازي (2)":7 و«المصباح المنيرا للفيومي (كحة؟). 
(1) هذا الحدٌ للسبب هو المشهور في كتب كثير من الأصوليين كما قال الزركشي - 
١4٠‏ 


8 31 م يا‎ 9٠ 
ومنه: وقتىٌ» ومعنوي.‎ 


ه الثاني: الحكم عليه بكونه (مانعاً”" : 


إما للحكم؛ وهو:. وصف وجوديٌ ظاهر تضاطا تلزِمٌ ١‏ 5 


نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب”"'. 


« الثالث: الحكم عليه بكونه «شرطاً 7" : 


فإن أخلّ عدمه بحكمة السبب فهو: «شرط السبب». 

وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيضٌ الحكم فاشرط الحكم؛ . 

* و«الصحة» و«البطلان» : 

عندنا - من باب الوضع . 

وقيل: معنى «الصحة»: الإباحة» و«البطلان»: الحرمة"”' . 

وقيل: هما أمرٌ عقلئٌ؛ لأنَّ الصحة في العبادة: سقوظ القضاء بالفعل» 


وفى المعاملات: ترثَّتُ ثمرة العقد عليه. 


(010 


إفة 


إفية 


في «البحر المحيط» »)5:5/1١(‏ وهو تعريف الآمدي في «الإحكام؛ ))١171/1١(‏ 


والأصفهاني في «بيان المختصر» /١(‏ 406)) وابن مفلح في «أصوله» 2))7١01/١(‏ وغيرهم . 
وعرّفه بعضهم بقوله : اما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته؛ , 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (81)» و«التحبير» للمرداوي (7/ )٠١ 7٠‏ وجعله 
المشتهر في كنب كثير من الأصوليين! 

المانع» شرعاً: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: شرحه ومحترزاته في: اشرح تنقيح الفصول» للقرافي (2)85 و«التحبيرا 
للمرداوي مو )ل واشرح الكوكب المثير» لابن النجار .)5057/١(‏ 

ذكر المؤلف كله الشىٌّ الأول من التقسيم» وسها عن الشي الثاني! وتمامه ‏ كما في 
«أصول ابن مفلح؛ )1907/1١(‏ -: 

(وإما لسبب الحكم؛ وهو: : وصفٌ يخل وجوده بحكمة السبب». 

«الشرط» شرعاً : : ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
انظر شرحه ومحترزاته في: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (85)؛ و«التحبير؟ 
للمرداوي (7/ 201١57‏ والشرح الكوكب المنير! لابن النجار /١(‏ 467). 

انظر: «أصول ابن مفلح» (25857/1» وابيان المختصر» للأصفهاني »)108/١(‏ 
و«التحبير» للمرداوي (7/ .)1١81‏ 


١:١ 


والبطلان والفساد نقيض الصحة (وش)0"' . 

* و«العزيمة»: 

لغةّ: القصد المؤكّد”" . 

واصطلاحاً: ما لزم بإلزام الله من غير مخالفة دليلٍ شرعي” . 
* و«الرخصة»: 

لغةّ: التيسير 0؟, 

واصطلاحاً: ما شرع لعذرٍ مع قيام سبب تحريمه لولا العذر. 


له 0 3 5 
وملها: واجب؛» ومتدوبت» ومباح . 


تقد تت" 


)١(‏ انظر: :أصول ابن مفلح؟ /١(‏ 557؟): و«التحبير؟ للمرداوي ))١١١8/17(‏ و«الإحكام؛ 
للآمدي (1١/171)؛:‏ و#المستصفى» للغزالي (2718/1. 

(0) انظر: لمعجم مقايبس اللغةة لابن فارس (508/54). 

(7) هذا تعريف الغزالي في «المستصفى؛ /١(‏ 20759 والآمدي في «الإحكام» ,)171/١(‏ 
وابن مفلح في «أصوله؛ .)064/١(‏ 

(4) انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 6:9). 
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(مكم (نز (زوديى لمحكوم فيه: الأفعال 


يقع التكليف بالمُحال لغيره. 
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان. 
والكفار مخاطبون بالايمان. وكذا يغيره عند أكثر أصحابناء وحكاه 


أكثرهم قولّ أحمل» (وش)0" . 


000 


فق 
فة 
0( 


(2) 


وعنه: بالنهي لا الأمر (و م «ق0”"©. 
وعنه: لا يخاطبون بالفروع”" . 
ويشترط كون المكلّف به فعلاً . 
ففي النهي: كنف النفس عن الفعل» عند الأكثر. 
ولا يصح الأمر بالموجود عندناء وهو قول الجمهور”'' . 
وقال ابن عقيل : «على أن الأمر بالمستحيل لا يجوز)"© 
وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف. 
ولا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصومء وتجزئ في زكاة وحج . 
ويشترط علم المكلّف بالمأمور به» وكونه من الله ليتصوّر منه امتثاله . 


انظر: «البرهان» للجويني 247/1 وااشرح اللمع؛ للشيرازي (١/74؟7):‏ و«العدةا 


لأبى يعلى (708/”7): و«التمهيد» لأبى الخطاب .)598/1١(‏ 

وقال أبو الوليد الباجي: «هو ظاهر مذهب مالك؛. 7إحكام الفصول؛ .)١1١8(‏ 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي 2)١71(‏ ولرفع النقاب١‏ للرجراجي (؟5171//1). 
انظر: (المسودة» (5)ن.» و١التحبيرة‏ للمرداوي (ك/ 11١6١‏ . 

انظر: :«أصول ابن مفلس» :)777/١(‏ و«7التحبيرة للمرداوي (/ 22١١097‏ وابيان 
المختصر» للأصفهاني »)47١/١1(‏ واشرح العضد لمختصر ابن الحاجب» .)١5/7(‏ 
أي: أن الحنابلة بَنَوا هذه المسألة على أصل» وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز. 
انظر: «الواضح» »)١97/7(‏ و«التحبير» للمرداري (01177/8). 


١ 


جر جب قري 
لم (نن (زوتسس 


شرط التكليف: العقل» وفهمٌ الخطاب. 

فلا تكليف على طفل ؛ ومجنونء على الأصح""© 

وفي مميز) وساو» ونائم : : خحلافٌ. 

وقَلم الإئم ليس بمرفوع عن السكران» وفي مؤاخذته”7 ( بأقواله وأفعاله 

و«المكرّه؛ المحمول ‏ كالآلة ‏ غير مكلّفٍ» ()0©. 

وإن أمكنه الامتناع» أو كان بالتهديد فمكلّت؛ (وش)9 , 

ويجوز الخطاب بالمعدوم» بمعنى أن الخطاب يَعْمَهُ إذا وُجِدَ أهلاًء ولا 
يحتاج خطابا آخر. 

ويجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلّف لا يتمكن منه مع بلوغه حالة 
التمكُن؛ اختاره: القاضي””2. وابن عقيل”©» وأبو الخطاب0© 


)١(‏ انظر: «المسودة؟ (255: و«القواعد؟ لابن اللحام 45/١(‏ - 87) وقال: «قلتٌ: من 
اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع؛ فلا نزاع 
في ترتبه. وإن أراد خطاب التكليف؛ فإنه لا يلزمهما بلا نزاع 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناءٌ على تكليف المحال؟. 

(6) فى المخطوط: ١تواخذه»!‏ 

لف انظر : «كشف الأسرار» للبخاري (2»)571/4 و«تيسير التحرير؟ لأمير باد شاه (701//1): 
و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج »)7١5/5(‏ وةالوجيز» للكراماستي .)1١18(‏ 

(4) انظر: «البرهان؟ للجويني :»)11/١(‏ و«شرح اللمع؟ للشيرازي (١/5575)؛‏ و«الإحكام؛ 
للآمدي (154/1). 

(0) في (العدة» (097/5. (5) في «الواضح» (1417/9). 

03737( في «التمهيد؟ ,)1577/١(‏ 
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الكتاب: القرآن 


وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواتر0" . 
وهو م200 بلفظه ونظمة ومعناق خلانا للقاضي في | لمعنو ندا 
وهل يسقط الإعجاز فى الحروف المقطعة؟ فيه خلاف. 


وفي بعض آيةٍ إعجازٌء ذكره القاضي وشرو(؟» 

وذكر أبو الخطاب00) وغيره: لاء (وه)" . 

وما لم يتواتر فليس بقرآنٍ. 

» والبسملة آيةٌّ من القرآن (وه ش)”"'» وبعض آيةٍ في «النمل». 
وعنه: ليست البسملة آيةّ من القرآن. 

وليست آيةٌ من «الفاتحة» على الأصيح؛ (ش)0. 

ولا آيةّ ولا بعضها من غيرها”' . 


, )551//1( هذا تعريف الخزالي في #المستصفى» (9/5)»: وتبعه الموفق في «روضة الناظر؟‎ )١( 
:)154/1١( وانتقد هذا التحريف بأنه يلزم منه الدّورء انظر: «الإحكام؛ للآمدي‎ 
؛)١148 و«التحبير؟ للمرداوي (؟/‎ 423١ /1( و«شرح مختصر الروضة»؛ للطوفي‎ 
.)144( و#شرح غاية السول» للمؤلف‎ 

(؟) بعده فى المسخطوط كلمة كأنه ضرب عليها! ولا يختل المعنى بدونها. 

(6) نقله عنه: ابن مفلح في «أصوله» »0708/١(‏ والمرداوي في «التحبير» (8/ 1"05). 

(1) نقله عنه: ابن مفلح في «أصولةه» .)*١8/1(‏ ودالفروع» (418/1). 

(5) في «التمهيد؟ (91/1”). 

(5) انظر: «أصول السرخسي» .)580/١(‏ 

(0) انظر: «الإحكام؟ للآمدي (١17/1)؛‏ و#بيان المختصر» للأصفهاني ))45١/1١(‏ 
و«أصول السرخخسي؟ 2))58١/١(‏ واكشف الأسرار» للبخاري (١/7؟01/5.‏ 

(8) انظر: «كتاب البسملة؛ لأبى شامة .)١١5(‏ 

(9) أي أن البسملة ليست آيةٌ من أول كل سورة؛ ولا بعض آية من أول كل سورة ‏ وسبق - 


١5 


. لاه 70 
بعضصهم. مسهورة ‏ . 


« والقراءات السبع ‏ فيما ليس من الأداء؛ ك: مَدَّء وإمالة"'؟ ‏ قال 
4 

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة”". 

وما صخ من الشاذً ولم يتواتر؛ ففي صحة الصلاة به روايتان. 

وذكر أبو العباس”*' وغيره أن قول أئمة السلف أن'؟ «مصحف عثمان» 


أحد الحروف السيعة”"' . 


00 
[فر4ة 


ع 


00 


بيان كونها بعض آية من سورة «التمل» -» ذكره القاضي أبو يعلى إجماعاً! 
وانظر: «أصول ابن مفلح» .)711/١(‏ 


الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرةء وبالألف نحو الياء» في نحو: الهدىء 
ويعخشى . 

انظر: «النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري (5؟/ )2 و«الإقناع» لابن الباذش 
(58/1). 


نقل عن بعض الحنفية! واختاره الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (77/5). 

هو مذهب الأئمة الأربعة زغيرهم» ومنه يعرف أن في عبارة المؤلف قصور! أوقعه فيه 
متابعته لابن مفلح في «أصوله؛ (1/؟251). 

وانظر: «البرهان» للجويني (١9/1؟5)»‏ وابيان المختصر» للأصفهاني ))159/1١(‏ 
وترفع الحاجب؟ لابن السبكي :»)4١/5(‏ و«تحفة المسؤول» للرهوني (151/7), 
و«التحبيرة للمرداوي (1769/5), 

هو: شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرّاني الحنبلي» إمام الفروع والأصول؛ وعلامة المعقول والمنقول» حافظ 
مدقق؛ فيهّامة محقق» أحيا الله على يديه علوم السلف» فناظر وصنف وامتحن لأجل 
ذلك؛ وما زال أثره في الأمة إلى اليوم» تصانيفه كثيرة جداً ومنها: الصفدية» ومنهاج 
السئة» والاستقامة» وغير ذلك» توفي بدمشق سنة (4؟لاه) كثلثه. 

انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون؟) جمعّه: محمد عزير 
شمس» وعلي العمران. 

بعدها في المخطوط كلمة شرب عليها . 

«مجموع الفتارى؟ (1/ 0090: و(الاختيارات الفقهية؛ جمعها البعلي )8١(‏ وفيه: 
(وقاله عامة السلف» وجمهور العلماء»! 


ونع استشكال على مقولته هذه؛ ذكره وأجاب عنه المرداوي في «التحبير» (/ 
١384‏ ). 


155 


والشاذ حجدٌ 3 الأصح - علد أحمد. (وه)”" . 
* «المحكم»: ١‏ لمتضم المعنى . 
* و«المتشابه»: 0ك [4/ب] 
وليس فيه ما لا معنى له. 
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. 
وقيل: يفهمه الراسخون؛» وهو ظاهر ما اختاره أبو البقاء العكبري”© . 
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهادٍ بلا أصل. 
وبمقتضى اللغة وجهان» هما روايتان عن أحمد©) 


كت سد تدر 
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انظر: «أصول السرخسي» 2)181/١(‏ وتيسير التحريرا لأمير باد شاه (9/9), 

و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 604/0. 

هذا التعريف للمحكم والمتشابه ارتضاه جماعة من العلماعء» منهم : : الغزالي في 

«المستصفى» (59/9).؛ وعنه الأمدي في «الإحكام» /١(‏ 2)156 والطوفي في شرح 
مختصر الروضة» (47/5)» وابن مفلح في «أصوله» (ال حول والمرداوي في 

لالتحبير) (9/ 1178464). 

(إملاء ما منّ به الرحمن» (١/14؟17).‏ 

واختاره: الأمدي في «الإحكام» .4)١78/١(‏ والنووي في #شرح مسلم» (118/15)) 

وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (11/ 23801 797). 

أصحهما جوازهء واختارها أكثر أصحابه. 

وانظر: «العدة» لأبي يعلى (7/ 20719 و«التمهيد؛ لأبي الخطاب (5/ »)78١‏ و«الواضح 

لابن غقيل (4/ *71)» و«المسودة» (115)» ولالتحبير» للمرداوي ,.)١511/*(‏ 

واختار المؤلف في اشر غاية السول» )٠٠١(‏ عدم الجوازاوجعله الأصح عند 

أصحاب أحمد! ! وهو سهو. 
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الستة 


لغةّ: الطريقة” . 

وشرعاً: ما ثيت عن الني و قول. أو فعلاًء أو اا 

* وما كان من فعله من مقتضى الطبع وجبلّته: مباحٌ له 

وما اختّصّ به كا عل البح يا سحل ا لا يجوز لنا. 
* وما كان بياناً بقول - نحو: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»9؟ - 

أو بفعل عند الحاجة كالقطع من الكوع”" -: [فبيان]9 . 

وما لم يكن كذلك, فما عُلمت صفته - من وجوب» أو ندبء أو إباحة 


فالأشهر عندنا: الإقتداء به فيه على تلك الصفة (و). 
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* وما عَلِمْنًا أنه فَعَلَهُ ولم تُعْلّم صفمّه ؛ في وجوبه علينا خلافٌ عن أحمدا*) 
* وإذا سكت في عن إنكار فعل »أو قول. بحضرته أو زمنه ) قادراً عالماً به : 
فإن كان مُعْتََداً لكافر؛ فلا أثر لسكوته. 


انظر: امختار الصحاح» للرازي (0775): و«المصباح المنير» للفيومي (747) . 

أخرجه البخاري في اصحيحه؛ رقم (3500: 603517 1814) من حديث مالك بن 
الحويرث وَيكبه ضمن قصة» وأخرج القصة: مسلم في «صحيحه؛ رقم (114) وليس 
فيها هذا اللفظ. 

«الكوع»: هو طرّف الرَّنْد الذي يلي الإبهام. «المصباح المنير» (07517. 

وأحاديث القطع من مفصل الكَفٌ أخرجها: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم 
»2)5907١(‏ والدارقطني في لاسئنه» رقم (2071477 والبيهقي في «السئن الكبرى؛» (8/ 
ا وابن عدي في «الكامل؟ .)4١08/75(‏ 

وانظر: «إرواء الغليل؟ للألباني رقم (585). 

زيادة مهمة بها يتم الكلام؛ وانظر: «أصول ابن مفلح؟ (779/1- 7878). 

انظر: «أصول ابن مفلح» 2)775/١(‏ و«التحبير» للمرداوي .)1517١/9(‏ 


1١5م‎ 


وإلا دلَّ على جوازه؛ وإن سبق تحريمه فنسحٌ. 

وفعلا ع : إن تمائلا ‏ كالظهر مثلاً ‏ في وقتين» أو اختلفا وأمكن اجتماعهما ‏ 
كصوم وصلاة-» أو لا لكنه لا يتناقض حُكمَا[َهّما]''2: فلا تعارض؛ لإمكان المجمع. 

“وكذا إن تناقض ‏ كصومه في وقتٍ بعينه وأكله في مثله ؛ لإمكان كونه 
واجباً» أو مندوباً» أو مباحاًء وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون 
أحدهما رافعاً أو مبطلاً لحكم الآخر؛ إذ لا عموم لفعل. 

لكن إن دل دليل على وجوب تكرر صومه عليه» أو وجوب التأسّي به 
في مثل ذلك الوقت» فتليّس بضدّه ‏ كالأكل مع قدرته على الصوم -: دل أكلَه 
على نسخ دليل تكرار الصوم في حقّهء لا نسخ حكم الصوم السابق؛ لعدم 
اقتضائه للتكرار» ورفع حكم وَحِد: مُحَال. 

أو أقدّ مَنْ أكل في مئله من الأمة: فنسحٌّ لدليل تعميم الصوم على الأمة 
فى حىٌّ ذلك الشخص» أو تخصيص”" . 
3 *# وإذا تعارض فعله وكوله: 

فإن لم يدل دليلٌ على تكرره في حقّهء ولا على التأسّي به؛ والقول 
خاصٌ بهء وتأخّرٌ - كفعله فعلاً في وقت. ثم يقول: لا يجوز لي مثله في 
مثله : فلا تعارض؛ لإمكان الجمعء لعدم تكرار الفعل. فلم يكن رافعاً 
لحكمه في الماضي» ولا المستقبل. 

وإن تقدُمَ القول - كقوله: يجب علي كذا وقتّ كذا » وتلبّس بضده فيه: 
فالفعل” ناسح لحكمه عند من جوّز النسخ قبل التمكن من القعل. 

وإن ججهِلَ”": فالثلاثة”*؟ في التكرار» والتأسّيء والقول خاصٌ به 


1 زيادة لاتساق الكلام.‎ )١( 

(؟) هذا كلام ابن مفلح بنصه في لأصوله» ))7907-706/١(‏ وعنه المرداوي في 
«التحبير» (5/ 547١)غ‏ وابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (198/5). 
وهو قد هذب كلام الآمدي في «الإحكام» 24)١90/١(‏ وعنه القرافي في «شرح تنقيح 
الفصول» .)١94(‏ 

() أي: لم يعلم هل القول مقدم على الفعل»؛ أو عكسه؟ 

(:) وهي: تقديم القول. أو تقديم الفعل» أو التوقف. 

(0) انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني »0٠١/1(‏ و«التحبير» للمرداري ,)195١:7/7(‏ - 


حال 


وإن اختصّ القولٌ بنا: فلا تعارض؛ تقدّمَ أو تأخَرَ. 
وإن عَمَّ وتقدمَ الفعلٌ: فلا تعارض في حقَّه ولا حمّنا . 
وإن تقدَمَ القولٌ: فالحكم في حقّه كما سبق في القول الخاصل بهء ولا 


تعارض في حقّنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا. 


فإن كان العام ظاهراً فيه: فالفعل ‏ 
وإن دل على تكرره في حتّه وعلى التأسي به والقولٌ خاص به: 


فالمتأخَرٌ ناسح في حقّهء لكن الفعل ينسخ القول المتقدمٌ بعد التمكن من 
الامتثال» وقبله فيه خلافٌ. 
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وإن جَهِل: فلا تعارض في حمّنا”'. 

وفي حَمَّه: قيل: يجب العمل بالقول”". 

وقيل: بالفعل9 . 

وقيل: بالوقف. 

وفغُلٌ الصحابي هل هو مذهبٌ له؟ فيه وجهان9© . 


قال ابن النجار الفتوحي في «شرح الكوكب المنير؟ (700/1): «(وإن جهل) هل تقدّمَ 


الفعل على القول» أو تأخّرٌ عنه (وَجَبٌ العمل بالقول) دون الفعل؛ لأن القول أقوى 
دلالةَ من الفعل» لوضعه لها . ولعدم الاختلاف في كونه دالاً . ولدلالته على الوجوب 
وغيره بلا واسطةٍ. ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس فيكون أعم فائدة». 
انظر لبيان مأ مضى : : «الإحكام) للآمدي 11/2 و«التلخيص» للجويني ؟/ 
4؛ و«احاشية التفتازاني على شرح العضد؛» (1/١5١)؛‏ و«المعتمد» لأبي الحسين 
البصري »)784/١(‏ وااتيسير التحرير؟ لأمير باد شاه (/ »)١54‏ و«التتحبير» للمرداوي 
15 واشرح الكوكب المنير» لابن النجار ,)7١7/7(‏ 

لأن الفعل يحتاج إلى القول في بيان وجه وقوعه» واختاره أبو الخطاب في «التمهيدة 
فز ضار 

لأن الفعل أقوى في البيان. انظر: «بيان المختصرا للأصفهاني (2»)014/1 و«التحبير» 
للمرداوي (”/ .)١16١6‏ 

أصحهما عند الحنابلة أنه مذهبٌ له. 

انظر: «التحبير» للمرداوي (”/ 5١5١)ء‏ و«اشرح الكوكب المنير» لابن النجار (7/ 
8©» و«المختصر» لابن اللحام (94). 
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الإجماع 


لغدّ: لغة: العَْمُ؛ والاتفاق0؟ . 
وشرعاً: اتفاق علماء العصر على حكم حادثة. 
ويجوز ثبوت الإجماع. ْ 
وقال في رواية [1/0] عبد الله" : «من اذَّعَى الإجماع فهو كذَابٌء ولعل 
الناس اختلفواء إن هذه دعوى بِشّْر المَريْسِي”")» والأصو 2004 . 


000 انظر: «مختار الصحاح» للرازي 2»)١١7(‏ و«المصباح المنير؟ للفيومي .)١9١(‏ 

(؟) هو: أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» الإمام العلامة الورع 
الزاهد؛ كان ثقةٌ ثبت صادق اللهجة؛ شديد الحياء؛ رأساً في معرفة الرجال وعلل 
الحديثب» ولم يكن في الدنيا أحدٌ أروى عن أبيه منهء وله مسائل مشهورة» توفي سنة 
(ؤ'ه) أنه . 
انظر؛ «طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى (؟/ 5), و«السير» للذهبي .)017/1١7(‏ 

() هو: «بشر الشَّرَا؛ بشر بن غياث بن أبي كريمة المَرِيْسي - نسبة إلى مَرِيْسَة قرية في 
مصر .» رأس البدعة» وكبير المعتزلة» وعين الجهمية في عصرهء وداعية القول بخلق 
القرآن» وكان مرجكاً وكفّره ه جماعة من العلماء» وله تصائيف جمة. توفي سنة 
(91ه). 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/7/ا7):‏ و«السير» للذهبي .)11/1١(‏ 

() هو: أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصمء ؛ شيخ المعتزلة» كان فصيحاً وقوراً 
صبوراً مع ميل عن أمير المؤمنين علي نه له مصنفات منها: كتاب التفسير» 
والرد على الملحدة» وغير ذلك» توفي سنة (١66٠ه)»‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: «الفهرست» لابن النديم (2»)7014 و«طبقات المعتزلة» للمرتضى (2»)07 و«السير» 
للذهبي :)1١7/6(‏ و«طبمقات المفسرين؟ للداوودي »25593/1١(‏ و«لسان الميزان» 
للحافظ ابن حجر (588/4). 

(0) «مسائل عبد الله» (8/ ,)١14‏ وعنه في #المسودة؛ (510), 
ولتوجيه كلام الإمام أحمد وبيان مراده؛ انظر: #مجموع الفتاوى؛ (2)771/19 - 
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وقال في رواية أبي الحارث""': دلا ينبغي لأحدٍ أن يدَّعي الإجماع”"' 
ه والاجماع حجةٌ قاطعةٌ. 

نص عليه شرعاً لا عقلاً””؛ ذكره القاضي”*' وغيرهء خلافاً لبعضهم. 
ولا يُعنَذّ في الإجماع بالعامة خلافاً لابن الباقلاني» والآمدي”'' وغيرهما. 
ولا بمن عَرّفَ أصول الفقهء أو الفقه فقط. عند أحمد وأصحابه. 
وقيل: باعتبارهماء وقيل: بالأصولي» وقيل: بالفروعي . 

ولا نحوي فيما بني على النحو. 

قال ابن مفلح''؟: «والأشبه يعتبر هو والأصولي)”" . 


و«إعلام الموقعين؟ لابن القيم (1/ 57), و«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي (5/ 


0 »؛ و«التحبير» للمرداوي (1977/5)» و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؟ لابن 
بدران (586). 

هو: أبو الحارث الصائغ؛ أحمد بن محمد بن عبد الله صاحب المسائل الكثيرة عن 
الإمام أحمد» وكان الإمام أحمد يقدذمه ويكرمه» ويانس به ويجلّه: له «مسائل أحمد» 
في بضعة عشر جزءاً» ولم تذكر سئة وفاته في المصادر! كه . 

انظر: «طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلى :)١7/١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
5/1 ). 

نقله عنه في : «العدة» لأبي يعلى »25١059/5(‏ و«التمهيد؛ لأبي الخطاب (11417/7): 
و«#المسودة» (2)7157 و«أصول ابن مفلح! (2)558/5 و(التحبير» للمرداوي .)١1811//5(‏ 
أي: أن حجية الإجماع ثابتة بالشرع لا بالعقل» وعليه أكثر العلماء. 

انظر: «أصول ابن مفلح» (2)7171/17 ولالتحبير» للمرداوي (5/ »)١940‏ ولاشرح غاية 
السول» للمؤلف (557). 

فى «العدة» .)1١8/8/5(‏ 

في «الإحكام» :»2551/١(‏ وقد نسبه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. 

هو: شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي 
الحنبلي » أحد الأئمة الأعلام» وشيخ الحنابلة في وقتهء كان أعلم الناس يبملعب 
أحمد» وأحفظهم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية») حتى أن ابن القيم كان يراجعه 
في ذلك» له مصنفات كثيرة منها : الفروع» والآداب الشرعية» وأصول الفقه: وغير 
ذلك؛ توفي في الصالحية سنة (57/اه) كله . 

انظر: «المقصد الأرشده (؟/077)»: و«الجوهر المنضد» للمؤلف .)١١7(‏ 

«أصول ابن مفلح» (799/5). 


يل 


ولا بكافرء وكذا فاستي باعتقادء أو فعل؛ عند القاضي”©: وابن 
عقيل”"' . 

وفى الصبئ خلافٌ. 

« ولا يختضٌ الإجماع بالصحابة. 

, وإجماع كل عصر حجةٌ؛ خلا قا لداود9؟, وعن أحمد مغله”؟‎ ٠. 

« ولا إجماع مع مخالفة واحلٍ أو اثنين عند أحمد وأصحابه كالثلاثة» 
جزم به في (التمهيد»' . 

وعن أحمد: ينعقد. 

« ولا إجماع للصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد لهمء عند أبي 
الخطاب277, وابن عقيل 20 والشييه0؛ خلافا للخلال» والحَلْوَاني , 

ولأحمد روايتان. 

« وإن صار مجتهداً بعد إجماعهم: فإن اعتبر انقراض العصر اعد به 
وإلا فلا. 


وقيل: لا يعتبر. 
ولا تعتبر موافقته على الأصح”'''. 


.)١١7"9/4( فى «العدة»‎ )١( 

(؟) في «الواضح؛ (178/0): و«الجدل على طريقة الفقهاء» (0579. 

() انظر: «الإحكام؛ لابن حزم :)١754/5(‏ و«الواضح؟ لابن عقيل ,)117١/5(‏ 
وداود هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني؛ إمام أهل الظاهر» العلامة 
الحافظ البحرء كان ورعاً ناسكاً زاهداً متواضعاً» تكلم فيه الأئمة بسبب مسألة 
القرآن» صنف المصنفات الكثيرة ومنها: الإيضاح» والذب عن السنة والأخبار» 
وإبطال التقليدء وغير ذلك» توفى سنة (٠/الاه)‏ كلله. 
انظر: (السيرة للذهبي 3 17و)ء و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (؟/ هه ؟)., 

(:) انظر: «أصول ابن مفلح» (507/5)», و«التحبيرا للمرداري .)١557/5(‏ 

(0) لأبي الخطاب (95/ 5790). () في «التمهيد؛ (5717/79). 

(0) في «الواضح؟ .)١57/0(‏ (6) في «روضة الناظر» (55719//5). 

(0) انظر: «المسودة» (594): و«التحبير» للمرداري .)١89!5/5(‏ 

(١٠)انظر:‏ «المسودة» (970, 95) و«أصول ابن مقلح) (504/5)) و«التحبيرا 
للمرداوي (1518/5). 


١ م‎ 


9 وتابع التابعي مع التابعين كالتابعي مع الصحابة» ذكره القاضي”") 


وغيره . 


» وإجماع أهل المدينة ليس بحجقء (م)0©. 
9 وقول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. ولا جيجه ة مع مخالفة مجتهدٍ 


صحابي » عند أحمد وعامة أصحابه . 


وعنه: بلى» اخختاره ابن الينَاء0 . 


واج# 


وعلة ٠:‏ -حبجة . 

وقول أحدهم ليس بحجة» فيجوز لبعضهم خلافه على الأصح. 

ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم. 

وذكر الشيخ: «إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمام ؛ ففي ترجيحه على 


القول الآخر روايتان) '. 
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00 
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© وإجماع أهل البيت ليس بإجماعء (وه م ش)** . 


نقله عنه في «المسودة» (4)74 وابن مفلح في 7أصوله» (04/0). والمرداوي في 
«التحبير»؟ (8/5/ا8١).‏ 
انظر: «إحكام الفصول» للباجي (517)» و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (784)) 
واتحفة المسؤول» للرهوني (7/ .)15٠‏ 
تار «أصول ابن مفلح! (517/5)» و«التحبير» للمرداوي .)١1588/5(‏ 
بن البنّاء هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي» أبو علي المقرئ» 
8 الممحدث الفقيه الواعظ. درّس وأفتى» وبرع في علوم شتى» كان حسن الهيئة؛ 
حسنٌ العبادة ناصراً للسئة» صاحب التصائيف الكثيرة السيّارة» ومنها: الشرح 
الخرقي؟ في الفقهء و«نزهة الطالب في تجريد المذاهب»؛ و«شرح قصيدة ابن أبي 
داود في السنة»ء وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١/81ه)‏ كثاثه. 
انظر: «السير» للذهبي (0*80/18: واذيل طبقات الحتابلة» لابن رجب (37/1). 
هذا القول نقله ابن مفلح في «أصوله؛ (51/7)) والمرداوي في «التحبير» (4/ 
414؛ وعزياه إلى مقدمة «روضة الفقه»؛ والمؤلف ينقل عن ابن مفلح» فظن أنه 
يقصد بروضة الفقه: «روضة الناظر» لابن قدامة» وهو يسميه ب«الشيخ4؛ فنسب هذا 
القول له؛ وهو سهوٌ. 
هر مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ انظر: «أصول السرخسي» /١(‏ 20914 
تيسير التحريرة لأمير باد شاه (5/ 22517 و«شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي (2)775 


١65 


وذكر القاضي أنه إجماءً” » واختاره بعضى أصحابنا”" . 

ومِثْلّه إجماع [أهل]'" المدينة زمن الخلفاء. 

ه ولا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر 

© وإذا قال المجتهد قولاً وانتشرء ولم يُنْكر - قبل استقرار المذاهب -: 


فإجماع » (وه 6 


وقيل : حجةٌ قاله بعض الحنفية” 6 وذكره الصيرفي الشافعي 9" مذهبّ 


مش ع 


الأمدي 


(00 


00 


فت 


وقيل : ليس بحجة ‏ أيضاً 6 ذكره أبن عقيل ) وابن الباقلاني 0" , وذكره 
غ2 عن (ش) 


و«الإحكام» للآمدي 2)5140/١(‏ والتبصرة» للشيرازي (02558) واشرح الكوكب 
المئير»؟ لابن النجار .)١5١/7(‏ 

في كتابه «المعتمد في أصول الدين» (17). 

هو: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المسودة؛» (733). 

زيادة مهمة يقتضيها السياق. 

انظر: «أصول السرخسي)» /١(‏ 07 7): و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه (2)747/8 
و«إحكام الفصول» للباجي (507). 

انظر: «التقرير والتحبير؟ لابن أمير الحاج »)1٠١١/7(‏ واميزان الأصول» للسمرقندي 
(1/5. 

هو: محمد بن عبد الله الشافعي البغدادي» أبو بكر الصيرفي» العلامة الأصولي 
الفقيه» يقال إنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» ومن أصحاب الوجوه في مذهب 
الشافعية» له عدة تصانيف منها: : الشرح الرسالة؛ وهو كتاتٌ لم يسبق إلى مثله 
و«كتاب الإجماع؟؛ و«كتاب الشروطا؛ وغير ذلك» توفي سلة ٠(‏ لالاه) كالله. 

انظر: ”وفيات الأعيان؟ لابن خلكان »)١414/4(‏ و«اطبقات الشافعية الكبرى؛ لابن 
السبكي (187/5). 

ثقله عنه: : ابن السبكي في لرفع الحاجب» ))5١١/5(‏ وا بن العراقي في «الغخيث 
الهامع؛ (0510//1). 

انظر: «البرهان» للجويني .)2817/١(‏ و«أصول ابن مفلح) (؟2»)577/5 و«التحبير» 
للمرداوي .)15١5/84(‏ 

في «الإحكام» (ق/ركه ؟). 


© ولا يعتبر في الإجماع انقراض العصرهء أَوْماً إليه أحمدء قاله أبو 


الخطاب”''» وعامة العلماء. 

واعتبره أكثر أصحايناء وقطع به القاضي”" وغيره» وأنه ظاهر كلام 
أحمد. 

« ولا إجماع إلا عن دليل» ويجوز الإجماع عن اجتهادء وقياس. 

وتحرم مخالفته. 

وإذا اختلفوا على قولين لم يَجرْ إحداث ثالث على الأصح”". 

ه ويجوز إحداث دليل. 

« واتفاق العصر الثانى على أحد قولي العصر الأول وقد استقر 
خلافهم ‏ ليس إجماعاً. 0 1 

ويجوز الأخذ بالقول الآخر عند أكثر أصحابناء وذكره القاضي”؟ ظاهرٌ 
كلام أحمدء وذكره ابن عقيل'” نضّ أحمدء وأكثر الشافعية9' , 


غ00 


وعند أبى الخطاب: إجماع 
« واتفاق عصر بعد اختلافهم: إجماعٌ وحُبّةٌ وكذا بعد استقراره» ذكره 
القاضي”” محل وفاق. 


« ويمتنع ارتداد الأمة سمعاً في ظاهر كلام أصحابنا” : خلافاً لابن 


عقيا )٠١7‏ وغيره. 

,)1١96/4( في «التمهيد» (18/9). (0) فى «العدة»‎ )١( 
ونسبه ابن مفلح في «أصوله» (48/1) إلى عامة العلماء.‎ )6( 

(4) في «العدة» .)١١١6/4(‏ (6) في «الواضمس؟ (6/ 166). 
(0) انظر: «التبصرة» للشيرازي (8/؟), و«الإحكام» للآمدي (7106/1). 

0 «التمهيد؛ (/198). (0) في «العدة» .)11١١/4(‏ 


(9) وهو قول الجمهور» وقطعوا بجوازه عقلدً: لأنه ليس بمحال» ولا يلزم منه محال. 
انظر: «الإحكام؛ للآمدي :)580/١(‏ و(أصول أبن مفلح؛ (7/ 2210١‏ و(التحبيرا 
للمرداري :)١1558/1(‏ و«شرح مختصر الروضة» للطوفي 5 201. 

0 نقله عنه: ابن مفلح في «أصوله؛ (» والمرداوي في «التحبير؟ :»)١1159/4(‏ 
وابن النجار في «شرح الكوكب المنير؛ (9/ 187). 


كها 


« ويثبت الإجماع بخبر الواحدء عندنا وعند أكثر (ه ش)0 . 

» وجاحد حكم الإجماع القطعي ‏ قال ابن حامد وغيره من أصحابنا - 
يكف ”" . 

وذكر د القازي, '' وأبو الخطاب”؟ [ه/ب] [ في مسألة انعقاد الإجماع 

وقيل: يكفر فى نحو العبادات | لخمسر 7 . 

« ولا يصح التمسك بالوجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه» ويصح 
: 5 
فيما لا يتوقفه 2. 


1د سد يد 


)١(‏ انظر: «المحصول» للرازي ,.)١51/4(‏ و«الإحكام؛» للآمدي 2)781/١(‏ و«أصول 
السرخسي» .)7١7/١(‏ 

(5) انظر: «المسودة» (555): و«المختصر» لابن اللحام (0979. 

() في «العدة» .)1١17١/5(‏ (4) فى (التمهيد (597/7؟). 

(5) تتمة الكلام من «أصول ابن مفلح؟ (1/ 404) وعنه يتقل المؤلف. 

(1) أي: فيما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ وهذا اختيار: الآمدي في «الإحكام؟ 
8/1 والطوفي في «شرح مختصر الروضة» (19/8)» وابن اللحام في 
«المختصر؟ (2)79 والقرافي في «شرح تنقيح الفصول» (00ا7). 

(0) انظر: «أصول ابن مفلح؟ (7/ 504)» و«التحبير» للمرداوي (5/ .)١15806‏ 


١ اه‎ 


م 
ىر 


27 
ع لض لمي 
لم (م (زوم سه 
ويشترك الكتاب والسنة والإجماع 

في «السند» و«المتن» 


«فالسئد» 
الإخبار عن طريق «المتن»؛ تواتراً أو آحاداً . 


3- و«الخير» : 


يطلق مجاراً: على الدلالة المعنوية» والإشارة الحالية. 
وحقيقةٌ؛ قال القاضي''' وغيره: اللخبر صيغةٌ تدلٌ بمجردها على كونه 


خبراً)) [وناقشه]؟) ابن عقيل”" . 


والأصح : أنه يُحَد. 

فِحدَهُ فى «العُدَّة)7؟' ب: اما يدخله الصدق أو الكذب». 
و فى «الروضة»”': «التصديق أو التكذيب». 

وفى «التمهيد)”': «بما يدخله الصدق والكذب». 


* وغير الخبر: إنشاء وتتبية!*“: 


000 
فق 
00 
0( 
ع0 
00 


ومن التنبيه : الأمر؛ والنهي» والاستفهام؛ والتمنّي» والترجّي» والقّسَمء والنداء. 


في (العدة» (9/ +-85). 
غير واضح في المخطوط»ء واستظهرته من «أصول ابن مفلح» (؟/1075). 


في «الواضح» (غ/ م 2١‏ لأبي يعلى (8795/9). 
زيادة لاتساق الكلام. )١(‏ للموفق ابن قدامة (1/ 851 97). 
لأبي الخطاب (4/7). 


قال ابن العراقي في «الغيث الهامع» :)47١/1(‏ «وهما ‏ أي: الإنشاء والتنبيه - 


١م‎ 


01 غ 0 
وبعت» واشتريت» وطلقت ونحوها؛ إنشاءٌ عند الأكثر. 
وقال (ه)"'': إخبارٌ. 


إلى ما يُعلم صدقُهُء وإلى ما يُعلم كذبْهُ» وإلى ما لا يُعلم واحدٌ منهما. 
فالأول: ضروري بنفسه كالمتواترء وبغيره كالموافق للضروري» ونظري 
كخبر الله تعالى» وخبر رسوله 2 وخبر الإجماعء والخبر الموافق 
والثاني: المخالف لما غلم صدقه. 
والثالث: قد يُطَنُ صدقُّه كخبر العَذْلٍِء وقد يُطَنَّ كذبه كخير الكذَّابء 
وقد يُشَّكَ كخبر المجهول. 
* وينقسم إلى : متواتر» واحادٍ: 
فالتوائر: 
07 ضري 
لغة: التتابع : 
وشرعا: خبر جماعةٍ مفيدٌ بنفسه للعلم. 
وهو يفيد العلم . 


والعلم الحاصل منه: ضروريٌ؛ عند أصحابنا منهم القاضي في «العدة»2 . 


لفظان مترادفان؛ سمي ب«التنبيه» لأنك نبهت به على مقصودكء وسّمٌّى ب«الإنشاء» 
لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجوداً قبل ذلك في الخارج؟. ١‏ 
ونقله عنه المرداوي في «التحبير» (4/ +)١9٠١‏ وبمثله عند ابن النجار في «شرح 
الكوكب المثير» (؟/٠:*").‏ 

)١(‏ انظر: "تيسير التحرير؟ لأمير باد شاه (/2)5 و«التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج 
8 

(0) لتفصيل ذلك وشرحه ينظر: «التحبير» للمرداري (2)1774/14 و«شرح الكوكب المنيرة 
لابن النجار (؟11//5"), 

إفرة انظر: «مختار الصحاح» للرازي (107/89), و«المصباح المنير؛ للفيومي (840). 

(5) (4)847/5 وقال: «وهو قول أكثر أهل العلم». 


168 


وقال فى «الكفاية»27, وأبو الخطاب”'' وغيرهما: نظريٌ . 

وللتواتر شروط: ٠‏ 

ففي المخُبرين: 

أن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم ‏ وفي كلام 


القاضي7؟. وذكره ابن عقيا 0؟) عن أصحابنا : «أو لدينهم وصلاحهم) 26 


وذكر الآمدي”*, والشيخ فى «الروضة»9"' : (وكونهم بما أخبروا عالمين 


لا ظانئين»» وقاله أبو الخطاب”" ‏ إن قلنا هو نظريٌ - لعدم وقوع العلم به 
ولكون علم السامع فرع لعلم المخير. 


عا الث ام 
ولم يعتبيره القاضي”” وخميرة . 


وقيل: وأن لا يعتقد المخبر خلافّه . 

وضابطه : ما حصل العلم عنده بجماعةٍ لا ينحصر عددهم . 
وقيل: يعتبر خمسة؛ والمراد فأكثر. 

وقيل: أربعة. 

وقيل : اثنان. 

وقيل: عشرة. 


000 


هو كتاب: «الكفاية في أصول الفقه»» للقاضي أبي يعلى صاحب «العدة في أصول 
الفقهة . 

وممن حكاه عله ونسبه إلى كاب «الكفايةة: شهاب الدين ابن تيمية في #المسردة» 
(54)» وابن مفلح في «أصوله؟ (؟/ ل/الا4)» والمرداوي في «التحبير؟ (179/7/5). 
في «التمهيد» (9/ 1؟), (9) في «العدةة (78/ 5هم). 

في (الواضح؟ 1 ١‏ 

في (الإحكام» 4 ” وجعله من الشروط المتفق عليها. 

(» وضعفه المرداوي في «التحبير؟ (5/ ٠8/إ١).‏ 

في «التمهيد» (9/ 001 . ١‏ 

هذا كلام ابن مفلح في «أصوله؛ »)58٠/5(‏ ونقله المؤلف ‏ أيضاً - في «شرح غاية 
السول؛ (/ا١7).‏ 


15 


وقيل : اثنا عشر. 


هَ 


وقيل: عشرون. 

وقيل: أريعون. 

وقيل: سبعون. 

وقيل: ثلاثمائة. 

وقيل: أل وسبعمائة”"'. 

قال جماعةٌ”"؟: «ومن حصل بخبره علمٌ بواقعةٍ لشخص» حصل بمثله 
بغيرها لمثله). 

قال بعض أصحابنا”” : «والمراد مع التساوي من كل وجوا. 

ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن؛ لقيامها مقام المخبرين» 
قاله الأكد 17 , 

وخبر الواحد: 

ما عدا التواترء قاله الشيخ”” وغيره. 

وقيل: ما أفاد الظنّ. 


)١(‏ قال المؤلف في «شرح غاية السول» :)7١8(‏ «وأكثر هذه الأقوال ضعيفٌ لا عبرة به؟. 
وانظر: «قواطع الأدلة؛ للسمعائي (578/1): و«التلخيص» للجويني ))70١/9(‏ 
و«الإحكام» لابن حزم »)»3١5/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي (4/؟715)٠‏ و(التمحبيرة 
للمرداوي (1987/4). 

(؟) هذا قول القاضى أبى بكر الباقلانى» وأبى الحسين البصري في «المعتمد» (7/ 2051 
١ 00 00604‏ ْ 1 

(؟) هو: ابن مفلح في «أصوله» (؟/ 587): وهذا قيد ابن الحاجب في «مختصره»» وكل 
من جاء بعده أخذه عنه» وانظر: ابيان المختصر؛ للأصفهاني (2)557/1 واتحفة 
المسئول؟ للرهوني (؟7"10/7)» و«التحبير» للمرداوي .)١1/96/4(‏ 

(4) اخمتاره جماعة من المحققين ك: الآمدي في «الإحكام) (7/9"): والرازي في , 
«المحصول؛ (584/4)»: والطوفي في «شرح مختصر الروضة» (2)81/75 وابن قدامة 
في اروضة الناظر؟» /١(‏ 201017 وغيرهم كثير. 

(6) في *روضة الناظر» .)05577/1١(‏ 


1اآ5١‎ 


مشهور 2 


وقال بعض أصحابنا وغيرهم: إن زاد نَقَّلبّه على ثلاثة سمي : اامستفيضا 
ا 


وخخبر العدل يفيد الظنٌّ. نضٌّ عليه في رواية الأثرم” "؟: «يعمل بهء ولا 


يشهد أنه نلك قاله»”" . 


وظاهره ولو مع قرينةٌ» حلاف لما سيق من قول الأكد 217 
وظاهر كلام أحمد في رواية المَرُوذي 2 وحنبل 20 وأحمد بن جع ف 00 


00 


00 


فرق 


0 


00 


030 


)37/( 


انظر: «أصول ابن مفلح؟ (486/5), و«التحبير» للمرداوي »)١1804/5(‏ و«شرح غاية 
السول» للمؤلف .)7١(‏ 

هو: أبو بكرأ حمد بن محمد بن هانيء الإسكافي الطائي الأثرم» الحافظ الإمام صاحب 
السئن والعلل» ؛ لازم الإمام أحمد وروى له مسائل كثير كثيرة» كان يحفظ الحديث والفقه 
والاختلاف» مع تق عجيب» توفي في إشكاف سنة (: 5ها)ء وقيل غير ذلك كاله . 
انظر: «طبقات الحتابلة؛ لابن أ بي يعلى »)١17/١(‏ و«السيرا للذهبي (577/157). 
نقله القاضي في «العدة» (9/ ما وذكر أنه رآه في كتاب (معاني الحديث» للاثرم. 
سبق للمؤلف قبل قليل (ص 157) أن ذكر أنَّ قول الأكثرين حصولُ العلم بخبر 
الواحد مع القرائن! وفيه نظر؛ فإن جمهور أهل العلم على إفادته الظنّ مطلقاً» حتى 
أطلق ابن عبد البر في «التمهيد» )7/١(‏ أنه قول جمهور أهل الفقه والأثر والنظرء 
وكذا قال غيرة. 
وقد نسبه المؤلف ‏ على الصواب - إلى الأكثر في كتابه #شرح غاية السول» (77). 

: أبو بكر المروذي؛ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» الإمام الثقة 
المحدات ا شيخ الإسلام» اوالمقدّم من أصحاب أحمدء كان زاهداً ورعاً» إماماً في 
السنةء. له جلالة عجيبةٌ ببغداد. رزوى عن أحمد مسائل كثيرة» توفى سنة 
(ه/ااه) كه 
انظر: «طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى .)17//١(‏ و«السير؛ للذهبي (117//3). 
هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني؛ ابن عم الإمام أحمد وتلميذه؛ 
الحافظ المحدث الجليل» كان ثقة ثبتأء وله عن أحمد مسائل كثيرة حسلةٌ بديعةٌ) له 
كتاب «الفتن»؛ و«التاريخ», وأجزاء حديثية» توفي بواسط سنة (11/7ه) تقلله. 
انظر: «طبقات الحتابلة» لابن أبي يعلى (1/ 40787 و(السير» للذهبي (01/1). 
هو: : أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الإصطخري» أبو العباس الفارسي » نقل 
عن الإمام أحمد أشياءء وريما أغرب! وروى رسالةٌ في اعتقاد أهل السنة عن الإمام 
أحمد» فيها بعض ألفاظ استذكرت؟ ولهذا طعن فيها الذهبي في «السير؛ :)185/11١(‏ 
ولم تذكر المصادر تأريخ وفاته. 


ذل 


«يفيد العلم»» وذكره ه القاضي'' قولّ جماعةٍ من أصحابناء واخختاره ابن أبى 
موسى”"©» وقاله الأكثر من أهل الأثر» [1/1] وبعض أهل النظرء والظاهرية””", 
وابن خويز منداد”؟' . 


وحمل المي ذلك: أنه يفيذ العلم من جهة الاستدلال» بأن تلماه 
الم بالقبول» وأنه المذهب. 


وذكر بعض أصحابنا"'': «يفيد العلم إن تلقيّهُ بالقبول» أو عملت بموجبه». 
وفي اشتراط علمهم بصحته قبل العمل به خلاك”" . 


وإذا أخبر واحدٌ بحضرته 6 ولم ينكر؛ دلَّ على صدقه ظنَاً في ظاهر 
كلام أصحابنا0ة , 


- انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى :)04/١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(84/0). 

)١(‏ فى 7العدة» ("/ »)4٠٠‏ وعزاه ‏ أيضاً ‏ فى «المسودة» (1417؟) إلى مقدمة «المجرّدا. 

(؟) في كتابه #الإرشاد» .)1١(‏ ْ 
وهو الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي» أبو علي البغدادي 
الحنبلى» العلامة القاضى» كان عالى القدرء سامي الذكرء تولى قضاء الكوفة 
والإفتاء والتدريس» صنف «الإرشادة» وشرح الخرقي» توفي سنة (478ه) كلث. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (9/ 7760): و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
17/5 . 

(9) انظر: (الإحكام» لابن حزم 1١١9/19‏ ). 

(5:) هو: أبو بكر أو أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق» المعروف بابن 
خويز منداد» الإمام الفقيه الأصولي» له اختيارات في مذهب مالك تفرد بهاء من 
أعيان مالكية العراق» وكان يجانب الكلام جملةً؛ ويتافر أهله» صنف كتاباً كبيراً في 
الخلاف» وفي الأصول» وفي أحكام القرآن» ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته! يلغ . 


انظر: ااترتيب المدارك» للقاضي عياض ١/ا/‏ باباال ولاشجر النور الزكيةة لمخلوف 
.)0١ 1 /1(‏ 
(ه) في (العدة) / 0 )ل وذكر أن الاستدلال يوجب العلم من أربعة أورجه ثم سردها. 


(7) في «المسودة» )14١(‏ وقال: 7هو قول عامة الفقهاءءء وانظر: «أصول ابن مفلح' 
(؟'/١ة؛]).‏ 

(0) انظر: «المسودة» 2)551١(‏ و«التحبير» للمرداوي .)١1816/5(‏ 

(8) قاله ابن مفلح في «أصوله» (447/0) وعنته المرداوي في (التحبير) (8/ .)١185١‏ 


١ 


وقيل : قطعا. 
وإذا اتفرد واحدٌ فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلْقٍ كثير قُطع 


بكذبه (و). 


ويجب العمل بخبر الواحد. وجوّزه قوم. 
وقال قومٌ: التعبّد به عقلاًء لكن هل في الشرع ما يمنعه؛ أوليس فيه ما 


5 2600 
يوجبه؟ على قولين . 


قال القاضي”": «يجب عندنا سمعاً» وقاله عامة الفقهاء والمتكلمي:». 
صي يعر ب 
ونْصّر في «الكفاية» : الوعقاة)0 واختاره أبو الخطاب7©' , 


* ويشترط في الراوي : 


١‏ العقل (ع). 
5 - والبلوغ (و). 


وخرّجٌ قبول خبر المميّر من قبول شهادته. 
60 


- 


وخرّجت رواية أخرى من: ابن 
وإن تحمل صغيراً عاقلاً ضابطاًء وروى كبيراً قُبل. 
“"' - والاسلام (ع). 
فلا تقبل من كافر. 


2 
(0) 


انظر: «المسودة» (7578): و«أصول ابن مفلح؟ ,.)50١/1(‏ و«التحبير؛ للمرداوي (4/ 
69) و(اشرح الكوكب المنير؛ لابن النجار (؟/09"), 

في (العدة» (”/ 24695 .)85١‏ 

انظر: «المسودة» (2)7717 و«التحبيرة للمرداري (1477/4): واشرح غاية السول» 
للمؤلف .)5١8(‏ 

في «التمهيد؛ (44/7). 

انظر: «المسودة» ))١58(‏ و«أصول ابن مفلح؛ (017/1)» و«التحبير؛ للمرداري (4/ 


,) 186 


153 


وكذا مبتدع داعيٌء اختاره القاض 27 وأبو الخطاب”25, (وش)0' . 
وتٌقبل من غير الداعية» اختاره أبو الخطاب”/ (وه)”* . وهو إحدى 


الروايات عن أحمد . 


والثانية: لا تقبل ١‏ اختاره القاضي""2 وغيره» (وم)”"". 
والثالثة: مع بدعةٍ مفسّقةٍ لا مكثّْرةء (و ش) . 
والفقهاء من أهل الأهواءء ذكره القاضي”©: وخالفه ابن عقيل © 


وغيره. 
ومن شرب نبيذاً مخبَلفاً فيه فالأشهر عندنا: مُحَدٌّ ولا يفسَّقء 
(و )330 , 
)١(‏ في «العدة» (948/5). (0) في «التمهيد؛ (9/ .)١١7‏ 
زفرق 


0 
ه١‎ 


00 
(370 
00 
0 


انظر: 7مقدمة ابن صلاحة 54 )2 و«الاقتراحة لابن دقيق العيد (598)), و«اقواطع 
الأدلة» للسمعاني (1910//5). 

فى «التمهيد»؟ (9/ .)١١7‏ 

انظر: #التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 2)١14٠/7(‏ و”تيسير التحرير» لأمير باد شاه 
1). 


في «العدة؛ (948/5). 

انظر: 7إحكام الفصول» للباجي (070197) . 

انظر: الإحكام» للآمدي (87/0). و«البحر المحيط» للزركشي 1 

تبع المؤلف في هذا النقل ابن مفلح في «أصوله؛ (1/ 514)» إلا أن كلام القاضي في 
«العدة» ("/ ؟965) يقتضي حلاف ذلك. حيث قال: #قال أحمد ذه في رواية 
أصحاب الرأي: اله يروى عنهم الحديث؟. وهذا محمولٌ على أهل الرأي من 
المتكلمين» كالقدرية ونحوهم». 

وتعقبه في 7المسودة») (51351776) بقوله: اقلت: ليس كذلك؛ بل نصوصه في ذلك 
كثيرة» وهو ما ذكرثّه في المبتدع أنه نوع من الهجرة؛ فإنه قد صرّح بتوثيق بعض 'من 
ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوهء ولذلك لم يُرْوَ لهم في الأمهات كالصحيحين». 


.)70/0( في «الواضح؛‎ )٠١( 


واختاره المؤلف في «شرح غاية السول؟ 2))71١1(‏ وجعله: الأصحء وقول الأكثر. 


()انظر: «الإحكام» للآمدي (؟/ 2)87 و#المحصول؛ للرازي (49/4*). 


قال ابن مفلح: «وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق». «أصوله» (؟/4؟0). 


حل 


وعنه: بلى'2» اختاره في «الإرشاد)”"'؛ و«المبهج»””". (و م)10. 
و« الفاسق» : من ارتكب كبيرةً) أو أصرّ على صغيرة . 
و«الكبيرة» : ما فيها حدٌ فى الدنياء أو وعيدٌ فى الآخرة. 

قال أبو العباس”*': «أو لعنةٌء أو غضبٌء أو نفي إيمان». 

4 - والضبط. 

قال أحمد: «لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يُحَدَّثَ به . 

وقيل له: متى يُترك حديث الرجل؟ قال: (إذا غلب عليه الخطأ»”"' . 

فلا يُقَبّل حديث من عرف بكثرة الغلط والنسيان والسهو؛ إلا أن يحدّث 


90و 


1 


من أصلٍ صحيح”* . 
فإن جهل حاله لم يُقبَل. 
هه والعدالة (ع). 


)220 
فرق 
قرف 


حمق 
)2 
030 
فق 
لك 
فت 


(اظاهراً"ء قاله القاضئى9' , 

وقال أبو الخطاب”''؟: «ظاهراً وباطتاً». 
وللشافعية احوت23102, 

فلا يأتي كبيرةً ) ولا يداوم على صغيرة. 


أي: أنه يفسق ‏ أيضاً ‏ مع إقامة الحد. 

لابن أبي موسى الحنبلي كلا )2, 

لأبي الفرج المقدسي الشيرازي الحنبلي - وقد سبقت ترجمته -. 

وانظر: «أصول ابن مفلح؟ (؟/ 010), و«التحبير» للمرداوي .)١1841/54(‏ 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (9517)» وارفع النقاب» للرجراجي .)1١1/5(‏ 
المجموع الفتاورى؛) .)569/1١١(‏ 

انظر: «العدة» لأبي يعلى (/449). ولأصول ابن مفلح؛ (؟/07107). 

انظر: «أصول ابن مفلح؛» (018/5)» و«التحبير» للمرداوي (5/ 1808). 

الظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (7"85). 

في «العدة) ("/ ماق 97ل ), )0١(‏ في «التمهيد» .)١77/7(‏ 


(1)انظر: «الإحكام؟ للآمدي (2)728/5 و«المستصفى» للغزالي (777/5): وانهاية 


الوصول» للهندي (9/ 5885). 


١55 


وذكر أكثر أصحابنا وغيرهم : إن كُفْرت بالعبادة» مع اجتناب الكبائر» أو 
بمصائب الدنيا؛ لم تقدح. وإلا قَدّحت". 
وقيل: لا يضرٌ الإصرار على صغيرة» اختاره جماعة من أصحابنا . 
وقيل,: إن غلب عليه ة الطاعات؛ تقدحح . 
عله 37 ُّ 
وعلى قولنا : يمدح تكرر الصغيرة. 
قيل: المراد المداومة عليها. 
2 5 م20 
وقيل: تكرارها ثلاث" 
فإن كثرت من أجناس ؛ فخلافك: هل هي كإدمان واحدةق» أم تعتبر كل 
واحدة فسها؟90 
ويعتبر في «العَذل»: ترك ما فيه دناءقٌ وترك مروءةٌ - وهو ترك ما يشينه » 
وفعل ما يزينه 5: لعب بحمام؛ ومدٌ رجليه» وكشفي رأسه. وأكله في مجامع 
الناس, والبولٍ في الشوارع» وصحبةٍ الأراذل» والإفراط في المزح» وصبْعةٍ 
دن 5: حَجام» وزبّالء و0 2 “. وحائك» وحارس » ودبّاغ . 
0 3ك / "' 
وقيل: لا يعتبر ذلك © . 
هه 0 . ٠.‏ 5 ىن 
وتقبل رواية عبدٍء وانثى» وضرير» وقريب» وعدو. 
ولا يضر عدم نسب أو المعرفة به ولا عدم فقدء وعربية» ومعئى 
حديث . 
)١(‏ هذا قول جمهور العلماء» وحكاه بعضهم إجماعاً! 
انظر: «أصول ابن مفلح؛ (055/5): و«التحبير» للمرداوي (1874/4)» و«البحر 
المحيط» للزركشي (776/4): و«شرح الكوكب المثير» لابن النجار (؟/ 0187 . 
00( انظر: «أصول ابن مقفلحا )ل و«التحبيرة للمرداوي (5/ككما)4 ولشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (1/ 797)» واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (351). 
(5) انظر: «تشنيف المسامع؟ للزركشي (5/ 021١77‏ و«البحر المحيط؟ له أيضاً ‏ (4/ 
/1): وةالغيث الهامعة لابن العراقي (؟/ 077). 
(5) «القرَادة: سائس القِرّدّة. «تاج العروس» للزبيدي (58/9). 
(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (42586/4: و«أصول ابن مفلس» (2)041/5 
والإبهاج» لابن السبكي (5/ 516). 


1١ 


010 


فيه 


فرة 


ولا يقبل مجهول العدالة» (و م ش)20. 

وعنه : يقيل » واختاره بعس أصحاينا”" . 

وقيل: «في زمن لم تكثر فيه الخيانة»”"' 

ويكفي جرح الواحد وتعديله© , 

وكيل : يعتبر العدد. 

مإالاةه فيك 

وقيل : في الجر" . 

ويشترط ذكر سبب الجرح لا تعديل » زو ش)0" . 
وقيل: يشترط فيهما. 

وعله : عكسه7" , 

ومن اشتبه اسمه باسم مجروح وقِف خبره حتى يُعلم. 
ويجوز الجرح بالاستفاضة» ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية» وخالف فيها 


انظر: «إحكام الفصول» للباجي (5955)) و«إيضاح المحصول»؛ للمازري (2)154 


و#شرح تنقيح الفصول» للقرافي (2)7514 و#الإحكام؟ للآمدي 2078/50 و«الفائق» 
للصفي الهندي (576/9). 

انظر: «المسودة؛ (561؟)» واختاره: القاضي أبو يعلى في «العدة» (/2)4179 
والطوفي في «شرح مختصر الروضة» .)١417//7(‏ 

وهذا مذهب أبى حنيفة وأكثر أصحابه» انظر: «أصول السرخسى» »)7017/١(‏ واتيسير 
التحرير؟ لأمير باد شاه (18/7). ْ 

هذا كلام القاضي أبي يعلى في «الكفاية»»؛ نقله عنه في «المسودة» (587). و«أصول 
ابن مفلح» (؟/ 0265 و«المختصر؟ لابن اللحام (87). 

وهو قول الأئمة الأربعة كما قال المرداوي فى 7التحبير» :»)١91١/14(‏ ورمز له ابن 
مفلح ب (و) الدالة على وفاتهم «أصوله» (044/7). 

أي: العدد معتبر في الجرح دون التعديل؛ انظر: «أصول ابن مفلحس» (؟/044), 
و«التحبير؛ للمرداوي :»)١91١5/5(‏ ولاشرح الكوكب المئير» لابن النجار (؟/ 518). 
انظر: «البرهان؛ للجويني »)4٠١/1١(‏ و«الإبهاج؟ لابن السبكي (517/5). 

أي: لا يشترط ذكر سبب الجرح»ء ولا سبب التعديل» انظر: «التحبير» للمرداري (4/ 
.)١911/‏ 


1١54 


بعض [5/ب] أصحابنا ‏ أيضاً 27 


والجرح مقدَّء". 

وقيل: التعديل . 

دقيل: مع جرح مطلق0؟؟ . 

وحكم الحاكم تعديلٌ”“. 

وترك العمل بشهادته أو روايته ليس جرح . 


* 


0 


2) 


ف 


قال بعض أصحابنا: «المراد من جهِلَ حاله)0 . 
وقيل: بل المراد جميعهم. 

وقيل: كغيرهم. 

وقيل: إلى زمن الفتن. 

ه و«الصحابنٌ؛: من رآه 42 مسلماً. 


انظر: «لأصول ابن مفلس؛ (؟/5801)) و«التحبير» للمرداري (1555/4)غ واشرح 


الكوكب المئير؛ لابن التجار (859//5). 

عزاه المرداوي في «التحبير؟ )١917/4(‏ إلى الأئمة الأربعة» ورمز له ابن مفلح ب (و) 
الدالة على وفاقهم «أصوله؛ (؟/ 087). 

هذا اختيار المجد ابن تيمية كما في «المسودة» (؟2)7107 وتقديم التعديل ههنا مبنىٌ 
على فَرّض قبول الجرح المطلق الذي لم يذكر سببه» وقد سبق أن هذا خلاف 
المذهب حيث يشترط ذكر سبب الجرح. 

حكي اتفاقاً؛ إذا كان الحاكم ممن يشترط العدالة لشهادته أو روايته» انظر: «أصول 
ابن مفلح» ١؟/‏ :1 مول وعنه المرداوي في (التحييرا ف 6 5 والمؤلف في شرح 
غاية السول» (8؟55). 

لأن ترك العمل بها قد يكون له سببٌ آخر غير الجرح» وانظر؛ «شرح مختصر 
الروضة» للطوفي (5/ 2)١75‏ و«التحبير» للمرداوي »)١978/4(‏ ولاشرح غاية السول» 
للمؤلف (5؟5). 


هذا قول ابن مفلح في «أصوله؛ (؟///2)0 وعنه المرداوي في «التحبير» (4/ 
,)١917*‏ 


54 


قال بعض أصحابنا: «والمراد: واجتمع بع7اك وهو معنلى قول 
ضف" 


بعضهم : ااوصجية ولو ساعةً». 


0 


الاصح 


وقيل: من طال مُكْنْه معه. 

وقيل : وروى عنه”" . 

قال بعض أصحابنا: «وكذلك التابعُ مع الصحابي)7' . 

وإذا قال الصحابي: «قال رسول الله يِةِ)؛ مل على السماع على 


دق 


راس 8 20 20 5 1 ا 0 007 0 8 8 ٠.‏ 
وإذا قال: «أمْرَ ظيكز بكذاكى أو انهّى». أو «أمَرَنا». أو «نهانا)؛ نهو 


000 
سحدحةه 1اء 


للف 
فق 
قرف 
لق 


20) 
0) 


(فف 


وأشار بعض أصحابنا إلى الخلاف كبعض المتكلمين. 
٠‏ 00 2 د 

وإذا قال: «أُمِرْنَا؛ء أو ١نُهِيئَا»؛‏ فحبةٌ (و ش)”"'. 

ومثله : امن السنة). 


هذا كلام الطوفي في اشرح مختصر الروضة؟ (5/ 186). 

هذا للآمدي في «الإحكام» (91/1). 

انظر لهذه التعريفات والاعتراضات عليها: «مقدمة ابن الصلاح» (65*»). وافتح 
المغيث» للسخاوي (15//الا): و«تدريب الراوي؟ للسيوطي (151/5). 

انظر: «التحبير» للمرداري »)75١١7/4(‏ واشرح الكوكب المئير» لابن النجار (418/5). 
والمعنى : أنهم اختلفوا في تعريف «التابعي! كاختلافهم في تعريف «الصحابي». 

انظر: «العدة» لأبي يعلى (4494/7). و«البحر المحيط» للزركشي (8/7/4”) . 

قال المرداوي: «وهو الصحيح» وعليه جماهير العلماء» وخالف بعض المتكلمين في 
ذلك». «التحبير» (ه/ .)5١1١6‏ 

قال ابن الصلاح في «مقدمته» (198): «قول الصحابي: «أمرنا يكذاكء أوانهينا عن 
كذاا؛ من نوع المرفوع والمسئّد عند أصحاب الحديث» وهو قول أكثر أهل العلم». 
وقد حكى السمرقندي في «ميزان الأصول» (550/7) الإجماع على حجيته! 

وانظر: «الإحكام؛ لاآمدي (91//1)» و«التبصرة» للشيرازي (9591): و«التلخيص» 
للجويني (517/7)» واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (1١554؟)2‏ و«تيسير التحرير؛ لأمير 
باد شاه (/19)ء» و«المسودة» (7595). و(أصول ابن مفلح» 2)08١/1(‏ و«التحبير) 
للمرداوي (6/ 6 .)5١1‏ 


اا 


واختار أبو المعالي”"' : دلا يقتضي ستته 1148 . 

وإذا قال: «كُنَا على عهده تكلا نفعل كذا»؛ فقال أبو الخطاب”', 
والشيخ”": حجة. 

وأطلق القاضي في «الكفاية» احتمالين”''. 

وإذا قال: «كانوا يفعلون كذا»؛ فحجةً. (وه) , خلافاً لطائفة من 
أصحابنا والشافعية9' . 

وقول التابعي : «أمرناف أوانْهِيْنَا'» أو «من السنة» -. كالصحابي» لكنه 
كالمرسل9؟. 

وقوله: «كانوا... » - كالصحابي» عند القاضي”". وأبي الخطاب7', 
وابن عقيل7 23 . 

ومال بعض أصحابنا إلى أنه ليس بحجق'' "2 . 
* ومستند غير الصحابي: 

١‏ أعلاةُ: قرأه الشيحٌ وهو يسمع. 


20 في «البرهان» (1//٠اغ)»‏ و«التلخيص» (517/9). 


(؟) في «التمهيد» (#/ 187). (©) في لروضة الناظر» .)0750/١(‏ 
(4:) نقله عنه في #المسودة» (/791)» و«أصول ابن مفلح» (5/ 42084 و«التحبير؛ للمرداوي 
(ه/ 5١7١‏ ). 


وجزم في «العدة؛ (498/15) أنه حجة. 

(5) انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (515/1)»: و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه 
00 

(5) انظر: ”قواطع الأدلة! لابن السمعاني »)١48/17(‏ و«المستصفى» للغزالي (8/17؟1١).‏ 

(0) أي: أن حجية ذلك مختلف فيه كالاختلاف الحاصل في صدور مثله من الصحابي» 
ويزيد عليه أن حكمه الإرسال. انظر: «أصول ابن مفلح» (587/5)» و«التحبيرك 
للمرداري .)5١7107/5(‏ 

(8) في «العدة» (2998/5. (9) في «التمهيد؛ (9/ .)١84‏ 

ْ .)16 "4 /5( في «الواضح؟‎ )1١( 

(١١)هو:‏ شيخ الإسلام ابن تيمية كما صرح به المرداوي في «التحبير» 2)5١784/6(‏ 
وكلامه موجود في «المسودة؛ (2»)791 وقد تعقبه ابن مفلح في «أصوله؛ (087/5). 


١/1 


١‏ - ثم: قرأثه والشيخ يسمع. 

وقيل: عكسه”"» وقيل: هما سواء”" . 

وإذا قَصَد إسماعَهُ وحدّة أو مع غيره؛ قال: «حدثنا». و«أخبرنا». 
واقال»): و«اسمعتّه). 

وإن لم يقصد قال: «حدّكَى و«أخبراء و(١قال»»)‏ واسمعئه). 

وله إذا سمع مع غيره قول: «حدثني»؛ وإذا سمع وحده قول: «حدثنا»)؛ 
على الأصح. 

وإذا قرأ عليه فأقرٌ به» أو قال: «اروه عني»؛ فصحيح. 

وإن سكت فكإقراره؛ ما لم يكن عقله في شغل ونوم ونحو ذلك. 

*' - وبعد (قَرَأَنه) : قراءةٌ غيره وهو يسمع؛ فيجوز الرواية ا فيقول: 
اقريء عليه وأنا أسمع»» أو: «سمعتٌ». و«أخبرنا»» و«حدثنا» قراءةً عليه. 

ويجوز الإطلاق. 

وإذا قال الشيخ: «حدثنا»؛ أو «أخبرنا» لم يَجْرْ للراوي إيدال إحداهما 
بالأخرى . 
0 وعنه: يجوزه اختاره المغلال9©». 


مَل ١‏ 2 5 (ه) 
ومن شك في سماع حديثٍ لم تَجر روايته مع الشَّك”! ' 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة: أن القراءة عليه أعلى من قراءة الشيخ. انظر: «أصول 
السرخسى؟ .)709/0/1١(‏ 

(7) وهو الأشهر عن مالك وأصحايه» وعلماء الكوفة والحجاز» وهو اختيار البخاري. 
الظر: «مقدمة ابن الصلاح» لرفرفة و«الإلماع» للقاضي عياض :)7١(‏ و«اتدريب 
الراوري» للسيوطي .)472/١(‏ 

(*) هذا مذهب جماهير العلماء» منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم» وكان في المسألة خلافٌ 
قديمٌ؛ ثم أطبقوا على صحته والعمل به» ونقل المرداوي في «التحبير؛ )7١77/0(‏ 
حكاية الإجماع عن الحافظ ابن حجر. 
وانظر: #تدريب الراوي»؟ للسيوطي .)450/١(‏ 

(5) انظر: «العدة» لأبي يعلى (481/5).: و”أصول ابن مفلح» (090/5). 

(0) حكاه الأمدي إجماعاً . «الإحكام» .)1١١/5(‏ 


7و1 


ولو اشتبه مع غيره لم يرو شيئاً» فإن ظنَّ عمل به. 


وتجوز الرواية ب: 
«الاجازة» عند أحمد وأصحابه وعامة العلماء» وذكره بعض المالكية 


(ع)20. 

وقال إبراهيم الحربي”) من أصحابنا : «لا تجوزا» وقاله جماعةٌ من 
المحدثين» وقاله بعض (ه ش)20 . 

وهي إجازةٌ مُعَيْنٍ بمعيّن» نحو: أجِرزتٌ لزيد هذا الكتاب. 

وإجازة معيّن بغير معيّن 5 جميع ما أرويه 

وتجوز لمعلوم . 

وفي غير المعلوم ‏ نحو: أجزتٌ لمن قال «لا إله إلا الله»: أو لأهل 
بلده ‏ خخلاك40 , 

ولا تجوز لمعدوم. 


وهل تجوز تبعاً لموجود؟ فيه خلات”” . 
ويقول فيها: «حدثنا»ء و«أخبرنا» إجازةً. 


)١(‏ هو: الباقلاني كما في «التلخيص» للجويني (2555/7»: والباجي في «إحكام الفصول» 
(584). 

(0) هو: أبو إسحاق؛ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي - نسبة إلى محلة 
غربي بغداد _» الإمام الحافظ الحجة الغبت» كان رأساً في الزهد والورع. عارفاً 
بالفقه والأحكام. له في كل علم قدم راسخة» لازم الإمام أحمد عشرين سنة» وله 
تصانيف كثيرةٌ قيمة» من أنفسها : «غريب الحديث»» توفي ببغداد سنة (84604اه) كله . 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 2)71١8/١(‏ و«السير» للذهبي (707/17)) 

(9) انظر: «تيسير التحرير؛ لأمير باد شاه (8/ 945)» و«البحر المحيط؟ للزركشي (0793/4. 

(5) انظر: «أصول اين مفلح» (/ 22097 و«التحبير» للمرداوي (0/ 47 07١‏ 

(5) المذهب عدم جوازه. انظر: «أصول ابن مفلح» (1/ 22097 و«التحبير» للمرداوي (05/ 
ا 26 وااشرح الكوكب المنير» لابن النجار (0197/5),. 
لكن المؤلف قدم الجواز وجزم به في كتابه ااشرح غاية السول» (578). 


نفل 


١‏ - و«المناولة» و«الكتابة» ‏ المقترنة بالإجازة أو الإذن ‏ مثل 


«(الإجازة» . 


وإن لم يكن معها إجازةٌ ولا إن ففي جواز الرواية بها خلا" . 
فيقول: «حدثنا» و«أخبرنا» مناولةً وكتابة. 

ولا يجوز إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» على الأصح . 

ومجو”) قول الشيخ: «هذا سماعي» أو «روايتي»» لا يجوز الرواية به. 
وقيل : بلى . 

“٠‏ - ولو وجَدَ شيئاً بخط الشبخ لم تجز روايته عنه» لكن يقول: «وجدتٌ 


5٠‏ اله اسم 
ببخطه»» وتسمى : «الوجادة» . 


ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به - إذا عَرَفَ الخط _: 


(و ش00 


فة 


(5 


قال أكثر أصحابنا: إذا طبه . 
وتجوز رواية الحديث [17] بالمعنى للعارف» (و ها ش)”" . 


أما «المناولة» ‏ بدون إجازة ولا إذن ‏ فلا تجوز الرواية بها عند أكثر الفقهاء 
والأصوليين» وهو مذهب الحنابلة وغيرهم. 

وأما «الكتابة» ‏ بدون إجازةٍ ولا إذنٍ ‏ فتجوز الرواية بها في ظاهر كلام الإمام 
أحمدء وهو الأشهر عند المحدثين» واختاره كثير من المتقدمين . 

انظر: #المسودة» (2»)1848 و«العدة» لأبي يعلى (7/ 987)ء و"التحبير» للمرداوي (5/ 
ان لإ ل و اشرح الكوكب المنيرة لابن النجار (؟/ /ا٠ة. .)6١6‏ 

كلمة مجر د1 ملحقة بالهامش . 

انظر: «التبصرة» للشيرازي (2)91414 و(المحصول» للرازي (415/4). 

أي: يكفيه ظنه بأنه خطهء هذا الصحيح من المذهب كما في «أصول ابن مفلح» (؟/ 
4 © و'(التحبير؛ للمرداري .)5١19/4/6(‏ 

وقطع المجد ابن تيمية بتحققه منه وعدم الاكتفاء بالظن «المسودة؟ (11/9). 

قال المرداوي: «هذا هو الصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء مطلقاًء 
وعليه العمل». «التحبيرة (5/ 427308٠١‏ وبه يعرف أن في عبارة المؤلف قصورٌ تبع فيه 
ابن مفلح في «أصوله» (0919/5). 

وانظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (2)7070 و«أصول السرخسي؛ 2)508/١(‏ 
و«الإلماع؛ للقاضي عياض »)١78(‏ و«الواضح؛ لابن عقيل (78/0). 


١75 


وأطلق ابن حامد ذلك على رواتي: 27 
ومنع أبو الخطاب”'' إبداله بما هو أظهر منه معنّى» أو أخفى. 
وفي «الواضح)'" «بالأظهر أولى». 
وذكر بعض أصحابنا: «يجوز بأظهر اتفاقاً؛. 
وحمل بعض أصحابنا”؟؟ الخلاف على غير الكتب المصئفة. 
* وإنكار الأصل رواية الفرع : 
إن كدّبه؟ لم يعمل يعمل به (ع2'”0 وهما على عدالتهما . 
وإن لم يكدّبه؟ عمل به في أصح الروايتين» (و م ش)0" , 
والثانية : لا يعمل به (وه)39" , 
وقال أبو المعالي:”" (إن قطع بكذبه وغلطه تعارّضَاء ووقف الأمر على 


مرجح" . 


00) 


037 
)م 


« والزيادة في الحديث - من الثقة الضابط المنفرد بها - مقبولةٌ ؛ لفظاً أو 


نقله عنه ابن مفلح في «أصوله؛ (599/1). 


في «التمهيد» (/ »)١77‏ ونقله عن عامة العلماء! 
لابن عقيل (1"/0). 
هو: ابن مفلح في «أصوله» (2)107/7 وسبقه إلى التنبيه عليه: ابن الصلاح في 
المقدمته؟ (0)195 والنووي في «شرح صحيح مسلم» .071/١1(‏ 

تبع المؤلفٌ ابنَ مفلح في حكاية الإجماع في 7أصوله» (307/1)» ومثله ابن النجار 
في «شرح الكوكب المنير؛ (2)677//7 وقد سبقه إلى حكايته: الآمدي ذ في الو حكام! 
360 والصفي الهددي في «نهاية الوصول؟ (9/ 5916). 
وفي حكايته نظر؛ فقد ذهب إلى قبوله والعمل به: ابن السمعاني ة في لقواطع الأدلة» (؟/ 
1). والماوردي في «أدب القاضى» »)744/١(‏ وابن القطانء والرويانى» والبرماوي 
فى «منظومته الأصولية وشرحها؛ كما نقله المرداوي في «التحبير» (5/ 407094 واختاره 
ابن السبكي في «جمع الجوامع» ‏ انظر: #تشنيف المسامع» (81/1/5) -. 
انظر: #شرح العضد لمختصر ابن الحاجب! »)9١/5(‏ واشرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (7”795), و«البحر المحيط» للزركشي (717/4). 
انظر: «أصول السرخسي» (1/ 7)» واتيسير التحرير» لأمير باد شاه .)1١7//7(‏ 
في «البرهان» .)47١ /١(‏ و«التلخيص» روم . 


تفن 


معئّى» إن تعدّد المجلس (ع70'. 

فإن اتحد؛ وكان غيره جماعةً ‏ لا يُتَصوَّرٌ غفلتهم عادةٌ ‏ لم يُقبل» ذكره 
بعضهم (ع)» واختاره أبو الخطاب”" 

وذكر عن أصحابنا : تقبل. 

وهو ظاهر كلام القاضي” وجماعدّء وذكروه عن أحمد. وجماعة 
العلماء والمتكلمين. 

وإن تصوّر غفلتهم قبلت . 

وقال أبو الخطاب”/ «إن استوى العدد قُدّم بزيادة حفظ وضبط وثعقةٍ 
فإن استويا فذكر الشيخ”” روايتين». 

فإن جُهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي''' وغيره» 
وصرّح يه بعض أصحابنا. 

وظاهر كلام | 70 : «يقبل». قال ابن مفلك”*) (وهو الأؤلى». 


))5١18/6( وعنه المرداوي في «التحبير»‎ »)111١/15( حكاه ابن مفلح في «أصوله»‎ )١( 
عن: الأبياري» وابن الحاجبء والصفي الهندي  «نهاية الرصول»‎  ًاضيأ‎  هلقنو‎ 
د ثم قال: «لكن انتقد عليه ذلك بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها‎ )190 //( 
الخلاف! قلتٌ: وإن وجد خلاف فهو شاذ ضعيفك لا يلتفت إليه».‎ 
عرا الخلاف إلى جماعة من أصحاب‎ )١5 /"( وابن السمعاني في «قواطع الأدلة؛‎ 
الحديث.‎ 

(0) فى «التمهيده (7/ 161). (9) قفي «العدة» (8“/ 5 .)1١١‏ 

(4) فى «التمهيده (/ .)١97"‏ 

() يقصد به شيخه القاضي أبا يعلى ‏ كما في «العدة؛ (1/ )88٠‏ -» والروايتان هما: 
الأولى: أن الأخذ بالزيادة أولى» وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. 
الثانية : : أن الزيادة مسرّحةء وبه قال جماعة من أصحاب الحديث. 
ثم تعقّب أبو الخطاب في «التمهيد؛ (9/ )١50‏ هذه الرواية الثانية» وقال : : #وليس هذه 
الرواية في هذه الصورة؛ وإنما قالها أحمد في جماعةٍ رووا حديعاً الفرد أحدهم 
بزيادة» فرجح رواية الجماعة» فأما فيما ذكرئا من هذه الصورة قلا أعلم ما يدل على 
اطراح الزيادة؟ . 

(5) فى «العدة» ("/ 4 .)١١١‏ (0) في «روضة الناظره (؟/ .)47١‏ 

200 في «أصوله؛ (5177/9). 


١ك‎ 


ويستحب نقل الحديث يكماله. 

فإن ترك بعضّه: فإن لم يتعلّق بعضه ببعض جازء (و م ش)"" . 

ويقيل خبر الواحد فيما تَعُمُ به البلوى (ه)”'"2. وفيما يوجب الحد. 
ويجب العمل بِحَمْل الصحابٌ ما رواه على أحد مَحْمَلَيه1". 

وخبر الواحد المخالف للقياس ‏ من كل وجهٍ - مقدَّمٌ عليف (و ش)2). 
وعند (م): القياس”'» وقاله (ه)"" إن خالف الأصول» أ و معئى 


# ومرسل غير الصحابي ؛ «قال الرسول ‏ ب 0" أطلق جماعةٌ في 


بوله خالا ة]0 , 


00 


ف4 


#3 


انظر: «الإلماع» للقاضي عياض 2)١1841١(‏ ولاشرم مسلمة للنووي ,)44/١(‏ 
و"الإحكام؛ للآمدي 2»)١١١/9(‏ واتيسير التحرير» لأمير باد شاء (؟/ 90). 

انظر: «أصول السرخسي؛ (778/1)» واتيسير التحرير» لأمير باد شاه (117/5). 

قال ابن مفلح: «عندنا وعند عامة العلماء؛ عملاً بالظاهرة. ”أصوله» (577/9). 
انظر: «الإحكام» للآمدي (18/5١)؛‏ و«المحصول؛ للرازي ,)47١/5(‏ 

انظر: «شرح تنقيح الفصوله للقرافي (7817): ولاشرح العضد لمختصر ابن الحاجب! 
فذضيفية 

انظر: «الفصول» للجصاص 2.)١4١/1(‏ و«أصول السرخسي؟ ))779/١(‏ واتيسير 
التحرير» لأمير باد شاه 2»)١١7/7(‏ وفيه أن أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على 
القياس مطلقاً . 

هذه طريقة أكثر الأصوليين» يعدون «المرسل» ما قيل فيه: قال رسول الله يِه 
مطلقاًء أي سواء قاله التابعي أو تابعيهم أو من دونهم من سائر الأعصار. 

وطريقة المحدثين وجماعة من الفقهاء والأصوليين أن إطلاق اسم «المرسل! خاصٌ 
بما قال فيه التابعي: «قال رسول الله وده وأما من دونه فلا. 

انظر: «مقدمة ابن الصلاح» »)5١7(‏ و«تدريب الراوي؛ للسيوطي »)5١4/١(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي (4/ 24٠7‏ و«التحبير» للمرداوي (5175/80). 

فمذهعب الحنفية» والمالكية» وأشهر الروايتين عن أحمد اختارها أصحابه: أنه حجدٌء 
وهو قول جمهور الأصوليين» وذكر محمد ين جرير الطبري أن التابعين أجمعوا على 
قبول المراسيل» وكذا قال أبو الوليد الباجي وأن إنكار كونه حجة بدعةٌ حدئت بعد 
المائتين! 


يفن 


وأما .مرسل الصحابة فحجةٌ عندنا وعند الجمهور7' , 
هذا ما يتعلق بالسَنّد. . 
ويتعلق ب «المتنء أشياء 
مثها: الأمرء والنهي. والخاصٌ» والعامٌ» والتخصيص» والمطلق» 


والمقيد» والمجمل» والمبين» والمفهوم» والنسخ. 


7 الأمر * 
وهو: طلب اقتضاء فعل بقولٍ ممن هو دونه. 
وله صيخةٌ تدل بمجرّدها عليه لغةّ؛ عند أحمد وأصحابه. والجمهور”' . 
ومئع ابن عقيل 7 أن يقال: للأمر صيغةٌ أو أن يقال: هى دالةٌ عليه » 


بل الصيغة نفسها هي الأمر. 


000 


000 


لوه 
)0( 


و 0 ققم 
03 )10 1 لمعاث : 
ونرد صيعه افغل ل 
الوجوب» والنذب. والإرشاد. والإباحق والتأديب» والامتنان» 


وعن أحمد رواية: أنه ليس يحجة» وهو قول أصحاب الحديث - وهذه المسألة من 


شأتهم -» قال ابن الصلاح: «هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفّاظ 
الحديث» ونقاد الأثر» وتداولوه في تصانيفهم». «مقدمته» .)5١١(‏ 

وانظر: «الرسالة؛ للإمام الشافعي (2»)551 ومقدمة مسلم في 7(صحيحه؛ ))5١/١(‏ 
و«التمهيد» لابن عبد البر :)4/١(‏ و«إحكام الفصول؛ للباجي (؟57؟): و«أصول 
السرخسىي» :)7550/١(‏ واالبحر المحيط» للزركشى (4/ 5 :»)1١‏ و«التحبيرة للمرداوي 
(140/4). 1 

وحكى أبو الخطاب في «التمهيد؛ )١194/1(‏ الإجماع عليه! وفيه نظرء فقد خالف 
الإسفراييني» لاقني وغيرهما كما ذكر الزركشي في «البحر المحيط؛ 2)11١/4(‏ 


ونقل البلقيني - الخللاف عن بعضِنٌ المحدثين! (محاسن الاصطلاح 1 (5919), 
وهو أيضاً مذهب الأئمة الثلاثة» فكان يلزمه الإشارة إليهم 59 الدالة على 
الوفاق. 


انظر: «التحبير» للمرداوي (71171//0): و«شرح الكوكب المثير» لابن النجار (/17). 
في «الواضح' .)55١/1(‏ 

انظر للتمثيل لها: «المستصفى» للغزالي »)١19/(‏ و«أصول ابن مفلح؟» (؟//2)7601 
و'التحبير» للمرداوي .)5١84/0(‏ 


١/4 


والوكرام. والتهديد» والتسخير» والتعجيزء والإهانة» والاحتقارٍء والتسوية» 
والدعاء» والتمئى» والتكوين» والخبر. 


والأمر المطلق المجرّد عن القرائن حقيقةٌ في الوجوب7, مجارٌ في 
من الندب والإباحة والتهديد. 


وقيل: للندب» ولا ينصرف إلى الرجوب إلا بقرينةا" . 

وقيل: مشترك بين الندب والوجوب”” 

وقيل: والإباحة 0 

وهو بلا قرينةِ*؟ ‏ للتكرار حسب الإمكان» ذكره ابن عقيل مذهبٌ 


أحمد وأصحابه . 


وقيل : لا يقتضيه ) ذكره أبو محمد التميمي””" قولٌ أحمد» وأن أصحابه 


(000) 


فو 


(0 


وهو مذهب الجمهررء وقطع الشيرازي وابن مفلح بأنه مذهب الفقهاء. 


انظر: «شرح اللمع» (71/1١)؛‏ و«المسودة» (4)) و«#أصول السرخسي؟ ))١5/١(‏ 
و«الفصول» للجصاص (86/75)»: ولاشرح العضد لمختصر ابن الحاجب؟ (17/4/5): 
و«الإحكام؛» لابن حزم (25/0) وا«شرح تلقيح الفصولء؟ للقرافي (9١١)غ2‏ 
و«التحبيرة للمرداوي (ه/؟؟١؟5),‏ 

وهو مذهب كثير من المتكلمين» وبعض الشافعية. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
(710/5”)ء و«التحبير» للمرداوي .)5١١4/8(‏ 

هذا منسوب إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي. انظر: «تيسير التحرير؛ لأمير باد شاء 
١ 1 .) ١/1‏ 

وتعقبه ابن عقيل في «الواضح؛ ؛ (8/5ه:) وقال: ذلا تُضغ إلى قول من يقول: إن 
الصيغة مشتركة» فهذا افتثاثٌ على اللغة وخطأ». 

هكذا ب(واو» العطفء والمعتى: أنه مشحرك بين هذه الثلاثة: الوجوب والندب 
والوباحة. 

انظر: «أصول ابن مفلح» (1/ 22177 و«التحبير» للمرداوي (5208/5). 

أي: الأمر المطلق المجرد عن قرينة التقييد بمرة أو بتكرار. 

في #الواضح؛ (5؟/ 545). 

في امقدمته؟ المطبوعة بذيل «طبقات الحنابلة؛ ‏ طبعة الفقي ‏ (؟/ 585). 


لحمل 


وقيل: بالوقف فيما زاد على المرّة» اختاره أبو المعالي""؟. 
« وإذا عُنّْقَ بشرط أو صفة: فإن كان علةٌ تكرّرٌ بعكررهاء وإلا 


فكالمسألة قبلها. 


واختار القاض 9 وصاحب (المحرر7" وبعضص., زه ش)2. وكثيرز من 


(م”*: التكرار. 


« والأمر المعلّق [لاب] بمستحيل ليس أمر؟© . 

« ومن قال: الأمر للتكرار؛؟ قال: هو للقّور. 

واختلف غيرهم : 

فظاهر مذهبنا: للقّورء (و م)"2. وحكاه جماعة عن (ه)0". 
وذكر أصحابنا روايةً : لا يقتضيه. 


« والأمر بشيءٍ معيّن نهيٌ عن ضِدّه ‏ من جهة المعنى لا اللفظ ‏ عند 


أصحابنا وغيرهم . 


000 


ل 


000 


زفق 
00 


وقيل: لا. 
وذكر أبو محمد التميمي”" أن الأول قولَ أحمدء وأن أصحابه اختلفوا. 
© والنهي عن الشيء هل هو أمرٌ بضدّه؟ على الخلاف. 


في «البرهان» »)١717/1١(‏ و«التلخيص» .)595/1١(‏ 


فى «العدة» .)554/1١(‏ (©) في «المسودة» .)5١(‏ 

انظر: «أصول السرخسي» :)7١/1(‏ واميزان الأصول» للسمرقندي (581/1), 
و#شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي (11): و«إحكام الفصول» للباجي (84): و«البحر 
المحيط؟ للزركشي (؟/ 786)» و«الوصول؟ لابن يرهان .)١51/١(‏ 

قاله ابن عقيل في «الواضح» (1/5) وتمامه: «مثاله أن يقول: صَلّ إذا كان زيدٌ 
متحركاً ساكناً؛ وما هو ص بمثابة قوله: كُنْ الآن متحركاً ساكناًء فإنه لا يكون أمراً 
لااستحالتهة . 

ونقله عنه: ابن مفلح في «أصولهة :»)68٠/5(‏ والمرداوي في «التحبير» (0/ 14؟5). 
هذا أشهر القولين عند المالكية» وهو مذهب المشارقة منهم دون المغاربة. انظر: 
«شرح تنقيح الفصول» للقرافي :)١18(‏ و«المحصول» لابن العربي (09). 

انظر: «الفصول» للجصاص (1/ 22٠١6‏ واأصول السرخسي؛ .)701/1١(‏ 

في امقدمتهة المطبوعة بذيل «طبقات الحنابلة! ‏ طبعة الفقي ‏ (؟/ 585). 


ليل 


© والإجزاء في الأمر: امتثال فعل المأمور به بشرطه - يحقّقُه (ع). 

« والأمر بعد الحََظر' للإباحة» ذكره أبو محمد التميمي''' قو قولّ أحمدء 
وأن أصحابه اختلفواء وذكره غيره قولٌ أصحابنا (و م”". وذكره أبو الطيب©) 
ظاهرٌ مذهب (ش)* . 

وقيل: هو كالأمر ابتداءً؛ وذكره بعضهم ظاهر قول أحمد0©. 

» وإذا فات وقت المأمور به في وقتٍ مقدّر: فالقضاء بأمر جديلٍ عند 
أبي الخطاب”''؛ وابن عقيل" وصاحب (المسحرر)(ة) ٠‏ وأكثر (ش)3"0, 
وبعض )2000 


وقال القاضي'""'. والحَلْوَانيء والشيخ”©: بالأمر الأول. 
» والأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به على الأصح”*'2. 


)١(‏ في المخطوط: «الحضرا)ء وهو خطأ. 

(5؟) في «مقدمته» المطبوعة بذيل «طبقات الحتابلة) ‏ طبعة الفقى - (9817/9). 

إفرة انظر: «إحكام الفصول» للباجي (2)85 و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (199). 

2 هو: القاضي أبو الطيب الطبري؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر الشافعي البغدادي» فقيه 
يغداد وعالمها» الإمام العلامة المحقق؛ كان ورعاً عاقلا حسن الخلق» جيد النظرء 
له اختيارات واجتهادات في مذهب الشافعية»؛ وعُمّر حتى جاوز المثة» وصنف كتباً 
كثيرة في الأصول والفروع» توفي سنة (655ؤه) 5ن 
انظر: «السير» للذهبي »)58/١17(‏ ولطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى (17/80). 

(5) انظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (؟/599). ١‏ 
وذكر ابن السمعاني - أيضاً - في «قواطع الأدلة؛ )٠9١9/1(‏ أنه ظاهر قول الشافعي في 
«أحكام القرآن». 

(5) انظر: «المسودة» :)١1(‏ و«أصول ابن مفلح» (؟/4١07.‏ 

(60 في «التمهيد؛ .)501/1١(‏ 

© في «الواضح» »)5١/7(‏ وقال: «وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين» والمحققون من 
الأصوليين». 

() فى «المسودة» (/ا7). 

٠ 3‏ ار : الإحكام؛ للآمدي (؟/ 17): و«المنخول» للغزالي (170). 

(١١)انظر:‏ «أصول السرخسي؟ :))40/١(‏ واتيسير التحرير» لأمير باد شاه (]/ .)5٠١‏ 

(؟١)‏ في «العدة» )١1( .)5914/1١(‏ في الروضة الناظر؛ (579/9). 

- وهو قول الجمهور؛ ومثاله: قوله يَكِةِ: ١مُرْوا أولادكم بالصلاة وهم أيناء سبع‎ )١:( 


18١ 


والأمران المتعاقبان بلا عطي: إن اخملا يل بهما0 . 
ل تمائلا ولم ي 0 التكرار 0 أو قبله ومئّكت العادة ‏ سواء كانا 
متكري 640 2 أو الثاني معد ق)(0) - فهو تأكيد 3 ول0, 


* النهى * 
مقابلٌ للأمر» فما قيل فى حَدَّه؛ وأن له صيغة» وما فى مسائله من 
مختار ومزيّف؛ فمئلّه هنا. 


« وصيغة «لا تفعل» ‏ وإن احتملت تحريماًء وكراهةً» وتحقيراً» وبيانَ 
العاقبة» والدعاء» واليأسّ: والإرشادَ -: حقيقيةٌ في طلب الامتناع. 


وكونها حقيقةٌ في التحريم أو الكراهة؛ على ما سبق في الأمر. 
« والنهي بعد الوجوب هل هو للوباحة» أو التحريم؟ فيه خلافٌ. 


- | سئين؟» أخرجه أبو داود رقم  )116(‏ بهذا اللفظ _»؛ فهذا ليس فيه إيجابٌ الصلاة 
من الشارع للصبي لأنه غير مكلّفء وإنما الأمر للأولياء فلا يتعلّاهم . 
وانظر: اشرح غاية السول» اللمؤلف (541 597 

)١(‏ إجماعاً؛ كقولك: صَلَّء مُ صُّمْ. «أصول ابن مفلح» 2)97١/1(‏ و«التحبيرة للمرداوي 
(1/0/ا؟؟). 

(؟) في المخطوط: «يقبلا»» والتصويب من «أصول ابن مفلح» .)77١/5(‏ 

() كقولك: «صمْ يوم الجمعة؛ صم يوم الجمعة»» فإن الصيام لا يقبل التكرار ليوم 
الجمعة نفسه؛ لأنه يقع مرة واحدة في هذا اليوم» فلا يمكن تكراره مرة أخرى إلا في 
يوم جمعة أخرى . 

(:) كقولك: الأسقني ماع أسقني ماءً»؛: فإن العادة جرت بأن من سقيّ الماء مرة لا يحتاج 
لسقيا ثانية إلا بعد مدة. 

لد4 في فى المخطوط: «معرف»24 وهو لحنٌ! 
مثاله: كقولك: «صَلَ ركعتين» صَلّ الركعتين»» فهو يقبل التكرار» والعادة لا تمنع 
منه» لكن الثانى معرفا. 
وصنيع المؤلف يفهم منه أن قوله: «أو الثاني معرفاً» قسيمٌ لقوله: «كانا منكرين»» قإنه 
بدأ العبارة بقوله: «سواء»! وليس كذلك الحال؛ فإن ما يقبل التكرار نوعان: منه ما 
تمنعه العادة» ومنه ما لا تمئعه العادة لكن الثاني معرف» والله أعلم. 

(7) إجماعاً؛ حكاه ابن مفلح في «أصوله» 2)71١/5(‏ والمرداوي في «التحبيرة (5/ 
©210١‏ وبابن النجار في اشرح الكوكب المنير؛ 077/70 . 


ثيل 


« وإطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه؛ عندنا وعند 
اردق 
جمهور العلماء من (ه م ش)"''. 


« ثم قيل: النهي يدل على الفساد شرعاً. 

وقيل : لغْة. 

وقيل: فساد العبادات فقط. 

وقيل: يقتضي الصحة» قال بعض أصحاينا(" : «وفيه نظر» . 
والنهي عنه عنه لوصفه؛ كذلك» عتدنا وعند (ش ا 


وذكر بعضهه' عن الأكثر: لا يقتضي فساداًء وضكفه بعضش 
أصحابنا" . 


0 


وعند 55 يعتصي صلحنة ١‏ وفساد وصقفه. 


٠‏ والنهي لمعنى في غير المنهي عنه؛ كذلك» عند أحمد وأكثر أصحابه» 
(و نا 


٠‏ والنهي يه يقتضى الفور» والدوام. 
ويقتضى قبح المنهى عنه» ذكره أبو الخطاب87) 
وقال القاضى”' ١لا‏ يقتضى قبحه)». 


207177/1( و«تيسير التحرير؛ لأمير باد شاه‎ :»)80/١( انظر: «أصول السرخسي»‎ )١( 
2)77/5( و«التقريب والإرشاد؛ للباقلاني‎ ».)١١5( و«إحكام الفصول» للباجي‎ 
و«أصول‎ 2)١1757/7( و#المنخول» للغزالي (2357©».» وهلهاية الوصول» للصفي الهندي‎ 
ابن مفلح؟ (/770), ولالتحبير» للمرداوي (5585/60)» و«شرح الكوكب المنير؛‎ 
.)484 /"( لابن النجار‎ 

(؟) هو: ابن مفلح في اأصوله» (0775/5). 

(7) انظر: «المنخول» للغزالي (2500» و«البحر المحيط» للزركشي (475/5). 

(4) هو: ابن الحاجب في مختصره؛ انظر: «شرح العضد للمختصر» (98/7). 

(0) هو: ابن مفلح في «أصوله؛ /١(‏ /ا/). 

(3) انظر: «أصول السرخسي» (1/ ”ىمع 808)» و”تيسير التحرير؟ لأمير باد شاه ,)781١/1١(‏ 

(0) انظر: #شرح تنقيح الفصول» للقرافي (177). 

(4) في «التمهيد» 01 . (9) في «العدة»؛ .)558/1١(‏ 


وددلا 


* العام والخاصيٌ * 
قف «العام» : 
هو ما دلّ على مسمّياتٍ باعتبار أمر اشتركت فيه مطلق”© . 
* و«الخاصٌ» بخلافه . ْ 
وهو: ما لا أعمٌ منه ك: «الشيء» و«المعلوم؛» وما لا أخصّ منه كأسماء 


الأعلام؛ ومتوسّظ بينهما ك9حيوان؛. 
م) وصميو حيو 


. والعموم من عوارض الألفاظ'" حقيقةٌ؛ وفي المعاني خلاك7". 

وله صيغةٌ موضوعةٌ له» خاصّةٌ به. 

وقيل: لا صيغة لهء ذكره التميمي عن بعض أصحاينا© . 

© وصيعْة العموم عند القائلين بها: 

أسماء الشروط. والاستفهام ‏ كامَنْ» فيمن يعقل» و«ما» فيما لا يعقل - 
و«أين؛» و«أنْى»ء و«احيث» للمكان. 

و«مثى» للزمانء و«أي» للكل”* . 

وتعُم «مَنْ» و«أي» المضافة إلى الشخص ضميرهما ‏ فاعلاً كان أو 


مفعولاً -. 


والموصولات. 


00( 
0( 
[فرق 


2) 


هذا تعريف ابن الحاجب في مختصره اشرح العضد» (؟/44). 

في المخطوط: «اللفاظ؛» وهو خخطأ. 

فيه ثلاثة أقرال» واختار المؤلف أن العموم ‏ أيضاً - من عوارض المعاني حقيقةً 

اأشرح غاية السول؛؟ (7:5). 

وانظر: «الإحكام؛ للآمدي (198/15). و(أصول السرخسي» ,4)١١50/١(‏ و«بيان 
المختصر؟ للأصفهاني .)1١8/17(‏ و«التحبير» للمرداوي (0/ 5857). 

في «مقدمته» المطبوعة بذيل اطبقات الحتابلة؛ ‏ طبعة الفقي - (؟/ 1417). 

أي للعاقل وغيره؛ مثال الأول: قوله تعالى: ظلِتَثرَ أن لَؤْرْيتِ لَحْصّن لِمَا يما مدا 
[الكهف: »]1١7‏ ومثال الثاني غير العاقل ‏ قوله تعالى: #أَيّما المج قَصَيِتٌ قل 
عدوت 4 [القصص: 58]. 


ذل 


جمع َل أو كثرق» وقيل: لا يعم" 

والجمع المضاف. 

وأسماء التأكيد. 

سم الجنس المعرّف تعريف جس . 

والأععر : يَعُمّ الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف [8أ]» ولم يسيبق 

تتكيرٌ. 
َ وكذا الخلاف في: المفرد المضافء والتّكرّة المنفيّة» والجمع 

الم , 

٠‏ وأقل الجمع ثلائة قِيقةٌ حشقيقة (و). 

وقيل: ائنان”” . 

© والعامٌ بعد التخصيص مجارٌء عند أبي الخطاب””' وغيره. 

واختار القاضي”*'؛ وابن عقيل" : حقيقةٌ: وذكره الآمدي”" عن 
أصحابنا . 

© والعامّ المخصوص حجةٌ. 


0 ليس بحجدّء والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه بالاتفاق» 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح» (؟/8ك؟). 

(؟) انظر للخلاف فيها: «أصول ابن مفلح» /١(‏ ”الا/ا). و«التحبير» للمرداوري (51515/5)) 
و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (/4)1757, و«المختصر» لابن اللحام .)1١8(‏ 

(©) قال المؤلف في «شرح غّاية السول» :)55١(‏ «اختاره بعض المالكية» وبعضص 
الشافعية» وابن داود» واللحاة). 
وانظر: «إحكام الفصول» للباجي ,.)١94(‏ والإحكام؛ للآمدي (؟/؟2)57 
و#المسودة» »)١58(‏ واميزان الأصول» للسمرقندي :)5717/١(‏ ولالتحبير؛ للمرداوي 


(0/خ؟؟). 
(؟) في «التمهبد؛ (؟18/5). (5) في «العدة» (؟/ 88ه). 
(5) في «الواضح؛ (5/ 710). 0) في «الإحكام؟ (57197/5). 


)2 في «العدة» (؟/6217). 


مما 


والجواب غير المستقل تابعٌ للسؤال”'' في عمومه”". 

ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معاًء والحقيقة والمجاز من لفظ واحدٍء 
ويحمل عليهما عند القاضي 9 وابن عقيل 9 وَالحَلْوَاني وغيره* . 

« ثم هل هو ظاهرٌ في ذلك مع عدم قرينةٍ كالعامٌ؛ أم مجمل فيرجع إلى 
مخصّص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول ذكره بعض أصحابنا” . 

« ونفي المساواة ة للعمومء (و ش)”". 

« ودلالة الإضمار والاقتضاء عامدٌء عند أصحابنا ‏ منهم القاضي !5" _, 
زو ود خلافاً لما ذكر القفاضي” 2 في موضع . 

وعند أكثر (ه ش0'': هو لنفي الإثم. 

« والفعل المتعدّي إلى مفعول”''' يَحُْمّ مفعولاتّه؛ فَعْبَلُ تخصيصّة. 


)١(‏ فى المخطوط: «للمسول». وهو خخطأ, 

(؟) اتفاقاً؛ حكاه: ابن مفلح في «أصوله؛ (2)748/1 والمرداوي في «التحبير» (5/ 
26 8 

(9) في «العدةة (؟/ 9707). (:) في «الواضح» .8١/4(‏ 56). 

(5) انظر: «المسودة» (4157)»: و«أصول ابن مفلح» (815/5). 

(6) انظر: «أصول ابن مفلح؟ (815/5): والمختصر» لابن اللحام :)١١١(‏ واشرح غاية 
السول» للمؤلف .)71١89(‏ 

(0) انظر: «الإحكام؛ للآمدي (2/ 2.2780 و«المحصول» للرازي (؟/ //1") . 

(8) فى 7العدة» .)6١7/5(‏ 

(9) انظر: «مفتاح الوصول؛ للتلمساني (485). 

0 ٠)انظر‏ هذا الموضع في «العذة؟ ))١46/١(‏ حيث قال: بالإجمال» وقارنه بالموضع 
الآخر في «العدة» )6١/5(‏ حيث قال: بالعموم, وقد نبه المجد ابن تيمية في 
«المسودة» (41) على هذا الاضطراب» وكذا تبعه ابن مفلح في «أصوله» (؟/8757). 

(١١)انظر:‏ «أصول السرخسي؟ (761/1)) و”تيسير التحرير؟ لأمير باد شاه (147/1)) 
و«الإحكام؛ للآمدي (7/ :)2١5‏ و«البحر المحيط» للزركشي (#/ :6 1). 

)1١(‏ كقولك: «والله لا آكل4» ولم تذكر مأكولاً معيئا ؛ فإنه يعم جميع ما يصلح أن يؤكل؛ 
فيحنث بأي شيءٍ يأكله؛ إلا إن نوى تخصيصه بنوع معيّنٍ فإنه يُقبل منه ذلك. هذا 
مذهب الجمهرر» خلافاً لأبي حنيفة وغيره. 
انظر: «أصول ابن مقفلح؛ (؟/2)878 و«التحبير؟ للمرداري (5/ 24717١‏ و#شرح غاية 
السول» للمؤلف 7192). 


كما 


« والفعل الواقع لا يَعُمٌّ أقسامَهٌُ وجهاته' 

. رسو ول لصحا يي اقزر" يع كل خور عل 
الأصح. و - 3 

« والقِران بين الشيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما غير 
المذكور؛ إلا بدليلٍ من خارج: ذكره بعض أصحابنا”” (وه ش)9 . 

« والخطاب الخاصصُ بالنبئ ‏ كَلِ ‏ يعم الأمّةَ إلا بدليل» عند أحمد 
وأكثر أصحابه؛ (وهم م 

وعند أبي الحسن التميمي» وأبي الخطاب"' 2 وأكثر (ش)”": لا يَعْمهم 
إلا بدليل. 

« وكذا الخلاف؛ إذا توجّه إلى صحابئ: هل يَعُمُّد لة؟ 

أو إلى ل؟00) 

وكذا خطابه #496 لواحدٍ من الْأَمَدَ: هل يَعُمْ غيره؟ 


)١(‏ كصلاته ‏ يلِِ ‏ داخل الكعبة؛ فإنه لا يعم الفرض والنفل؛ فلا يُحتج به على 
جوازهما فبها. 
انظر: «أصول ابن مفلح؟ (647/5) و'«التحبير» للمرداوي »)١875/6(‏ ولالمختصرا 
لابن اللحام :)١١١(‏ واشرح غاية السول؛ للمؤلف (511)) و«اشرح الكوكب المنيرا 
9 517). 

(؟) أخرجه: مسلم في #صحيحهء كتاب الحجء رقم (7١6١)؛‏ من حديث أبي 
هريرة ضيه . ْ 

90) انظر: «المسودة» .)١50(‏ 

(4) انظر: «أصول السرخسي؟ /١(‏ 20777 و«التبصرة» للشيرازي (519). 

(5) انظر: «تيسير التحريرة لأمير باد شاه .)561١/1(‏ 
والذي ذكره ابن الحاجب عن المالكية: أنه لا يعم الأمة. «شرح العضد للمختصر» 
.)171١/(‏ 

(5) فى «التمهيد» .)7196/١(‏ 

(0) انظر: «الإحكام؛ للآمدي (2)7194/5 و«البحر المحيط؛ للزركشي (/183). 

(4) أي: إذا توجه خطابٌ الله إلى الأمة؛ فهل يعمّه ‏ عليه الصلاة والسلام .؟! 
الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة قبلهاء قال المرداوي: «والصحيح أنه 
يَعْمُهه . «التحبير؟ (5177/6). 


1١ ام‎ 


٠.‏ وجمع «الرجال» لا يَعُمٌ النساءء ولا بالعكس (ع). 

ويَعُم «الناس» ونحوه الجميعٌ (ع). 

ونحو #المسلمين) - مما يغلّب فيه المذكّر - يعم النساء تبعاً؛ عندنا - 
بعد ظامر كلام أحمد”'؟ -» وبه قال أكثر (ه)”'': وبعض (ش)”". 

وذكر أبو محمد التميمي”*" أ نه لا يَعْمّهُنَ إلا بدليلٍ عند أحمدء وأن 
أصحابه اختلفواء واختاره أبو الخطاب”' وغيره» وهو ظاهر كلام الْحَلْوَاني» 
وقاله أكثر (ش)''. 


و(مَنْ» الشَّرْطية تَحُمْ المؤلّث (و). 
ه والخطاب العام - ك«الناس») و(المؤمنين») - يعم اله العبيد» عند أحمد 
وأصحابه؛ 0 (ش)”"2. خلافاً لما ذكره التميمي”” عن بعض أصحابناء وبه 


ل قيا أيها الناس»ء «يا أيها الذين آمنوا»» «يا عبادي» - يَعُمْ 
الرسول. 


.)7١5/5؟( وابن قدامة في «روضة الناظر»‎ »076١/5( واختاره: أبو يعلى في «العدة»‎ )١( 

(1) انظر: «أصول السرخسي» (١/74؟)2‏ واتيسير التحرير» لأمير باد شاه (1731/1). 

(©) انظر: «الإحكام؛» للآمدي (5؟/ 2)515» و«البحر المحيط» للزركشي (1099/5). 

(5) في «مقذمته! المطبوعة بذيل «طبقات الحتابلة؟ ‏ طبعة الفقي - (؟/ 585). 

للك في «التمهيد) .)591١/1١(‏ 1 

(0) انظر: «التبصرة) للشيرازي (//ا)» و(المحصول؛ للرازي (5/ :)78٠١‏ وابيان المختصر» 
للأصقهاني (؟/؟١5).‏ ْ 

0 انظر: «التبصرة؛» للشيرازي (7/2): و«الإحكام» للآمدي (5؟/ 4017١‏ و«البحر المحيطة 
للزركشي (”/181). 

(4) في «مقدمته» المطبوعة بذيل «طبقات الحنابلة؛ ‏ طبعة الفقي ‏ (2)587/15 وانظر: 
«المسودة) (؟5). 

() تبع المؤلف ككل في هذا العزو: ابنّ مفلح في «أصوله» »)81١/5(‏ وعنه المرداوي 
في «التحبير» (5/ 225140 وفيه نظر! فإن المدرّن في كتب المالكية: أنه يَعْمُهِم 
- كالقول الأول _؛ وانظر: «إحكام الفصول؟ للباجي 2)١١7(‏ واالمحصول» لابن 
العربي (77): و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (195). 

١34 


وقيل: إن كان في أوله «قُن”. 

ه والمخاطب داخلٌ في عموم خطابه» ذكره الشيخ'" وغيره» خبراً أو 
أمراً أو نهياء خلافاً لبعض أصحابنا وغيرهه”" 

ونحو: مذ ين أََوَهِمَ4 [التوبة: 11١١‏ يقتضي الأخذ من كل نوع من 
المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي» ورجّحه بعض أصحابنا9؟. ‏ ” 

© وإذا تضمّن العام مدحاً أو ذمَاً كةالأبرار»» و«الفصجار؛ ‏ لا يمنع 
عمومه (و). 


* التخصيص * 
قَضْرٌ العام على بعض أجزائه. 
ويطلق على: قَضر لفظ غير عامٌ على بعض مسمّاة* . 
ولا تخصيص إلا فيما يصح توكيده باكل»؛ وهو ما لَهُ شمولٌ - جساً» 
أر حكماً - 


والتخصيصٌ جائز. 
ويجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدٌ. 
8 4 8 5 
ومنع بعض أصحاينا” وغيرهم النتقص من أقل الجمع . 


4» أي: إن كان مأموراً فى صدر الخطاب بالأمر «قُلْغ)  نحو: #كُل يتأيُهًا ألَآس‎ )١( 
فإنه لا يدخل في عمومهء وإلا دخلء» وهذا قول أبي بكر‎  ]158 [الأعراف:‎ 
الصيرفى» والحليمى من الشافعية.‎ 
.)184/60 انظر : #الإحكامة للآمدي (1/ 595): و#البحر المحيط» للزركشي‎ 

(0) في #روضة الناظر؛ (؟9/14/5), 

(*) انظر: #المسودة؛ (؟7): و«التمهيدة لأبي الخطاب .25171١/1(‏ و«التحبير» للمرداوي 
(5541/4)» واشرح الكوكب المنير» لابن النجار (507/79). 

(4) وهو قول أكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة» ونص عليه الشافعي في «الرسالة» 
(195). 
وانظر: «أصول السرخسي» (١17/1؟4)‏ و«الإحكام؛ للآمدي (074/1؟)» و«البحر 
المحيطة للزركشي ل 006 و«التحبير» للمرداوي (ه/ ١ه‏ 5 ). 

(5) انظر: #أصول ابن مفلح؟ (7/ +)88٠‏ و«التحبير» للمرداوي له 

(5) هو: المجد ابن تيمية كما في «المسودة» .)١١9(‏ 


1/0 


والمخصّص: المُخْرِجء وهو إرادةٌ المتكلّم؛ ويطلق على ما دلّ عليه 
مجازا. 

وهو : منّصِلٌ» ومُتْمَصِل . 

وخصَّهُ بعض أصحابنا ب«المنفصل»» وزعم أنه اصطلاح كثير من 
الأصوليي.2©0. 

والمتّصِل: الاستثناء المتصل» والشرط» والصفة» والغاية. 

وزاد بعضهم : «وبدل البعض)7" . 

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس [6ب]» وذكر التميمي”" أن أصحاب 


أحمد اختلفوا . 
وعن أحمد : يصح اسعحناء تقل من آخ 2 . 
وقيل : صصح مطلقا. 


والا ستئناء : إخراج بعضص الجملة ب(إلاا أو ما قام مقامهاأ وهو: 
لغيراء واسوى22 واعدا»ا» و«اليس»» ودلا يكون)»)» و«(حاشى»» ولخخلا»؛ - من 


وقيل : مطلة) 9 . 
وهو: إخراج ما لولاه لوَجَبَ دخوله لغة. 


)١(‏ انظر: «أصول ابن مفلح١‏ (/ /2)881 و«التحبير؛ للمرداوي (8/57؟55١)»2‏ و«المختصرا 
لابن اللحام :»)١117(‏ و«شرح الكوكب المئير» لابن النجار (9/ /710). 

(؟) انظر: «شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» .)١71/5(‏ 

() في «مقدمتها المطبوعة بذيل «طبقات الحنابلة؛ ‏ طبعة الفقي ‏ (؟/ 27385. 

(5) قال المؤلف في «شرح غاية السول» (681): ١‏ 
«رفي صحة استثناء أحد النقدين ‏ وهما الذهب والفضة ‏ من الآخر روايتان عن 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى ؛ الصحيح من المذهب: لا يجوزء اختاره أبو بكرء 
والثانية: يجوزء اختارها اللخرقى». 
وانظر: «أصول ابن مفلحة (مححما و«التحبير» للمرداوي (56/ .)556٠‏ 

(5) أي: ولو من متكلّمَين. انظر: «البحر المحيط» للزركشي (170/8): و«التحبيرا 
للمرداوي (7575/5). 


ل 


للك 


فرق 


قرف 


0 


2 


وقال قومٌ: جارً'". 

واختَّلِفٌ في تقدير الدلالة في الاستثناء : 

فالأكثر؛ المراد بعشرة في قولك «عشرة إلا ثلاثة»): سبعةٌ. 
وقيل”'' «عشرة إلا ثلاثة» بإزاء «سبعة»؛ كاسمين: مركّبٌ» ومفرةٌ. 
فالاستثناء على الأول تخصيصٌ» وعلى الثاني ليس بتتخصيص . 
وشرط الاستئناء الاتصال لفظأً أو حكماً (و). 

وعنه: يصح في اليمين منفصلاً في زمن يسيرء ولم يختلط كلامُه بغيره. 
وعئه : في المجلس”". 

وقيل: ولو تكله . 

ولا يصح إلا نطقاً (و). 

« واستثناء الكل باطلٌ (ع). 

وكذا الأكثر” » وقيل: يصح؛ اختاره أبو بكر الخلال (و). 


أي: أن «الاستغناء» إخراج ما لولاه لجاز دخوله لَغةً. 

والتعريف الأول للحنابلة وأكثر العلماء» وانظر: «المسودة» (78١)غ‏ وا«روضة الناظر» 

لابن قدامة (؟/ 1/47): و«المحصول» للرازي (2»)57/5 وانهاية الوصول» للهندي 

.)5078/5( و«التحبير' للمرداري‎ »)١6١1/4( 

هذا قول الباقلانى» فإن الاستكئناء عنده ليس تخصيصاً! فيكون العدد سبعة له لفظان: 

أحدهما : مركّتٌ» وهو اعشرة إلا ثلاثة»! 

والثاني : مفردء وهو لفظ «سبعة». 

قال فال المردادي: «وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه 
أو بالمننصل فيكون تناول اللفظ للباقي مجازاً! . «التحبير» (5/ ١غ‏ ؟). 

وهو مروىي عن: الحسن» وعطاء» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (المسودة») 

(؟5١).‏ وانظر: «التحبير» (5/ 5057؟). 

نسبه ابن مفلح في «أصوله» (/407)» والمرداوي في «التحبير؛ (2507/5؛ إلى : 

أبي الفرج المقدسي في كتابه «المبهج». 

أي: لا يصح استثناء الأكثر» هذا مذهب أحمد وأصحابه؛ وقول أبي يوسف,. وابن 

الماجشونء وأكثر النحاة! 

انظر: «أصول ابن مفلح» (917/7)» و«التحبير» للمرداوي (7201//7). 


لجل 


وفي النصف وجهانء ذكر ابن هبيرة”'' الصحّة ظاهرٌ المذهب. 
وإذا تعقّب الاستثناء جملا ب«الواو» العاطفة عادٌ إلى جميعهاء ٠»‏ (وم 
فا 
٠.‏ شع 


وعند (ه)”": للأخيرة» قال صاحب «المحرر»2 وهو أقوى». 


**: (إن تبيِّنَ إضرابٌ عن الأولى 


وقيل ‏ وهو معنى قول القاضي 
فللا خيرة » وإلا فللجميع؟. 

٠‏ والاضراب: أن يختلفا نوعاً» أو اسم أو حكماً. 

ومثل : ابنو تميم وربيعة أَكرِنْهُم إلا الطوال»؛ للجميع”" . 

قال لم كر © ره د 

وقال بعض أصحاينا”" «لو قال: : أَدْخِلٌ بني هاشمء ثم بني المطلب» ثم 
سائر قريش »2 وأَكْرِمْهُم ؛ فالضمير للجميع؟. 

والاستثناء من النفي إثبات؛ ومن الاثبات نفيء (و م ش)* . 


() في الإفصاح» 0 
وابن هبيرة هو؛ بو المظمّر يحيى بن محمد بن هبيرة الدوري الشيباني؛ عون الدين 
الحنبلي» الوزير 0 والإمام العالم العادل» كان ديئاً عابداً وقوراً متواضعاء بارا 
بالعلما سمع الحديث.» وقرأ بالسبع» وأتقن المذهب والعربية» له عدة مصنفات 
أهمها كتاب «الإفصاح عن معاني الصبحاح؟؟ شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في 
عشر مجلدات» توفي سنة (١05ه)‏ قله . 
انظر: «السير» للذهبي »)555/٠١(‏ واذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١1١09//9(‏ 

(؟) انظر: اشرح تنقيح الفصول» للقرافي (7559)ء و«نهاية الرصول» للهندي (5/ 1567), 
و«البحر المحيط؛ للزركشي 037/99 037. 

() انظر: «الفصول؛ للجصاص »)570/١(‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي (510/1): 
و«أصول السرخسي» (154/1). 

(4) هو: أبو البركات المجد ابن تيمية كما في «المسودة» .)١55(‏ 

(6) قاله في «الكفاية؛» ونقله عنه في «المسودة» »)١95(‏ و«أصول ابن مفلح» (7/ 411). 

(5) انظر: «أصول ابن مفلح؟» (7/ .)87٠‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (147/1)»ء وعنه ابن مفلح في «أصوله)» ,)97١/9(‏ 
والمرداوي في «التحبير؛ (5/ 4 +2)77 والمؤلف في #شرح غاية السول» (7717). 

(4) انظر: «تحفة المسؤول» للرهوني 2)5١5/9(‏ و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (1147). 

١54؟‎ 


وكذلك (ه) في الأولى''". 

* و «الشَرط» مخصّصٌ مخرجٌ ما لولاه لدخل . 

وإذا تعمَّبِ جُمَلاً متعاطفةٌ فللجميع . 

قال أبو العباس”'' التوابع المخصّصة_كالبدل» وعطف البيان ونحوها_كالاستثناء. 
والشروط المعنوية”؟ بحرف الجر كقوله: «بشرط أنه»ء أو «على أنه» دء 


أو بحرف العطف - كقوله: «ومن شرطه كذا» -» فهو كالشرط اللفظي». 


« والتخصيص بالصفة وبالغاية كالاستثناء. 
ه والإشارة بلفظ «ذلك» بعد الجمل تعود إلى الكُلّء ذكره القاضي2), 


وأبو الوفاء2» وأبو يعلى الصغير”©2» وأبو البقاء”" . 


200 


فق 
قرف 


(0) 
(30 


080 


مراده أن الحتفية خالقوا في الاستثناء من النفي فقالوا: ليس إثباتاًء ووافقوا الجمهور 


في الثانية وهي الاستثئناء من الإثيات وأنه تفي ) ولهذا حكى جماعة من الأصوليين 
الاتفاق على الصورة الثانية! وبعضهم طرد خلاف الحنفية مع الجمهور في الصورتين. 
وذهب بعض محققي الحنفية إلى موافقة الجمهورء وانظر: «أصول السرخسي» /١(‏ 
»)4١‏ واكشف الأسرار» للبخاري :)50١/8(‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 
»)51/١(‏ واتيسير التحرير؟ لأمير باد شاه .)594/١1(‏ 

في لامجموع الفتارى» ١55 /71١(‏ - /ا6١)»‏ و«المسودة» (/ا16). 

كذا في المخطوط؛ وهو موافق لما في المجموع القتارى؟ 2)1١057/91١(‏ ولما في 
«التحبير» (7774): وبعض نسخ «أصول ابن مفلح» كما أشار المحقق! 

لكن لعل الصواب: «المعثوة ا ليستقيم الكلام» فيكون المراد: أن حروف الجر 
والعطف تقدمت الشروط» فصارت كالعنوان لهاء والله أعلم. 

عزاه له: المرداوي في «التحبير؛ (2»)75775/5 وابن اللحام في «المختصر» ))١11(‏ 
و«القواعد» (؟/ 446). 

في «الواضح؟ (0/ع"1). 

هو: عماد الدين محمد بن محمد بن محمد بن الحسين الفراءء القاضي أبو يعلى 
الصغيرء كان من أنبل الفقهاءء وأحد الأذكياء؛ برع في المذهب والخلاف 
والمناظرة» وأفتى ودرّس وناظر في شبيبته» فصيحاً لَسِنا فطئاء مع حسن سمت» 
ولطافة طبع ؛ ولين معاشرة» له عدة مصنفات منها: (التعليقة في مسائل الخلاف»» 
و«المفردات؟)2 واشرح المذهب»؛ وغير ذلك» توفي سنة (0550ه) كتلله. 

انظر: «السيرة للذهبي (/ 707), و(ذيل طبقات الحتابلة) لابن رجب (5؟/ 46). 

في «إملاء ما منّ به الرحمن» 5١/1‏ ). ش 


لحل 


« والتمييز بعد جَمّل؛ مقتضى كلام جماعةٍ من الأصوليين والنحاة» 


عَودُه إلى اللجميع . 


وأشار بعض أصحابنا إلى أنه مختلف فيه . 

« والتخصيص بالمتفصل: يجوز ب«العقل1. 

وعند أحمد وأصحابه: وبالحسٌ . 

« وإذا ورد خاصٌ وعامٌ مقترئّين قُدّم الخاصٌ» عند عامة الفقهاء 


والمتكلمين. 


وقيل: تعارّضٌ الخاص بما قابَلّه من العامٌ. 
وإن لم يقترنا قُدَّمم الخاصٌ مطلقاًء في ظاهر كلام أحمد؛ وعليه 


أصحابه 3 (وش)7© 8 


© ويجوز تخصيص السَنَةَ بالسّنّة والسنَّة بالكتاب؛ خلافاً لبعض 


أصحابنا 9 وغيرهم » وذكره ابن حامدء والقاضف (*) رواية عن أحمد. 


000 


030 


« ويجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (ع)» وبخبر الواحد (و م ش)”". 
وعن أحمد: المنع؛ ذكره ابن شهاب العكبري” . 
«رالجمهور: أن الإجماع مخصّصٌء والمراد كما قال بعض 


انظر: «المختصر؛ لابن اللحام (؟1١)»‏ و«القواعد» (؟/ 4946)» و«التحبير» للمرداوي 


( © واشرح غاية السول» للمؤلف (0٠5")؛‏ و«شرح الكوكب المنير» لابن 
النجار (7”8557/7) . 

انظر: «الإحكام؛ للآمدي (؟/8١")»:‏ و«التبصرة» للشيرازي .)١151١(‏ 

انظر: «المسودة» :)١75(‏ و«أصول ابن مفلح؛ (967/7). 

فى «العدة» (039/9). 


انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي م97" كي وامفتاح الوصولة للتلمساني 
(082). 

هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكبري الحنبلي» الإمام العلامة 
الأوحد» برع في المذهب» وكان من أئمة الفقه والعربية والشعرء جليل القدرء وكان 
واللغة» توفى بِعْكبَرًا سنة (478ه) يلله. 

انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/ 22714١‏ و«السير» للذهبي .)017/١11(‏ 


ل 


أصحابنال2: «أي: تضمّنهء لا أنه في نفسه مخصّصٌ». 


« ويْخَصٌ العام بالمفهوم''' ‏ عند القائل به » قاله أحمد وأصحابهء 
(وش)(". خلافاً للقاضي في «الكفاية»: (و م)0. 
ه وفعله َلك بخْصٌ العموم (و). 


وكذا تقريره 82 ما فعل واحدٌ من أمته بحضرته مخالفاً لعموم» ولم 
ينكره ‏ مع علمه » عند الجمهور”“. 

ه ومذهب الصحابئ يَخْصٌّ العمومَ ‏ إن قيل هو حجةٌ» وإلا فلا (و). [1] 

« والعادة لا تخصٌ العموم؛ ولا تقيّد المطلق (وش)""©2: وخالف (ه 
ا وهو ظاهر كلام القاضي 0 . 

« والعامٌ لا يُخَصٌّ بمقصوده عند الجمهورء خلافاً لظاهر كلام صاحب 
«المحرر» وحفيده”'؛ وبعض (م)”''' وغيرهم . 


.)951/9( قاله ابن مفلح في «أصوله»‎ )١( 

)١(‏ أما «مفهوم الموافقة»» فالتخصيص به محل اتفاق كما حكاه الآمدي في «الإحكام) 
008/0 - ونقله عنه المرداوي في «التحبير» (2)53717/5 والصفي الهندي في 
«الفائق» (7/ :)١١١‏ وفى حكايته نظر؛ لأن الخلاف فيه محكي عن جماعةٌ من 
الأصوليين. ْ 
وأما «مفهوم المخالفة» ففيه خلافٌ سيذكره المؤلف. 

90) انظر: (نهاية الوصول»؛ للهندي (71078/4١).؛‏ و«البحر المحيطة للزركشي 15م . 

(5) انظر: : اشرح نا تنقيح الفصول» للقرافي (6١5؟)»‏ وارفع النقاب؛ للرجراجي (م/؟ ١‏ ), 

(0) خلافاً لأكثر السفية وانظر: «المحصول» للرازي (87/9)؛ و«البحر المحيط؟ 
للزركشي (2789/5)»: و'روضة الناظر؛ لابن قدامة (01777/5؛ واشرح تنقيح الفصول» 
للقرافى .)7١١(‏ 

(1) انظر: «المحصول؛ للرازي (2)11/6 و«الإحكام؟ للآمدي (874/1). 

(0) انظر: ١تيسير‏ التحرير» لأمير باد شاه 2)911//١1(‏ و#شرح تنقيح الفصول" للقرافي 
0000). 

(4) ذكر شيخ الإسلام في «المسودة» )1١717(‏ أن كتب القاضي أبي يعلى في الفقه على 
هذا . 

(9) انظر: االمسودة» .)١737(‏ 

)0١(‏ نقله المؤلف في «شرح غاية السول» (147) عن القاضي عبد الوهاب المالكي. 


لحل 


« وإذا وافق خاصٌ عامًاً لم يخصّصه (و). 
© ورجوع الضمير إلى بعضص العام المتقدّم لا يخصّصه عندنا» وأكثر 


(ش)210, خخلافاً للقاضى”" . 


« ويْخُصٌ العام بالقياس عند أصحابنا (و م””: وأكثر (ش)”''؛ خلافاً 


وأطلق القاضي”*) روايتين» وأطلق أبو إسحاف0) وجهين ٠‏ 
.6 ويخصٌ العموم بقضايا الأعيان» خلافاً لقول بعض أصحابن0) 


اليحتمل مئعه) . 


* المطلق *# 
لفظ دالٌ على شائع في جنسه. 


#* و«المقيّد» بخلافه : 


(و). 


000 
فرق 


قرف 
0 
)0( 


0300( 
ف 
000 


فهو: اللفظ الدالٌ على مميّر من جنسه. 

« وإذا ورد مطلقٌ ومقيّدٌ 

ا 0000 

وإن لم يختلف, واتحد سبيهماء وكانا مين : حمل المطلق على المقيّد 
وذكره صاحب (المحرر»" (ع). 


انظر: «الإحكام) للآمدي 0/ اطرفرة ” و#المحصول» للرازي (/ مكاي واانهاية 


الوصول» للصفي الهندي (10757/80). 
قاله في كتابه «الكفاية» كما نقله عنه صاحب «المسودة» (18)» وابن مفلح في 
«أصوله» (9/,خلاة) . 
انظر: «إحكام الفصول؛ للباجي 1/ا1). 
انظر: ١التبصرة»‏ للشيرازي (7"9١1)ء‏ وانهاية الوصول» للهندي (غ/1587). 
قاله في كتابه ١الكفاية»‏ كما نقله عنه صاحب «المسودة» »)١١9(‏ وابن مفلح في 
«أصولهة رظراخة). 

هو: ابن شاقلا الحنبلي ‏ وقد سبقت ترجمته -» وانظر: «التحبير» للمرداوي (1589/5). 
انظر: «المسودة» 2١7١ .١18(‏ وعنه ابن مفلح في «أصوله؟ (5/ 984). 
في «المسودة؛ .)١55(‏ 


45 


خلافاً لظاهر رواية المرُوذي عن أحمدء وظاهر كلام أبي الخطاب» 


وظاهر كلام القاضي: يُحمل إذا لم يمكن تأويله”" . 


« ثم إن كان المقيِّدُ آحاداً» والمطلق تواتراً؛ انبنى على مسألة الزيادة: 


هل هي نستّ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد. 


والأشهر أن المقيّدَ بيان للمطلق» لا نسح له. 
« وإن اتحد سببهماء وكانا نَهَيّينَ: فهل يُعمل بالمطلق أو بالمقيد؟ فيه 


»© وإن اختلف سبيهما؛ فأشهر الروايتين عن أحمل : الحمل0 . 
: ادر 

فعله: لغ 2 . 

وعنه : 0 


قال طائفةٌ من محققى أصحابنا'”؟ وغيرهم: «المطلق من الأسماء يتناول 


الكامل من المسمَّيّات فى الإثبات لا النفي». 


للك 


00 


* المجمل * 
لغ : المجموع”"' . 
وشرعا: ما لم تتضح دلالته. 
وقيل: ما احتمل أمزين” لا مَزِيَةَ لأحدهما على الآخر. 


انظر: «أصول أبن مفلح» ور حمة)ء و«المختصر» لابن اللحام 11 و«التحبير» 


للمرداوي 1١/5‏ ؟؟ا؟). 

وهو مذهب الجمهورء وانظر: «العدة» لأبي يعلى (78/79). و«الإحكام؛ للآمدي 
(05/5)؛ و«البحر المحيط» للزركشي (”7/ *15): واشرح تنقيح الفصول» للقرافي 
(55»)» و#التحبير» للمرداوي (7!019/5). 

اختاره القاضي في «العدة» (؟758/5): وقال: (أكثر كلام أحمد يدل عليه». 

قال المؤلف في «شرح غاية السول» (؟80): «اختاره أكثر أصحابنا». 

نقله المؤلف في «شرح غاية السول؟ (؟55) عن ابن اللحامء فإنه ذكره في «المختصر»ة 
:.2١15(‏ وهو موجود فى 7المسودة» (44). 

انظر: «معجم مقاييس اللخةه لابن فارس .)181١/١(‏ 

في المخطوط: أمراء والصواب ما أئبته. 


فذحل 


» ويكون في «المفرد»؛ وفي «المركّب» . 

« ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان . 

« ثم هو عام عند ابن عقيل”'2» والحَلْوَاني وغيرهما. 

وقال أب الخطاب 7 بالشين” (و م : ينصرف إطلاقه في كل عينٍ 


إلى المقصود اللائق 


ولا إجمال في نحو : : #وامسحوأ روسك »4 [المائدة: اث 5 
حقشقة اللفظ مسح كله (و م 


ولا إجمال فى في: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”" » ولا في نحو: 


«لا صلاة إلا بطهور”*". «... إلا بفاتحةالكتاب)3, دلا نكاح إلا 


)00 
م2 
لدع 
)0( 
فك 


ف4 
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في «الواضح؟» (749/7). (0) في «التمهيد» (771/5). 


فى اروضة الناظر» (؟/01/7). 

انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (2)7076 و«مفتاح الوصول» للتلمساني .)551١(‏ 
خالف فيه بعض الحنفية» وانظر: «أصول السرخحسي» :)71717/1١(‏ و#تيسير التحرير) 
لأمير باد شاه (1575/1)., 

انظر: (المدونة») »24١57/١(‏ و«الكافى» لابن عبد البر 2)١59-1١58(‏ واتحفة 
المسؤول؛ للرهوني 038/6 0000 

أخرجه : ابن ماجه في اسللها رقم (لالا ٠‏ 2)59؛ وابن حبان في اصحيحه) رقم ف 
والدارقطني في اسلنها ارقم (4901), والحاكم في «المستدرك؟ رقم (866) 
والطحاوي فى «معانى الآثار» (01/5)» والبيهقي فى «السئن الكبرى؟ (/ا/707), 
وغيرهم من حديث ابن عباس وكيا بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي: الخطاء 
والنسيان» .وما استكرهوا عليه) . 

وله شواهد كثيرة» وصححه: ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين - ووافقه 
الذهبي -» وابن حزم في «الإحكام؛» )١59/5(‏ ووافقه معلقه أحمد شاكرء والألباني 
في الإرواء الغليل» رقم (65). 

وحسّنه النووي في «الأربعين» رقم (9)», وانظر كلام الحافظ ابن رجب في: «جامع 
اد والحكم؛ (0551/7. 

أخرجه مسلم في اصحيحه4ء كتاب الطهارة» رقم (774)؛ من حديث ابن عمر ويا 
مرفوعاً» ولفظه: «لا ثقبل صلاةٌ بغير طهور». 

أخرجه البخاري في (صحيحة؟»ء كتاب صفة الصلاة» رقم (057), ومسلم في - 


فلحل 


بولق" و يعد نفي | - (وم 3 )0 . 


وَرَفْعُ إجزاء الفعل نضّء فلا ينصرف إلى عدم إجزاءٍ النَّدْبٍ إلا بدليل. 
© ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة» ذكره أبو الوفاء0"؛ خلافاً 
لقوم: لا يمنعها لكن لا ثواب. 
' ولا إجمال في: لاوَآلسَارِفُ وَألسَاركَةٌ دَاقْطهُوا لَدِيَهُمَاك [المائدة: 8"]؛ 
خلافاً لأبي الخطاب9؟ . 


ولا في : «اكآ 1 اكد [البقرة : ملا ]ل حلا فا للخلواني ب 


عند أصحابنا والأكثر. 


« وما له حقيقدٌ - لغدّ وشرعاً - غير مجمل» وهو للشرعي عند أبي 
الخطاب97؟ , والشيخ'”" وغيرهماء (وه”. 


وقال الحَلْوَاني» وأبو الوفاء!©) . : مجملء وهو ظاهر كلام أحمدء وقيل : 


«صحيحه؛» كتاب الصلاة» رقم (7"8)) من حديث عبادة بن الصامت ضيه مرفوعاً» 
ولفظه: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

)١(‏ أخخرجه: أبو داود في اسئته» رقم :)7١880(‏ والترمذي في «سئنه» رقم 0)١1١1(‏ وابن 
ماجه في اسننه' رقم (١141).؛‏ والطيالسي في امسئله؛ رقم (2)0705 وأحمد في 
#المسند؛ (944/5” و١5‏ و5148): واأبن : حبان في ااصحيحها رقم (لال10 و1078 
وللم8١ة‏ و0١9١),‏ وغيرهم ٠.‏ . من حديث أبي موسى الأشعري وف . 
وصحّحه: أحمدء وابن معين» وابن المديني» وابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي» 
وغيرهم. انظر: #إرواء الغليل» للألباني رقم (1879). 

() انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (05؟)» وارفع النقاب» للرجراجي (2)511/54 
و«التبصرة» للشيرازي 2)7١1(‏ و«الإحكام؛ للآمدي (109/5). 

(9) في «الواضح» (7/ 2587. 

(4) في «التمهيد» (515/7؟)؛ لكنه اختار مذهب الجمهور وأنه ليس بمجمل . 

(5) انظر: «المسودة» »)١1/8(‏ و(أصول ابن مفلح؟ .)1١١١/7(‏ 

(5) في «التمهيد» ,)91/١(‏ (0) في الروضة الناظر» (؟/ 5/ا0). 

(6) انظر: «الفصول' للجصاص :)55/١(‏ و«أصول السرخسي» 2»)١184/1١(‏ واتيسير 
التحرير» لأمير باد شاه (017/7/1. ١‏ 

(9) انظر: «المسودة» »)١7/7/(‏ و«أصول ابن مفلح» .)١١١4/7(‏ و«التحييرة للمرداوي 


ااا . 


1] 


)م 


بل نضه 


3 واختلف كلام القاضي”" . 
البيان # 


« يطلق على فعل المُبَيّن [ؤب] ‏ وهو التبيين » وعلى الدليل» وعلى 


المدلول. 


« والفعل يكون بياناً عند الجمهور”” . 

© والقول والفعل بعد «المجمل»: 

إن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان» والثاني تأكيدٌ. 

وإن ججهل فأحدهما. 

© ويجوز ‏ عند أصحابنا والأكثر ‏ كون البيان أضعف9؟) 

© ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق. 
قال بعض أصحابنا: «ولمصلحة””' هو البيان الواجب أو المستحب». 


» ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن حامد. والقاضي" وأبي 


الوفاء9 )2 و | بي الخطاب” 4 وَالحَلّوّاني: والشيخ” 0 وذكره صاحب 


2000 
000 


فرق 


ازجع 
)2 


03 
00 


0 


وجزم به المؤلف في «شرح غاية السول» (509). 

فمرةً قال: إنه ليس بمجمل وبناه على إثبات الحقيقة الشرعية» ومرةً قال: إنه مجمل . 
انظر: «العدة»6 (1/ 7147 104)» و«التحبير» للمرداري (1788/5). 

خلافاً لأبى الحسن الكرخى» وأبى إسحاق الإسفرايينى» وعَدَّه جماعةٌ شذوذاً!! 

انظر: «التبصرة؛ للشيرازي (147)» و«الإحكام» للآمدي (/ 2)14 و«نهاية الوصول» 
للهندي (6/ “/181): و(الفصول» للجصاص (7”7*/5)» و«المعتمد» لأبى الحسين 
البصري »)0"11/١(‏ و«التحبير» للمرداوي (1808/5). ْ 

أي: أضعف مرتبةٌ؛ لأن السنة قد بِيْنَتْ مجمل القرآن. ١شرح‏ غاية السول» (10). 
أي : أن تأخيره لمصلحة راجحة هو عين البيان. 

انظر: «المسودة» »)١18١(‏ و«أصول ابن مفلح؛ (5/7؟١٠):‏ و«شرح غاية السول» 
للمؤلف (771)؛ وفيه تصريحه أن هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

في «العدة» (5/ 9/59). (0) في «الواضح» (81//5). 

فى «التمهيد؛ (؟/ .)59١‏ 

وفى المخطوط: «وأبو الوفاء» وأبو الخطاب»! وهو خطأ. 

في اروضة الناظر» (؟086/5). 


؟” 


«المحرر)” عن أكثر الأصحابء» وقاله أكثر (ش)!"' . 

ومنعه أبو بكر””"؛ وأبو الحسن التميمي. 

ولأحمد روايتان. 

» ويجوز ‏ على المنع - تأخير إسماع”' المخصّص الموجود؛ عندنا 
وعند الجمهورء خلافاً لبعضهو” . 

وعليه: يجوز تأخير النبي ‏ ككل - تبليعٌ الحكم إلى وقت الحاجة» عند 
القاضي"'2 (و به خلا فا لبعضهم . 

« وعلى الجواز: يجوز التدريج في البيان عندنا. 

« وهل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يُبحث فلا يجد ما 


5 


بخصّه؟ 
فيه روايتان: 
الوجوب؛ قول أبي بكرء والقاضي”؛ وأبي الوفاء””2» والشيخ””". 
والمنع؛ قول أبي الخطاب”''“» والحَلْوَاني وغيرهماء وأكثر (ش)0"" . 


.)١ا9/48( فى «المسودة»‎ )١( 

زف انظر: «التبصرة؛ للشيرازي (225017 و«التلخيص» للجويني (؟/2)109 و«الإحكام! 
للآمدي 0/0 

(9) هو: أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال ‏ سبقت ترجمته -. وانظر: «العدة» لأبي يعلى 


ا 
)2 في المخطوط : الالسماع), وكذا في اشح غاية السول؛ة للمؤلف 5١‏ والتصويب 


(5) انظر: «أصول ابن مفلح؟ :)21١77/(‏ و«شرح غاية السول» للمؤلف (777). 
(5) فى «العدة» (9/ 7/75), 


0) انظر: «تحفة المسؤول» للرهوني (0/8), وقرفع التقاب» للرجراجي (035/4). 
() في «العدة» (056/5). (9)- في (الواضح؟ (”7/ 3579). 

)٠١(‏ فى «روضة الناظر» (؟/9197). 

.)33/5( فى «التمهيد؟‎ )١1١( 

(19) انظر: «التبصرة» للشيرازي ))١15(‏ و«الإحكام) للآمدي (050/8). 


١ 


* الظاهر *# 
لغةٌ”'؟: الواضح 
وشرعاً : ما دنّ دلالةً ظنية؛ وضعاً أو عُرفا' . 
وقيل: هوا ما احتمل معليين قصاعداً: هو في أحدهما أظهر. 


د و«التأويل» : 


لغةٌ: 7" مِنْ آلَ يؤُول؛ إذا رَجَمَ. 

وشرعاً: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. 

فإن أردتٌ الصحيه!؟؟ زدت: بدليل يصيره راجحا على مدلوله الظاهر . 

« ثم الاحتمال المرجوح: 

ِنْ قَرَبَ التأويل؛ ترجّح بأدنى مرجح. 

ون بَعْد؛ افتفر إلى أقوى. 

وإن تعذّر رُدّ. وقد سبق بعض ذلك 
* المفهوم * 

ما دلّ عليه الكلامُ لا في مَحَلٌ النْظتي”" . 

ومنه امفهوم موافقة»: أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم. 

ويسمى: «قحوى الخطاب». و«لحن الخطاب». 


دا 


انظر: لامعجم مقاييس اللخة؟ لابن فارس (/ ولا2). 


قاله الآمدي في «الإحكام؛ (7/ )2 وانظر شرحه في: «التحبير» للمرداري 
1/١‏ 81)). 

انظر: «معجم مقاييس اللغة4 لابن فارس »)١124/1١(‏ و«المصباح المثيرا للفيومي 
(5). 

أي: التأويل الصحيح» فمن أراده زاد في التعريف القيد الذي ذكره المؤلف» وانظر: 
«أصول ابن مفلح! (7/ 54 .)1١‏ 

راجع (ص/١١١).‏ ٍ 

وقوله: «سبق بعض ذلك» ملحقٌ بخط المؤلف» معكوسا بين السطور. 

هذه العبارة بكاملها ملحقة بالهامش . 


بلا 


3 وشرطه : : فهُمُ المعنى في محل النطق» وأنه أولى. 

وهو حجة عند الجمهورء وذكره بعضهم (ع)”. 

ه ودلالته لفظيةٌ عند القاضي”"؛ قال بعض أصحابنا” : «نصّ عليه في 
مواضع»» واختاره أبو الوفاء”؟؟» وذكره عن أصحابناء (وه م)”'؟» وبعض 
(ش)0 . 

وقال ابن أ ب موسىء وأبو الحسن الخْرَّزِيء وأبو الخطاب 
وَالحَلْوَاني وغيرهم'” ' وأكثر (ش 3 هو قياس جلي . 

* ومنه «مفهوم مخالفة»: وهو أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في 
الحكم. 

ويسمى : «دليل الخطاب». 

« وشرّظه ‏ عند القائلين به _: أن لا تظهر أولويّةٌ ولا مساواةٌ في 
المسكوت عنه فيكون موافقة. 

ولا100) خرج مخرج الأغلب» ذكره الآمد017 اتفاقاً . 

ولا جواباً لسؤالٍ» ذكره أبو البركات”"'' اتفاقاً . 

وأَبْدَى القاضي احتمالين”"'2. 


() انظر: «أصول ابن مفلح» ل 260 ونقل الخلاف عن داود الظاهري. 

(؟) فى «العدةة (؟/ ١٠48غ5).‏ (2)177/5. (*) انظر: (المسودةة (788). 

)5( : في "الراضح' 03/5 ). 

)2 انظر: «أصول السرخسي» »)١55١/١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه ))44/١(‏ 
و«تحفة المسؤول» للرهوني (9/ 20774 ولإحكام الفصول» للباجي .)510٠(‏ 

(5) انظر: «التبصرة» للشيرازي (557)» و«البحر المحيط» للزركشي (4/ .)٠١‏ 

(0) في «التمهيدة (؟//ا؟5؟)2 وقارنه مع (؟/95"). 

(4) انظر: «المسودة» (448")» و«أصول ابن مفلح» ("9/ 22٠١7‏ و«التحبير» للمرداوي 
رمم ). 

(9) انظر: «التبصرة» للشيرازي (1717)» و«البحر المحيط؛ للزركشي (4/ .)١٠١‏ 

.)١١586 /7( في المخطوط: «وإلا»» والتصويب من «أصول ابن مفلح»‎ )0١( 

.)751( في «المسودة»‎ )١١( .)1١١ /79( في «الإحكامة‎ )١١( 

- نقله عنه صاحب «المسودة» (751)» وابن مفلح في «(أصولها (/ لاقل والمرداوي‎ )١7( 


ا" 


#7 والمفهوم أقسام : 

ه «مفهوم الصفة»: 

أن يقترن بعامٌ صفةٌ خاصة؛. كقوله فه: «في الغنم في سائمتها 

الزكاة»”؟ . 

قال به أحمدء (و م ش”"': خلافاً للتميمي. ]1٠١[‏ 

ثم مفهومه ‏ عند القائلين به -: لا زكاة في معلوفة الغنم؛ لتعلّق الحكم 
بالسَّوْمِ والغنم» فهما العلة. 

ولنا وجة اختاره ابن عقيل0" 2 وذكره القاضي”"*) ظاهرٌ كلام أحمد: له 
زكاة في معلوفة كل حيوانء بناءً على أن «السَّوْم؛ العلة. 

وهل استفيدت حجيته بالعقل» أو اللغة» أو الشرع؟ أقوالٌ. 

« وامفهوم الشّرْط»: مثل: لون كُنَّ وت عتلٍ4”” [الطلاق: 3]. 

وهو أقوى من «مفهوم الصفة». فلهذا قال به جماعةٌ ممن لم يقل 
بامفهوم الصفة» . 

© وامفهوم الغاية» : طثُرَّ ينا اييمَ إِلَ ألْئلِ» [البقرة: 141]. 

وهو أقوى من «الشّرْط)ء فلهذا قال به جماعةٌ ممن لم يقل بامفهوم 
الشَّرْط). 

ه امفهوم العدد»: «لا تَحَرّم المصّةُ ولا المسَّتَان»9' . 


- في «التحبير؛ (5898/7).: وابن اللحام في «المختصر؛ (117). 

000 جرء من حديث أخرجه البخاري في لاصحيحه»؛ كتاب الزكاة» بياب زكاة الغلم» رقم 
(185)» ولفظه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: 
شاةٌ. . .» الحديث. 


(0) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (510)» و«الإحكام» للآمدي (9/ 1/7). 


() في «الواضح» (5/ .)55١‏ (5) في «العدة» (5/ 474). 
() أي: فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. «شرح غاية السول» للمؤلف 
50 . 1 


(7) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ء كتاب الرضاع» رقم »)١500(‏ من حديث عائشة وْينا. 
لين 


وهو حجةٌ عنذ أحمد وأصحايه» ومالك» والشافعى”"' . 


ونفاه ابن شاقلاء والقاضي”'"'2 وأكثر (ش)"" . 

ل وامفهوم اللقّب؛: حجة عند أكثر أصحابناء وحكوه عن أحمد!؟ 
وقاله مالك020) وغيره. 

ونماه أكثر العلماء» واخختاره القاضي”") في موضع » واين عقيل" في 
تقسيم الأدلة» والشيخاث) وغيرهم. 

وإذا خخصٌ نوع بالذّكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح 
للمسكوت عنه ‏ فله مفهوم . 1 / 

وفِعْلّه # له دليلٌ كدليل الخطابء ذكره بعض أصحابنا منهم 
القاضئ”"' , 


٠‏ و 
فرع: 

«إنَّماه : تفيد الحصر نُظقاً عند أبي الخطاب”''“. والشيخ”''". والفخر 
إسماعيل 07) وغيرهم . 


)١(‏ انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (770)» و«المنخول» للغزالي »)5١9(‏ و«البحر 
المحيط» للزركشي :)4١/15(‏ و«الإحكام» للآمدي (44/5): و«التحبير» للمرداوي 
5/5 ). 

(0) نقله عنه في «المسودة؛ (709)» وقارنه مع «العدة» .)45١0  599/5(‏ 

() وهو مذهب الحنفية ‏ أيضاً » وانظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي »)04(/١(‏ 
و«تيسير التحرير؛ لأمير باد شاه »)٠٠١ /١(‏ و«المعتمدة لأبي الحسين البصري /١(‏ 
5». وانهاية الوصول» للهندي ١ .)5١97/0(‏ 

(4) انظر: «أصول ابن مفلح» .)١١517//9(‏ 

(5) انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي .)517١(‏ 

(7) في الجزء الذي صنفه في المفهوم كما قال المرداوي في «التحبيرة (5947/5)) 
رقريبث منه في «المسودة»؟ (509). لكنه في «العدة» (؟/ 8106) قال بحجيته. 

(0) في «الواضح» (؟/12). (4) في «روضة الناظره (09947/5. 

(9) في #العدةة (؟/لاة). )٠١(‏ في «التمهيد» (4/5؟77). 

.)9/88/5( في تروضة الناظر»‎ )١١( 

- هو: فخر الدين إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني الحنبلي»‎ )١5( 


6 


00 راس .يه » 

وعند ابن عقيل”'"» والحَلوَائي: فهْماً. 

وعند أكثر (ه)'' لا تفيد الحصرء بل تَوكُدٌ الإثبات. 

والمرجّح : أنَّ «أَنّما» تفيد الحصر ‏ كالمكسورة -. 

ومثل: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم؛””؛ والعالم زيدٌ» وصديقي 


زيدٌ - ولا قرينة عهدٍ -: يفيد الحصر نطقاً ‏ على كلام القاضي؟؟ -. 


000 
فق 


فرق 


هع 
)2 


03) 
00 


)م 


واخختاره الشيخان”*؟» وذكره أبو البركات”' قولَ المحققين. 
7 ع0 

وقيل : فَهُما”"' . 

وعند )00 وغيرهم: لا تفيده. 


يعرف ب«ابن الرقّاء2» و«ابن الماشِطة؛ واشتهر باغلام ابن المَنّىَ»ء الفقيه الأصولي» 
المناظر المتكلمء كان بارعاً في الأصلين والخلاف والجدل؛ حسن الكلام» فصيح 
اللسان» جليل القدرء له عدة مصنفات منها: «التعليقة»» و«المفردات؛» وااجَنّةٌ التاظر 
وجُنَّةَ المناظر»» وغير ذلك» توفى يبغداد سنة (١51ه)‏ تظلله. 

انظر: «السير» للذهبى (18/77)» و«ذيل طبقات الحتابلة؛ لابن رجب .)١50/0‏ 

في «الواضح؛ (/597). 

انظر: "تيسير التحرير» لأمير باد شاه .)1737/1١(‏ 

واختاره الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (؟7784/1): والآمدي في «الإحكام» (//91). 
جزء من حديث أخرجه : أبو داود في اسننه» رقم (1كي والترمذي فى «سلله؛ رقم 
(*6» وابن ماجه في اسئنه! رقم (77/5)» وأحمد في «المسند) ١17/1(‏ و19١)غ,‏ 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». 

وصححه: النووي» والحافظ ابن حجرء والألباني كما في «إرواء الغليل» رقم 
(00). 

في «العدة» (7/ 5 »)٠١”‏ وانظر: «أصول ابن مفلح» .)١11١8/7(‏ 

أما أحدهما فهو الموفق ابن قدامة» وقد ذكره في «روضة الناظر؛ (9790/15). 

وأما الآخر فلم أعرفه! ولم أجده في مصادر المؤلف؛ وليس من عادته استخدام هذا 
المصطلح. 

فى 7المسودة؛ (755). 

عند الغزالى كما فى «المنخول» :»)51١5(‏ وغيره. 

وانظر: «أصول ابن مفلح» :)١١١8/(‏ و«التحبير» للمرداوي (5931/5). 

انظر: اتيسير التحرير؛ لأمير باد شاه .)١15/1(‏ 
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4 النسخ * 
لغةّ ”'©: الرفع» والإزالة. 
وعند أصحابنا: حقيقةٌ في الأول. 
وقيل : في الثاني . 
وقيل : مشترك”" . 
وشرعاً: رفع حكم شرعيئٌ» بقول الشارع أو فعله» متراخياً. 
ه وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً» ووقوعه شرعاً . 
ه وبيان الغاية المجهولة ليس بنسخ على الأصح”". 
© ويجوز النسخ قبل الفعل» بعد دخول الوقت» ذكره القاضي”'؛ وابن 


عقيل ”*) (ع). 


وقال أبو الخطاب” «لا أعلم فيه خلافاً». 
خلافاً لقول بعضهم. 
« ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابناء وذكره القاضى”(" ظاهرٌ قول 


أحمدء وبه قال أكثر (ش)". 


)00 
إههة 
إفرة 
0 
)3( 
ك4 


للك 


خلافاً لأحد قولي أبي الحسن التميمي”؟؛ وأكثر (ه)0 . 
» ويجوز نسخ أمر مقيِّدٍ بالتأبيد. 


الظر: #معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (415/60). 

انظر: «أصول ابن مقلح» »)١١1١7/5(‏ و«التحبير» للمرداوي (191/7/7). 

وهو قول الأكثرء واختاره ابن مفلح في #أصوله» (1177/7). 

في «العدة» (8037//7), (6) في «الواضح؛ (007/4. 

في «التمهيدة (؟/ 0785 . (0) في «العدة» (9/ /801). 

انظر: «المنخول» للغزالي (197)» و#المحصول» للرازي (/ 2270١‏ والإحكام' 
للآمدي )١١/(‏ وجعله قول أكثر الفقهاء. 

نقله عنه أبو يعلى في «العدة» (808/7)» وصاحب «المسودة» (2507» وابن مفلح في 
«أصوله» ("/5؟11). 


(١٠)انظر:‏ «أصول السرخسي» (7/ 2057 و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه (817//5). 


ولا 


« ويجوز النسخ إلى غير بدل. 

ومنعه بعضهم . 

وقيل: في العبادات”") 

» ويجوز بأئقل » ومنعه بعضهم . 

قال بعضهم: شرعاًء وقال أخروف: » عقلة7" , 

© ونسخ التلاوة دون الحكم». و 

ه ويجوز نسخ القرآن بالقرآن» ا المتواترة بمثلها بمثلهاء والآحاد بمثلها 


وبالمتواتر. 


©« ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلاً » ذكره الآمدي”” محل وفاق . 

ولا يجوز شرعاً» ذكره جماعةٌ (ع). 

» وفي نسخ القرآن بالآحاد خلافت7؟ . 

٠‏ ويجوز نسخ السنّة بالقرآن (و). 

وعنه: المنع» وقاله بعض (ش)0* . 

« ويجوز عقلاً نسخ القرآن [١٠ب]‏ بخبر متواتر» قاله القاضي”'"': وقال: 


«ظاهر كلام أحمد مئعها . 


00 
زفق 
فرق 
افق 


ك4 


000 


انظر: «أصول ابن مفلحا »21١714/5(‏ و«التحبير؛ للمرداوي (07011/5. 

انظر: #أصول ابن مفلح» (1175/9): ولالتحبير» للمرداوي (23071/5. 

في «الإحكاما .)١111//5(‏ 

اختار المؤلف عدم الجواز في شرح غاية السول» (51/1): وذكره للأكثر» وقدّمه أبن 
مفلح في الأصوله) 1/5 تبعاً لابن الحاجب كما ذكر المرداوي في (التحبير» 
فضت كرو 

وذهب القاضي أبر يعلى؛ وابن عقيل إلى جرازه؛ وأنه نض أحمد ومذعيّه» وقلّمه ابن 
السبكي في اجمع الجوامع» وعليه شُرَّاحُه كما في «: نشنيف المسامع» للزركشي (؟8517//5)؛ 
ونقل عن جماعةٍ الاتفاق على الجواز! وانظر: «الغيث الهامع» لابن العراقي (47/5). 
هو: منصوص الشافعي في «الرسالة» 2)1١8(‏ وانظر: (الإحكام» للآمدي (7/ 2)15١‏ 
و#البحر المحيط» للزركشي ))١18/5(‏ وقواطع الأدلة» للسمعاني (1097/9). 

في «العدة» »)801١/(‏ والقول الذي بعده ليس له وإنما لتلميذه أبي الخطاب كما في 
«التمهيد» (519/7) مع أن الموفق في «روضة الناظر؛ »)7577/١(‏ وابن مفلح في 
«أصوله» (/45١١4)؛‏ نسباه إلى القاضي أبي يعلى. 
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« ويجوز شرعاً في إحدى الروايتين؛ اختارها أبو الخطاب'" (وه)!", 
وأكثر (م)27 وغيرهم. 

م قيل: وقعء اختاره ابن عقيل”* 22 وذكره الشيخ”” عن أصحاينا. 

وقيل : لاء اختاره أبو الخطاب”'" , 

والرواية الأخرى: المنعء وهي الأشهر عن أحمدء ذكمره بعص 
أصحابنا”'"'» واختارها ابن أبي موسىء والقاضي”" ؛ والشيخ”"' وأكثر 
١ش‏ 0 لا 

ل ويتعيّن الناسخ بعلم تأر زاد بعشض.ن أصحابنا لأو 330 , 

أو بقوله ا : هذا ناسح أو معئاة ‏ 

أو بالإجماع. 

أو بقول الراوي : «هذا وقتّ كذاء وهذا وقتّ كذاى وتقد دم أحدٍ حذهما 

« وإن قال الصحابيٌ: «هذه الآية منسوخةٌ» لم يقبل حتى يخبر بما 
نسكَتَ قال القاضي”"') (أومأ إليه أحملكء (وم . )2370 , 


.)87/7( في «التمهيد» (597/5). 0) انظر: لأصول السرخسي»‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح تنقيح الفصولة للقرافي )7١7(‏ و«رفع النقاب» للرجراجي (4/؟015). 

(4) في «الواضح» (508/4). 

(5) في «المغتي» 2)704/١1(‏ مع أنه اختار في «روضة الناظر؛ )775/1١(‏ عدم جواز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة! 

(5) في «التمهيد» (7074/7). 

(0) هو: ابن مفلح في «أصوله» (7/ .)١١68‏ 


(0) في «العدة» (88/9/). (9) في «روضة الناظر؛ (07714/1. 
(١٠)انظر:‏ «الرسالة» للشافعي »)038١5(‏ و«التبصرة» للشيرازي (2)0551 و«الإحكامة للآمدي 
م08 1), 


(0))انظر: «أصول انن مفلح» ظردمة ذكحى و(التحبير» للمرداري 5 )ل واشرح 
الكوكب المنير» لابن النجار (7/ 057). 

.)8450/8( في «العدة»‎ )١1١( 

(17) انظر: #تيسير التحريرة لأمير ياد شاه (7/ 577): ولاشرح اللمع؛ للشيرازي (؟/779). 


اح 


» وإن قال: «نَوَلْت هله قبل هذه قبل» ذكره القاضي”") وغيره؛ وهو 
ظاهر قول من سيق » خلانا للآمدي””© وغيره. 

« وإن قال: «هذا الخبر منسوخٌ» فكالآية» وقطع أبو الخطاب!) 
بالقبول. 

« وإن قال: (كان كذا ونْسخ" قبل قوله في النسخ في قياس مذهبناء 
قاله بعض أصحابنا”*؟ (وه)2 . 

وقال ابن بَرْهَان”*: «لا يقبل عندنا»» وجزم به الآمدي9 . 

© ويعتبر : ش 

. والتعارض ؛ ولا نسخ إن أمكن الجمع‎ ٠ 

وأصحاينا والجمهور: أن الإجماع له ينُسخ ) ولا يُنْسَخُ ا 

وكذلك القيا نا يُنْسَحْ ال خلا فا لبعضهو”". 

« وما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلَّةِ مخيَصّةٍ 
بذلك الوقت» (و شس21"2, 


(1) في «الواضح» (7"15/4). (؟) في «العدة» (8/ 8737). 

إفرة في الإحكاما (181/9). 

(4) في «التمهيد؛ (5:04/5). 

(4) هو: أبو البركات كما في «المسودة» (51). 

(5) انظر: «التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (7/ 2078 واتيسير التحرير» لأمير باد شاه 
7 

(0) في «الوصول» (5/ 370). (8) في «الإحكام» (181/7). 

(9) انظر: «ميزان الأصول؟ للسمرقندي 2»)٠0١١1/7(‏ ولالبحر المحيط؛ للزركشى (5/ 
4» و«المعتمد؛ لأبي الحسين البصري »)4٠١ /١(‏ و«الإحكام» لابن حزم (6/ 
07 ). و«التحبير؛ للمرداري (007/5. 

)٠(‏ عبارة «لا ينسخ به» ملحقة بالهامش. 

.)1١١50 /9( انظر: «أصول ابن مفلح»‎ )١١( 

(17) انظر: «أصول ابن مفلح» .)١١77/1(‏ و«شرح غاية السول» للمؤلف (77؟). 


"1 


وجوّرّه زه م2 

ل وَالمَحْوّى يُنْسَحْ ويُنْسَحُ به ذكره الآمدي”") محل وفاق. 

وذكر أبو الخطاب”'" المنعّ عن بعض (ش).؛ وذكره في «العدة)!© 

« ويجوز نسخ أصل الفَحْوَّىء ذكره أبو محمد البغدادي”*'؛ وابن 
عقيل 29 (وه)20 . 

وذكر الشيخ”": المنعء وذكره الآمدي”" قول الأكثر. 

وجرزم بعضص أصحابنا بالمنع؛ (وه)!* "2 . 

« وإذا ثبت حكم المفهوم جاز نسخهء وإلا فلا نسخ. 

قال أبو الخطاب2©257: يجوز نسخه مع بقاء اللفظ١.‏ 

« وإذا نُسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. (و شس”"'. خلافاً 
30 وبعض (ش). 


(0 اتظر: (المسودة» (510): و«المختصر» لابن اللحام (1794). 

(؟) في «الإحكام؛ (9/ 170). (9) في «التمهيد» (5/ 597). 

(4) لأبى يعلى (87197/9). 

(ه) هو: الفخر إسماعيل الحنبلي ‏ سبقت ترجمته (ص/  )3١9‏ كما صرح به المرداوي 
فى «التحبير! (7/ 7585)., 

(3) تقله في «المسودة» »)751١(‏ وابن مفلح في «أصوله؛ .)١158/9(‏ 


(/1) انظر: «التقرير والتحبير؛ لابن أمير الحاج (7/ ١‏ - 97): و”تيسير التحرير) لأمير باد 
نظر: «التقرير بن اج تيسير التحرير) لآمير 
شاه (514/9). 


)2 في اروضة الناظر» .)71796/1١(‏ )04 في 7الإحكام) مره ). 
(١٠)انظر:‏ «التقرير والتحبيرا لابن أمير الحاج هذ 568 وااتيسير التحريرا لأمير باد شاه 
رغ ١‏ ). 


)١١(‏ في «التمهيد؛ (؟/597). 

22-0 انظر: «الإحكام» للآمدي ا كط)ء واشرح العضد لمختصراين الحاجب» 2/١‏ 

(1)انظر: #تيسير التحرير» لأمير باد شاه (7/ 407١5‏ و«التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج 
. 


51١ 


وقال القاضي”" - في إثيات القياس عقلاً -: ١لا‏ يمتنع عندنا بقاء حكم 


الفرع مع نسخ حكم الأصل». 


وقال أبو الخطاب9» اليحتمل أن يثبت النسخ في الفرع»» ثم مَنّعه. 

© ولا حكم للناسخ مع جبريل. ٍ ٍ 

© وزيادة عبادةٍ مستقلّةٍ ليست نسخاًء خلافاً لبعضهم. 

© وزيادة جزءٍ أو شرط في العبادة ليس نسخاً. 

« ونسخ جزئها أو شرطها ليس نسخا لجميعها عندناء وعند أكثر 


(ش)0 خلافاً 22 وغيرهم . 


قال صاحب (المحرر)0*) اليجوز نسح جميع التكاليف - سوى معرفة الله 


تعالى ‏ على أصل أصحاينا» . 


20 
فق 
فرق 
24 


لق 


ههه ضيه جيه 


في (العدةة .)١759-/:(‏ 

فى التمهيد؛ (7/ 2)7"/4 ومنعه فى (5/ 747). 

انظر: «التبصرة؟ للشيرازي إلى و«االمسحصول» للرازي (/ )0 وانهاية 
الرصول؟ للهندي (5//ا510). 


انظر: «التقرير والتحبير؟ لابن أمير الحاج 6١‏ مع و لاتيسير التحرير؟ لأمير باد شاه 
). 


في المسودة» :)5١١(‏ وتسبه إلى سائر أهل الحديث. 
51 


سما 
00 


1 
ور (جب (جْرَىٌ 
كم (جن (زوئيسى 


القيباس 
لغةٌ”"': التقدير. 
وشرعا: حمل فرع على أصلٍ في حكم لجامع بينهما؟؟ . 
* وأركانه : 


الأصل» والفرعء وحكم الأصل»ء والوصف الجامع . 

« ذ«الأصل» عند الأكثر :]1١[‏ محل الحكم المشبّه به”" 
وقيل : د 

وقيل : حكمه . 

قال بعض أصحاينا”؟؟ «الأصل» يقع على الجميع. 

« و«الفرع»: ثبوت”* المحل المشيّه. 

وقيل : حكمه . 

ه و«العلة» و«الحكم» مضى ذكرهما”' . 


.)5٠ /2( انظر؛ لامعحجم مقايبس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(0) قال المؤلف في اشرح غاية السول» (1/5*): «هذا هو المختار عند أصحابنا». 
وهو اخختيار الموفق في «روضة الناظر» (297/517/5: والطوفي في اشرح مختصر 
الروضة» (7/ 2275١4‏ وابن اللحام في «المختصر؟ .)١55(‏ 

(5) ذكره الآمدي عن الفقهاء «الإحكام» (/ .)١97‏ 

(4) هو: شيخ الإسلام كما في المسودة» (99/1), وعنه ابن مفلح في لأصوله؛ (8/ 
4 ), 

(6) كذا في المخطوط» وهو يوافق ما جاء في بعض نسخ «المختصر» لابن اللحام )1١47(‏ 
كما ذكر محققه في هامشه» والظنٌ أنها مقحمة! إذ لا معنى لزيادتها. 

(5) أما «الحكم؟ فمضى في (ص/8؟2)1 وأما «العلة؛ فلم يسبق لها ذكر! 


"1 


وهي فرع في «الأصل» لاستنياطها من الحكم؛ أصلّ في «الفرع» لثبوت 
الحكم فيه بها. 
*# ومن شرط حكم الأصل: 

كونه شرعيا. 

وأن لا يكون منسوخاً؛ لزوال”'' اعتبار الجامع. 

وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان'". 

فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدلٌ ففاسدٌ؛ لأنه يتضمَّنٌ اعترافه 
بالخطأ في الأصل . 

وأن لا يكون معدولاً به عن ب سَئْن القياس» ولا يعمل معناه. 

أذ لا يكون ليل الأصل شاملا لحك الفرع. 
ولا يعتبر اتفاق الْأَمّة مّةَ على حكم الأصل» ويكفي اتفاق الخصمين. 
واعتبره قوة”"©. وسَّمّوا ما اتفق عليه الخصمان: «قياساً مركبا»". 


*# ومن شرط علة الأصل: 
كونها باعئة. أي : مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم. 
وقال غير واحدٍ من أصحابنا”*2: هي مجرد أمارةٍ وعلامةٍ نصَّبّها الشارع 


(؟) في المخطوط: الجواز»! وهو خطأ محضء والصواب ما أثبته كما في «اشرح غاية 
السول؟ للمؤلف (95”), و(أصول ابن مفلح» .)١١95/79(‏ 

(0) جمهور أهل العلم على جواز كونه فرعاً. واختاره أبو يعلى في «العدة» (1771/5), 
وانظر: 7الفصول» للجصاص (1//ا؟١)»‏ و«التبصرة» للشيرازي »)55٠(‏ و«الإحكام) 
للآمدي ("/ .)١195‏ و«المسودة» (9948). 

(9) انظر: «الإحكام؛ للآمدي (1919//5)» و«البحر المحيط؛ للزركشي (41//5)؛ 
و«المختصر؛ لابن اللحام »)١57(‏ ولاشرح الكوكب المنير» لابن النجار 7/0 

فق قال ابن مفلح في تعريف «القياس المركب؟: «(وهو أن يكتفي المستدلُ بموافقة خصمه 
في الأصل مع منعه علة الأصل» أو منعه وجودها في الأصل». «تأصوله» 0/ 
“1 

وقد نقله بتمامه المؤلف في اشرح غاية السول؟» (8/ - 7/4). 

(0) انظر: «المسودة؟ (586): و«أصول ابن مفلح» »)١5١8/(‏ و«المختصر؛ لابن اللحام 

.)149( 


,»”235 


دليلاً على الحكم» موجبة لمصالح». ودافعة لمفاسد» ليست من جنس الأمارة 


الساذجة». 
قال الآمدي”': «منّمَّ الأكئّرٌُ جوارٌ التعليل بحكمةٍ مجردةٍ عن وصفٍ 
ضابط لها). 


وقال ابن اللحام””': (إن كلام أصحابنا مختلت في ذلك». 

ويجوز أن تكون العلة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي عند أصحابنا 
وغيرهمء خلافاً للآمدي”" وغيره. 

ه ومن شرطها أن تكون متعذيةٌ. 

فلا عبرة بالقاصرة ‏ وهي ما لا توجد في غير محل النّصّ -. 

» واخكيف في اراد ال العلّة وهو استمرار حكمهأ في جميع محالّها -؛ 

شترطه الأكثر؛ خلافاً لأبي لخطاب”'' وغيره. 

وني تعليل السك بعأين: د مَل كل منها مستقل: أقوالٌ؛ العالتٌ: 
يجوز في المنصوصة لا المستنبطة» اختاره الشيخ”* وغ غير 

والرابع 0 

» واختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت»؛ فعند بعض أصحابنا وغيرهم: 
كل واحدةٍ عله 

وقيل: جزء علو اختاره ابن عقيل”" و 

وقيل : واحدةٌ لا بعينها . 

والأظهر تعليل حكمين بعلَّةِ ‏ بمعنى الباعث .» وأما الأمارة فاتفاقٌ. 

والمختار أن لا تتأخر عله الأصل عن حكمه©. 


.)١11( (؟) في «المختصر»‎ .)5١7/( في «الإحكام»‎ )١( 

(9) في «الإحكام» .)5١0/7(‏ (5) في «التمهيد» (19/54). 

(5) في فروضة الناظر» (5/ /911). 

30( أي : يجوز في المستتبطة لا المنصوصة» وهو اختيار ابن الحاجب في «مختصره؛. 
انظر: اشرح العضد لمختصر ابن الحاجب» (؟7/ 2577. 

(00) نقله عنه صاحب «المسودةة (2)417 وانظر: «الواضح» (91/15). 

(8) انظر: #شرح غاية السول» للمؤلف (84): و«المختصر؟ لابن اللحام .)١540(‏ 
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« ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بإبطال. 

وأن لا تخالف نصّأء أو إجماعاً . 

وأن لا تتضمَّنَ المستنبظةٌ زيادةٌ على النصّ. 

وأن يكون دليلها شرعيا. 

ويجوز أن تكون العلَةٌ حكماً شرعياً عند الأكد 9" . 


ويجوز تعدّدٌ الوصف ووقوعه عند الأكثر”" , 


ومن شرط «الفرع»: 


و 


مساواة علّته علَّةَ الأصل ظتاً . 

ومساواة حكمه حكم الأصل . 

وأن لا يكون منصوصاً على حكمه. 

وشرط بعض أصحابنا (وه)”": أن لا يكون متقدّماً على حكم الأصل . 

وصحّحح الشيخ”'' اشتراطه لقياس العلّة دون قياس الدلالة©. [١١ب]‏ 
مسالك إثبات العلّة 

الأول: الاجماع. 

* الثانى : النّصّ : 

منه صريحٌ في التعليل» فإن أضيف إلى" ما لا يصلح علَّة فهو 


مجارٌ . 


00 


انظر: «أصول ابن مفلح» (550/7١)غ:‏ و«شرح غاية السول؛ للمؤلف (85”), 


و#المحصول» للرازي 200١/60(‏ و#البحر المحيط» للزركشي (ه/؟5١).‏ 

انظر: اشرح الكوكب المنير» لابن النجار (97/5): و(انهاية الوصول» للهندي (8/ 
)4 و”تيسير التحرير» لأمير باد شاه (70/15). 

انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/ 22١748‏ و«تيسير التحرير» لأمير باد شاه 
(559/5). 

فى اروضة الناظر» (48857/5). 

فى المخطوط: «الأدلة»؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

في المخطوط: «إلا». والصواب ما أثبته. 
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ونحو: «إنها رجش" «إنها ليست بِتَجَس» إنها من الطدّافين)9) 
ضرف 


وإن لحقته ال«فاء» فهو آكدء وإيماءٌ عند غيره . 


» ومنه إيماغ: وهو أنواع0© 

الأول: ذكر الحكم عقيب وصفيٍ ب«الفاء». 

الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.. 

الثالث: ذكر الحكم جواباً لسؤالٍ. 

ارا م مع الحكم ما لو لم يعلّل به للّفْيء فيعلّل به صيانةً 


الخامس: تعقيب الكلام أو تفل ما لو لم بعلل به لم يتظم: 
السادس : اقتراث الحكم بوصف مناسب . 
وهل يشترط مناسبة الوصف المُومًا*؟ إليه 


فيه وجهان”"". 


جزء من حديث أخرجه البخاري في «(صحيحه»؛: كتاب الوضوء» بابا: الاستنجاء 
بالحجارة» رقم »)١96(‏ من حديث ابن مسعود نه ولفظه: «هذا ركس». 

أخرجه أبو داود في «سننه؛ رقم (076» والنسائي في "ستنه» رقم (58)» والترمذي في 
«سئنه» رقم (2»)97 وابن ماجه في «سئئه» رقم (777): وأحمد في «المسند؛ (807*/0 
و2)309 وغيرهم... من حديث أبي قتادة 4 . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ صحيح؟. 
في «العدة؟ (0/ ا .)1١‏ 


انظر: «شرح غاية السول» للمؤلف (740)» و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار 


(8/١؟1).‏ 
للتمثيل لها انظر: «شرح غاية السول» للمؤلف  790(‏ 797). 
فى المخطوط: «المومى». 


وأكثر الحئابلة على أنه لا يشترط. والظر: «المسودة» 56" وااشرح مختصر 
الروضة» للطوفي شرذاة رةه و«لأصول ابن مفلح» 2 و«التحبير» للمرداوي 
ولمع اي ولاشرح الكركب المنير) لابن النجار .)١5١/5(‏ 


"1 


* الثالث من المسالك: التقسيم والسّبر: 

وهو حصر الأوصافء وإبطال كل علَّةٍ مُلْل بها الحكم المعلّل إلا 
واحدةٌء فتتعيّن. 

« ومن شَرْطه: أن يكون سيره حاصراً؛ بموافقة خصمه. أو عجزه ه عن 
إظهار وصفيٍ زائدء فيجب على خصمه إذاً تسليم الحصرء أو إبراز ما عنده 
لِيُنظر فيه» فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه؛ أو بيان طرديّيهِ ‏ أي: عدم 
التفات”'' الشرع إليه في معهود تصرّفه -. 

« ولا يفسد الوصف بالنمُض. 

ولا بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف قيُلنَى؛ إذ يعارضه 
الخصم بمثله في وصفه. 

« وإذا اتفق ىق الخصمان على فساد علَّوِ من عداهما؛ فإفساد أحدهما عل 
الآخر دليل صحة علَّته عند بعض المتكلمين» والصحيحُ خلاثه. 

وهو حجةٌ للناظر والمناظر عند الأكثر”" . 

الرابع: إثباتها بالمناسَبّة. 

وهي: أن يقترن بالحكم وصف مناسبٌ - وهو وصفٌ ظاهرٌ منضبط يلزم 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحةء أو دفع 


مفسدة”" -. 


فإن كان خفيّاء أو غير منضبط اعتّبر مُلازْمُه ‏ وهو المَظِنَّه © 
وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدةٌ مساويةٌ أو رَاجحةٌ: أثبتها قومٌ 


)١(‏ في المخطوط: «اللتفات»: وهو خطأ. 

(0) انظر: ١المختصر»‏ لابن اللحام :)١48(‏ و«التحبير؛ للمرداوي (9/ 207756١‏ ولاشرح 
غاية السول» للمؤلف (84*). 

(؟) هذا تعريف الآمدي للوصف المناسب «الإحكام» (/ :)707١‏ واختاره ابن مفلح في 
(لأصوله» (/9/ا؟1١).‏ 

(5) انظر: (أصول ابن مفلح؛ (1774/7)» و«المختصر؛ لابن اللحام 2»)١49(‏ و«التحبير» 
للمرداري (97/ 7510/4) . 


م1" 


وألغاها آخرون”' . 


* الخامس : إثبات العلّة بالشبّه : 
وهو: إلحاق الفرع المتردٌدٍ بين أصلين بما هو أشبه به منهما عند 


القاضى 7 , وان عقيل”"'. 


وفي صحة التمسّك به قولان؛ الأصح: نعم؟ خلافاً للقاضي”*؟. 
والاعتبار بالشَّبّه حكماً لا حقيقةٌ» خلافاً لبعضهه””. 

وقيل: بما يِظَنْ أنه مَنَاط الحكم . 

* السادس : الدَّوّرَان. 

وهو: وجودٌ الحكم بوجود الوصف,. وعلمه بعدمه. 

يفيد العِلّية عند أكثر أصحابناء (و م ش)0 . 

وقيل : قطعاً . 

وذكر القاضي”" وجهاً: لا يفيدهاء وأنَّ أحمد أَوْمَاً إليه. 
واظرادٌ العلّةِ لا يفيد صحتها. 


2 والقياس : جلي ؛ وخفيٌ . 


« ذ«الجليُ؛: ما قُطع فيه بنفي الفارق. 
© وعكسه (الخفيٌ؛. 


والأكثر على إلغائها؛ دفعاً للمفسدة» وانظر: «أصول ابن مفلح» ))١184/9(‏ 


و«التحبير» للمرداوي (7/ 0057717 واشرح غاية السول؛ للمؤلف (0893. 
في «العدة» (4/ 15186). (7) في «الواضح» (07/5). 
فى «العدة» (5/5؟؟1١).‏ 


انظر: «ميزان الأصول» للسمرقندي (؟/2»)856 و«الإبهاج؟ لابن السبكي (2»)58/7 
و«التحبير» للمرداوي (7/ 0751517 . 

انظر: #شرح تنقيح الفصول» للقرافي (2)745 و«رفع النقاب» للرجراجي (55/0)) 
و«الإحكام» للآمدي (/199)» و«البحر المحيط» للزركشي (0/ 57 7). 

فى (العدة» (ه/ .)١575‏ 


احلا 


وينقسم - أيضا - إلى : 
* «قياس علَّة: وهو ما صُرّح فيه بالعلّة. 


* و«قياس دلالة؟: وهو ما جمع فيه بين الأصل [5١أ]‏ والفرع بدلي 
س 252245 وهو ما جوع فيه بين 2 


و(قياسَ في معنى الأصل» : وهو الجمع بنفي الفارق. 
* ويجوز التعّد بالقياس في الشرعيّات عقلاً (و). 
وأوجبه القاض 27 وأبو الخطاب7) وغيرهما. 


1م 


والقائل بجوازه عقلاً قال: وقع شرعاء خلافاً لجماعةٍ منهم» وأَوْمَأ إليه 
مانا" ؛ وحمل على قياس خالف )29 , 

وقيل: لا دليل في الشرع بجوازه. 

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعيّد به سمعاً". 

وفيل : عقلاً . 

وفي كلام القاضي"'؛ وأبي الخطاب”"» وابن عفيل”*: أنه قطعيٌ. 
)١(‏ في «العدة» (4/ 1584). (؟) فى «التمهيد» (9/ 8" و54" ), 


(7؟) جاء ذلك في رواية الميموني» وأبي الحارث؛ عن الإمام أحمد» نقلها عنهما القاضي 
أبو يعلى فى «العدة» (81/4؟١‏ - 587؟١)»‏ وانظر: «المسودة» (؟الالا). 

(5) هذا تأويل القاضي أبي يعلى للجمع بين ما ورد عن الإمام أحمد من استعمال القياس 
ونفيه «العدة» (5/١78١)ء‏ وأيده الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (7/ 5146)) 
وكذا قال ابن عقيل كما فى «المسودة؛ (/7"519). 
واعترض على هذا التأويل أبو الخطاب في «التمهيد؛ (/14")! 
وتأوله ابن رجب الحنبلي على من لم يبحث عن الدليل؛ أو لم يحصّل شروط 
القياس» انظر: «التحبير؛ للمرداوي (0/ 5148)؛ واشرح الكوكب المنير» لابن النجار 
(/211). 

() انظر: «أصول ابن مفلح؛ (/ »)١١١‏ و'التحبير؛ للمرداوي (7/ 001417 ولاشرح 
مختصر الروضة» للطوفي ("7/ 145١)؛‏ و«المختصر» لابن اللحام .)١5١(‏ 

(5) في «العدة» ,)١1915/4(‏ 0) فى «التمهيد؟ (54/ 86"). 

(4) في «الواضح» (0571/5. ١‏ 


خض 


وفي كلامهم أيضاً - . ظنت27 . 

وذكر الآمدي”" القَظْعّ عن الجميع. 

وعند أبي الحسين”": ظَنئٌء وزعم أنه المختار. 

وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا : ليس بحجةء وذكره نضّ أحمد. 

« والنصٌٌ على علَّةِ حكم الأصل”*) يكفي في التعدّي عند أصحابناء قال 


وغيرهما. 


وقال أبو عبد الله البصري”” «يكفي في علَّة التحريم لا غيرها)20. 
قال أبو العباس"''' «هو قياس مذهينا». 
٠‏ ويجري القياس في: العبادات» والأسباس59'", والكمّارات» 


والحدود» والأبدال» والمقدّرات29؛ عند أصحابئاء وأَرْمَاً إليه أحمد. 


000 


قرف 


0 
03 
إفهف3 
فى 


انظر: «العدة» (5/ 2.)١596‏ و«التمهيد» (9/ 7 و«الواضح» (0/ 701١‏ 
(؟) في 


«الإحكام؟ (51/4). 

1 «المعتمد» (؟9/ ١5لا‏ _ /اال7). 

1 بو الخسين هو: محمد بن علي بن الطيّب» أبو الحسين البصري» شيخ المعتزلة 
٠ 0‏ كان فصيحاً بليغاً؛ عَذْبٍ العبارة» ذكيّاًء غزير المادة» له تصائيف عدة 
منها: «المعتمد في أصول الفقهاء ولاغرر الأدلة». واتصفح الأدلة), وغير ذلك» 
توفى ببغداد سنة (475ه). 

انظر : لوفيات الأعيان» لابن خلكان (77/1/5)», و(السير» للذهبى (081//119). 

كلمة «الأصل» ملحقة بالهامش. (5) فى «العدة؛ (7/4/ا17١).‏ 

نقله عنه ابن مفلح في: «أصوله؛ (00741/5. 20 

في اروضة الناظر) (411/9). (م) في «الإحكام؛ (5/ 258 05). 

هو: الحسين بن علي بن إبراهيم» أبو عبد الله البصري» الملقب ب«الجَعَّل»! الفقيه 
المتكلم؛ من أئمة الحنفية» ودعاة المعتزلة» له تصانيف عدة أكثرها في الكلام على 
طريقة المعتزلة» توفى سنة (59"ه). 

انظر: «السيرة للذهبي /١7(‏ 42574 والسان الميزان» لابن حجر (009/9). 


.)7017/7( نقله عنه أبو الحسين البصري فى «المعتمده‎ )١١( 
١ .)7"941( فى «المسودة»‎ )١١( 

(؟١)‏ «العبادات» والأسباب» ملحق بالهامش 

(1) في المخطوط: «ومقدرات»؛ وما أثبته أنسب للسياق. 


خض 


© ويحوز ‏ عند أصحاينا وغيرهم - ثبوت الأحكام بتنصيص من الشارع 
لا بالقياس . 
« والنفي إن كان أصليّاً جرى فيه قياس الدلالة*' ‏ وهو: الاستدلال 


بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله» فيؤكّد به الاستصحاب -» وإلا جرى 
ا ا | 
فيه القياسان '. 


الاعتراضات على القياس 

د الاستفساد”'. 

ويتوجّه على الإجمال. 

يُثبته المعترض ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعداً» لا ببيان التساوي؛ 
لعسره . 

وجوابه: بمنع التعدّد أو رجحان أحدهما. 
د الثانى : فساد الاعتبار. 

وهو: مخالفة القياس نضا . 


)١(‏ انظر: «التبصرة» للشيرازي »)55٠(‏ و«الوصول» لابن برهان (2)501/1؛ و«الإحكام» 
للآمدي (5060/4). 

(؟) انظر: «الفصول» للجصاص »)١١6/14(‏ و"تبسير التحرير؛» لأمير باد شاه .)1٠١*/4(‏ 

() جاء فوق (ه) كلمة بين السطرين هكذا رسمها: «مول»؛ ولم أستبن معناهاء. ولا 
المراد منهاء وهي فضلةٌ يستقيم الكلام بدونها. 

(4) في المخطوط: «الأدلة؛» والتصحيح من كتب الأصول. 

(0) انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (7/ 1524)» و«المختصرا لابن اللحام »)١91(‏ 
واالتحبير؛ للمرداوي (27047/1. و«اشرح غاية السول» للمؤلف (505). 

(1) عرّفه المؤلف بأنه «طلب معنى لفظ المستدلٌ؛ لإجماله أو غرابته». «شرح غاية 
السول» .)5١"(‏ 
وانظر: «أصول ابن مفلح» (7/ 421707 و«التحبير» للمرداوي (0/ 00417 . 
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وجوابه: بضعف0 2 أو عمومه» أو اقتضاء مذهب له أو تأويله» أو 


منع ظهوره. 
* الثالث: فساد الوضع”©. 


وهو: اتتضاء العلّة نقيض-.ما عُلّق بها. 
وجوابه: بمنع الاقتضاءء أو بأنَّ ما ذكره المستدلٌ أرجح. 


فإن ذكر الخصم شاهداً لاعتبار ما ذكره فهو افعارّضةٌ». 


* الرابع: المنع : 

« إما لحكم الأصل . 

ولا ينقطع”" به المستدلٌ عند أصحابنا والأكثر . 

وقيل: بلى . 

وله إثباته بطرقه؛ أو منع وجود المدّعى علَّةَ في الأصلء فيثبيُه بدليله. 
أو وجود أثر» أو لازم له. 

ه أو منع عليه 


٠‏ أو وجودها في الفرع. 


. "0007 /0( أي: ضعف النصٌ لعلَّةِ في سنده ونحو ذلك» انظر: «التحبير» للمرداوي‎ )١( 

(0) قال الطوفي في «عَلّم الجَذل» (017): «فساد الوضع أخصٌ من فساد الاعتبارء فكل 
فاسد الوضع فاسد الاعتبار؛ لأن فساده ذاتيٌ في نفسه» وليس كل فاسد الاعتبار 
فاسد الوضع؛ لأن فساده ليس في نفسه بل لعارض حصول دليل أولى مته معه). 

(') في المخطوط: «يقطع»» وما أثبته هو الصواب. 

(5) انظر: «الإحكاما للآمدي (76/5): وانهاية الوصول» للهندي (8/ 7”684): و«أصول 
ابن مقابح؟ و “ااي وااشرح مختصر الروضة» للطوفي اا ة)ء و«#التحبيرا 
للمرداوي 200557709 واشرح العضد لمختصر ابن الحاجب» 2»)511١/5(‏ واتيسير 
التحرير» لأمير باد شاه (غ#/7ا؟١).‏ 


فى 


* الخامس : التقسي 
وهو واردٌ عندنا وعند الأكد7" . 

ومحلُّهُ قبل المطالبة. 

وهو: حصر ما اذَّعَاءُ المستدلٌ علَّةّ وإلغاؤه2 . 


وشرطه: أنقسامه إلى ممنوعٍ ومسلّم؛ وحخصر الجميع ؛ والمطابقة 
ذكره. 

وصيانة التقسيم أن يقال: إن عَنَيْتَ كذا فمسلّمٌء وإلا فممنوعٌ. 
* السادس: المطالبة. 

وهو: طلب دليل علي الوصف» وهو من «المُنُوع»0" 


* السابع: النقّض. 
وهو: إبداء العلّة بدون الحكم. 
وفى بطلان العلّة به خلاك9© . 


وييجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأص-!*؟ 


/8( و«لهاية الوصول» للهندي‎ »)١1١6/5( انظر: «تيسير التحرير»؛ لأمير باد شاه‎ )١( 
و«البحر المحيط؟ للزركشى (777/5)؛ و«روضة الناظر؛ لابن قدامة (؟/‎ »2)644 
. )"607« /0( و«التحبير» للمرداوي‎ 5 

(؟) انظر: اشرح مختصر الروضة» للطوفي (/ 447)» واشرح غاية السول؛ للمؤلف 
.)]١8(‏ 

زفرق في المخطوط: «الممنوعة» والتصحيح من شرح غاية السول»ة (8094)» و«المختصرة 
لابن اللحام (194), 
وهذه المطالبة هي رابع المُنُوع» وسبق - قبل قليل ‏ أن ذكر المؤلف المنوع الثلاثة 
الأولى في الاعتراض الرابع» وانظر: «شرح مختصر الروضة» للطوقي (441/7)» 
وععَلّم الجّذل» له (08). و#الإيضاح؟ لأبي محمد الجوزي (157). 

(:) انظر: «المسودةة (؟1١2))4‏ واشرح تنقيح تنقيح القصول» للقرافي (744). و«المتخول» 
للغزائي (504)» و«البحر المحيط» للزركشي (5517/0), 

(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (458/5): واشرح مختصر الروضة» للطوفي (؟/ 
)ع ولالتحبير؟ للمرداري (0/ 255575. 
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وجوابه: : بمئع وجود العلّة أو الحكم في صوررته؛ أو بيان مانع؛ أو 


انتقاء شرط» أو بيان ورود الَفْض المذكور على المذهبين. 


« و#الكَسْر»”''2: وهو إبداء الحكمة بدون الحكمء لصَنْعَةا'' شائّة”؟. [١1اب]‏ 
ولا تزداد الحكمة ولا تنضيط بالرأي» فُوُقَفتَ فيها على تقد 40) الشارع. 


لق الثامن : القّلب© . 


وقد 


وهو: تعليق نقيض حكم المستدلٌ على علّته بعينهاء فقد يصححح مذهبه؛ 


وهو معارَضَة0 , فجوابه جوابهاء إلا بمنع وجود الوصفف. 


كلمة «والكسر؛ ملحقة بالهامش. 
في المخطوط: الصيغة»» والتصويب من «اشرح غاية السول» (517). 
قوله: «لصنعةٍ شاقةٍ؛ من باب التمثيل فقطء فكان الأولى بالمؤلف إضافة (مثلاً) بعدها 
لتتبين» وإلا فإن تعريف «الكسر' لا يتوقف فهمه عليها. 
والمثال الذي أراد ضربه المؤلف - تبعاً لابن مفلح في «أصوله؛  )17717/(‏ ما لو 
عُلّل لجواز ترخص العاصي بسفره بالسفر نفسه فيقال: المسافر؛ فيت رخص كغير 
العاصي»» ثم يبيّن مناسبة السفر بالمشقة» فيعترض عليه: بمن صَنْعته شاقة حضراً 
فإنه لا يتر حص إجماعاً فهنا وجدت الحكمة ‏ وهي المشقة » ولم يوجد الحكم 
- وهو الترخخص -. 

في المخطوط : «تقرير»؛ والتصويب من «المختصر» لابن اللحام »)١657(‏ واشرح غاية 
السول» (؟41). 
«الْقَلْبِ» قسمان: قلب الدعوىء وقلب الدليل. 
والمراد ‏ هنا الثانى» وهو على ضربين: قلب دلالة الألفاظء وقلب العلل. 
فالأول: أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له. 
والثاني: ما ذكره المؤلف . 
انظر: «التحبير؛ للمرداوي (170/ 207777 واشرح مختصر الروضة؛» للطوفي (019/7). 
و#المختصر؛ لابن اللحام :)١655(‏ و«شرح الكوكب المنير» لابن النجار (00171/4), 
وةالكافية في الجدل» للجويني (7117). 
هذا مذهب الجمهور؛ لأن المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة أخرى» فحقيقة 
المعارضة موجودة فيه , 
انظر: «أصول السرخسي» (778/1): و«البحر المحيط» للزركشي (2)084/60 - 


نيتنا 
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* التاسع: المعارضة. 

« إما في الأصل؛ ببيان وصفٍ فيه غير وصف المستدلٌ يقتضي الحكمء 
فيحتمل ثبوته لأحدهما أو لهماء وهو أظهرء كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على 
الظَنْ إعطاؤه لهما. 

ويلزم المستدلٌ حذف ما ذكره المعترضٌ بالاحتراز عنه في دليله على 
الأصح. 

فإن تركه وَرَدَ معَارّضَة9"'. 

ولا يكفي المستدلٌ في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم؛ 
إما ثبوت عِلَيّهَ ما ذكره» أو بإلغاء وصف المعترض . 

وإما في الفرع؛ بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه: 

١‏ - إما بنصٌ» أو إجماع فيه. 

؟ - وإما إبداء مانع للحكم؛ أو لسببه . 
* العاشر : عدم التأثير . 


وهو: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثيوت حكم الأصل؛ لطرديّته» أو 
لشبوت الحكم بدونه . 

فإن أشار إلى خُلْرٌ الفرع من مانع» أو اشتماله على شرط - دفعاً للّقْضِ 
جاز؛ ولم يكن من هذا الباب. 70 

وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم: جاز؛ إن 
لم تكن الفتيا عامةٌ وإلا فلا" 2. 


- وانهاية الوصول» للهندي »)40١/8(‏ و«الواضح" لابن عقيل (1/ 257 و#الجدل» 
له :.)551١(‏ و«التحبيرا للمرداوي و *5), 

)١(‏ العبارة في «المختصر' لابن اللحام )١09(‏ هكذا: «فإن أهمله وَرَدّ معارضةً» فيكفي 
المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة». 

(؟) انظر: «المختصر؟ لابن اللحام .)١199(‏ 


خض 


د الحادي عشر : تركيب القياس من مذهبين. 
وفي صحة التمسك به خلا ؤت70 , 


* الثاني عشر: القول بالموجب 

وهو: تسليم الدليل مع منع المدلول: وتسليم مقتضى الدليل مع دعرى 
بقاء الخلاف. 

وينقطع المعترضٌ بفساده؛ والمستدلٌ بصحته. 

اي هذا كفايةٌ» فإن بعض أصحابنا ذكر [أن]7" الاعتراضات خمسة 
وعشرون”؟» وأطالوا”* الكلام على ذلك» وليس تحت ذلك كبير أمرٍ 


صيه عيه ديه 


/7( انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (/ "2)461» و«شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 
واشرح غاية السول»‎ ))7١1/54( واشرح الكوكب المثير' لابن النجار‎ )7 
.)41( للمؤلف‎ 

(5) «الموجب» - بفتح الجيم - أي : : بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه؛ وأما «الموجب» 
3 بكسر الجيم قهو الدكل. انظر: «التحبيرة للمرداري (// 3751/8) . 

(*) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 

(5) ذكرها ابن مفلح في «أصوله؛ (/ »)١07‏ وتابعه عليها المرداوي في: «التحبير؛ (1/ 
0 
قال الطوفي في اعَلَم الجذل» (0ه): 
«وأما الاعتراضات الواردة على القياس فقّد اعتلف في عددها: فبعضهم يذكرها 
عشرةً؛ وبعضهم اثني عشر» وبعضهم خمسة عشر» وبعضهم خمسة وعشرين» وهو 
أكثر ما رأيت فيها. 
وبالجملة فكل ما صلح مانعاً لدليل المستدل أو معارضاً له فهو سؤالٌ صحيحٌ» وإن 
أفضى إلى غير حصر» قال بعضهم: وهي وإن كثرت راجعةٌ إلى منع أو معارضةٍ؛ 
لأنها لو خرجت عن ذلك لم تُسمع؛ إذ المستدل كالباني» والمعترض كالهادم» وعدم 
الاستدلال منحصرٌ في: منع دلالة الدليل» وقصوره عن إفادة المطلوب»: ومعارضته 
بما يوقفه عن ذلك. فما زاد على هذين الأمرين يكون فضصلاً لا حاجة إليه4. 
وذكر نحو ذلك وأكثر في «شرح مختصر الروضة» ("/ كه). 

(5) في المخطوط: «طالوا»» والصواب ما أثبته. 


يفف 


ركم 
عن اج موي 
ل (ج (بزوئيس 


اله 


اختلفوا في أشياء؛ هل هي أصول أم لا؟ 


وهو دليلٌ عند أصحابناء (وش)"'' وغيرهم» وذكره القاضي”"" (ع). 

وذكر أبو الخطاب”" اليس بدليل»» واختاره بعض أصحابناء وقاله بعض 
الفقهاء» وجماعة من المتكلمين؛ وذكره الآمدي”*) عن أكثر (ه)20 , 

واستصحاب أمرٍ وجودي أو عدميٌ ‏ عقليٌ أو شرعيٌ : : سواء. 


#* الثاني: استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف. 
ليس بدليل عند أكثر أصحاين., (وه)'"2. وأكثر (ش)”"' وجماعة من (م)0, 
وذكره أبو الخطاي(4 '؛ وابن عقيل ”' '“ عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين. 


/4( وهو مذهب المالكية؛ وبعض الحنفية  أيضاً » انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
2))4"5/9( ده و#التحصيل؛ للأرموي (؟5/5١2)7 و«ميزان الأصول» للسمرقندي‎ 
.)5417( واشرح تنقيح الفصول» للقرافي‎ 

() فى (العدة» (:/؟5؟1). 

(6) في «التمهيد» 2244/0 وانظر توجيه شيخ الإسلام له في: «المسودة» (445). 

(4:) في «الإحكام» (4//ا؟١).‏ 

(9) انظر: «تيسير التحرير» لأمير باد شاه 2)١7/5(‏ و«التقرير والتحبيرة لابن أمير الحاج 
.)19١ /7(‏ 

(5) انظر: «أصول السرخسي») (؟/7١١)»‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي (؟478/5). 

(0) انظر: «التبصرة؛ للشيرازي (557)» و«البحر المحيط؛ للزركشي (7/؟1)» و«قواطع 
الأدلة» للسمعانى (8/ 3"56) , 

(4) انظر: #المحصول» لابن العربي (10)» وةإحكام الفصول؛ للباجي (114) ونسيه إلى 
أكثر المالكية. 

)2( في «التمهيد»؟ (55/5؟). )١(‏ في «الواضح» ")ل :/١(‏ 4). 


لسري 


وقفيل: هو حجةٌ اختاره ابن شاقلا, وابن حامدة0) وغيرهما من 


أصحابئا وغيرهم . 


* الثالث: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ]1١[‏ 


وقيل: إن قلنا هو شرع لنبينا. 
وعله : ليس بشرع لنا»؛ اختاره أبو الخطاس7) وغيره. 
سل ابر 


بثك بواءو اديوه 0 
ويجوز تعبد نبىٌ بشريعة نبي قبله - عقلا ‏ © » ومنعه بعضهم. 


وهل كان نبيّنا قبل بعثه متعبّداً بشرع من قبله مطلقاً ‏ كما اختاره 


الْحَلْوَانيء والقاضي”)؛ وذكره عن (ش)», وأن أحمد أَوْمَأْ إليه ؛ أو آدم 
فقطء أو نوحء أو إبراهيم ‏ كما اختاره ابن عقيل”*'» وذكره عن (ش) -» أو 
موسى » أو عيسى؟ أو لم يكن متعبّداً بذلك مطلقا ‏ كما ذكره بعض أصحابنا 
عن الأكثر زوه م ؟9 


000 
000 
فرق 


00 


000 


4 
لك 


فيه أقوال. 

7خ 0 8 3 05 

وتوقفف أبو الخطاب وعخيره. 

ولم يكن على ما كان عليه قومه: نصّ عليه أحمد0) وغيره. 

وتعبّد ظَليكة بعد بعثه بشرع من قبلهء نقله الجماعة» واختاره: أبو الحسن 


انظر نسبة هذا القول إليهما في: «المسودة» (741)» و«أصول ابن مفلح؟ (4/ .)١857"8‏ 


في (التمهيد» (؟/١١5).‏ 

قال المرداوي في «التحبير» (71777/8): «على الصحيح؛ لأنه ليس بمحالٍ» ولا يلزم 
منه محالٌ. وقدّمه ابن مفلح». 

في «العدة» (5/ 7/560 . )2 في «الواضح» (152/5), 

انظر: «الفصول» للجصاص »)١19/9(‏ و«أصول السرخسي» (؟/44): واتيسير 
التحرير» لأمير باد شاه »)١19/7(‏ و«اشرح تنقيح الفضول» للقرافي (2»)550 و«رفع 
النقاب» للرجراجي .)57١/5(‏ 

فى «التمهيد» (9/ 417). 

انظر هذه الرواية في «العدة؛ لأبي يعلى ("9/ 7/56) . 
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التميمي» والقاضي”"', وأبن عقيل”" : والحلواني» والشيخ”" وغيرهم (و). 
ثم منهم من خصّه بشرع ‏ كما سبق -. 
وعند أصحاينا : لا يختصء (و م). 
وعنه: لم يتعبّد بهء اخختاره أبو الخطاب7؟) 
2 الرابع : الاستقراء(©) 
دليلٌ ؛ لإفادته لظن ذكره بعض أصحاينا وغيرهم» وخالف غيرهم. 
الخامس : مذهب الصحابى. 
إن لم يخالفه صحابىٌ: 
فإن انتشر ولم يُذْكر؟ فسن في الإجماع”" 2 . 
وإن لم ب 0 ينتشر؟ فروايتان: 
إحداهما: : حجد مقدَّمدٌ على القياس", اختاره أبو بكرقل 


.)178/4( في «العدة» (/5ه/7). (؟) في«الواضح)»‎ )١( 
.)4١5  4١١/؟( في «روضة الناظر؛ (011/15). (5) في «التمهيد»‎ )*( 
. الاستقراء: هو الحكم على كُلَي بوجوده في أكثر جزئياته‎ )6( 

وهو نوعان: 


١-استقراءٌ‏ تامٌ؛ وهو حجةٌ بلا خلاف كما قال الهندي في انهاية الوصول» (4/ 
)2 والمرداوي في «التحبير» (2)71/84/8 وابن النجار في الشرح الكوكب 
المنيرة (8/ ١؟5).‏ 
؟ - واستقراءٌ ناقصٌ» ويسميه الفقهاء: «إلحاق الفرد بالأعم الأغلب»» وفيه خلافٌ. 
انظر: «التعريفات؟ للجرجاني (/77)؛ و«الكليات» للكفوي »)٠١5(‏ و«البحر المحيط» 
للزركشي (5/ 22٠١‏ و«المحصول» للرازي »)١5١/5(‏ و«الاستقراء وأثره في القواعد 
الأصولية والفقهية» لأخينا الشيخ الطيب السنوسي 1١79‏ فما بعدها). 1 

030 راج (ص/ )١55 ١5١5‏ من هذا الكتاب. 

)6 في أصح الروايتين عن أحمد اختارها أكثر الحنابلة» وقال به الأئمة الثلاثة» وجمهور الحنفية. 
انظر: القصول» للجصاص 2)7751١7/5(‏ و«أصول السرخسي» (5/ +)٠١5‏ واتيسير 
التحرير» لأمير باد شاه (5/ »)١77‏ و«شرح تنقيح الفصول؛ للقرافي (5140)» و«البحر 
المحيط» للزركشي (5/ 2)5١‏ و«المسودة) (/2)53797» ولالتحبير» للمرداري (8/ 2)"8٠١‏ 
واشرح غاية السول» للمؤلف (457). 

() هو: أبو بكر عبد العزيز المعروف بلغلام الخلال»» وقد سبقت ترجمته. 


ثرق 


والقاضي"'". وابن شهاب”"» والشيخ”"» وغيرهمء (و م”': والشافعي في 
القدب 00 00 
م2 


والثانية: ليس بحجةء ويقدَّم القياس عليه اختارها أبو الخطاب"'', 


وابن عقيل”". والفخر إسماعيل» وأكثر (ش)””» وقاله الشافعي في 
الجديد. 


ليس بحجة عند أحمد والعلماء. 
واختلفت الرواية عن أحمد في تفسيره. 


٠: , 00 5 5‏ زم م ان ٠‏ 2 
وقال ابن عقيل'1 : «مذهب التابعي لا يخص به العموم) ولا يفسر به؛ 
لأنه ليس بحجة؛ . 


قال: الوعنه : جواز ذلك»). وذكّر قولٌ أحمد : دلا يكاد يجىء شىء عن 
التابعين إلا يوجد عن الصحاية». 


قال بعص أصحابنا("2: اكلام أحمد حم تفسيره وغيره؟ , 


.)١1860و‎ ١١41 /4( في «العدة»‎ )١( 

(؟) هو: ابن شهاب العكبري الحنبلي» وقد سبقت ترجمته . 

(©) في «روظة الناظر؟ (5/ 0506), 

() انظر: «شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» (5؟/ 205817 وامفتاح الوصول» للتلمساني 
(767): وابيان المختصر» للأصفهانئي (175/7). 

(5) ذكر الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )7١‏ أن الشافعي نص عليه في اختلافه مع 
مالك» وهو من الجديد! 

(5) في «التمهيد؟» (7/ ؟ الاو 77) . 

(0) في «الواضح» (08/7. واختار في كتابه «الجدل؟ )١18(‏ أنه حجةٌ. 

(6) انظر: «التبصرة؛ للشيرازي (4)7546. و«الإحكام؛ للآمدي :4)١15/14(‏ و«المحصول' 
للرازي »)١59/5(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي .)١197/7(‏ 

(9) في «الواضح» 25/5 . 

.)١ا/9( هو: شيخ الإسلام كما في «المسودة»‎ )٠١( 


خرض 


* السابع : الاستحسان 230 , 


أصحاينا . 


أطلق أحمد القول به في مواضع » (وه)2"0 وبعضص 2 ش)70 . 
وعن أحمد ما يدل على إبطاله» رو شغ وهو اختيار جماعة من 


الثامن : الاستصلاح. 


وهو: اتباع المصلحة؛ إِنْ شهدَ الشرعٌ باعتبارها فقياسٌ» أو ببطلانها 


[ف]*' لَعُر . 


000 


إفة 
ضرق 


فق 
ره 
قف 
4 


وإن لم يشهد لها ببطلانٍ ولا اعتبار فهي : 
إما تحسيني» أو حاجي» أو ضروري. 
ولا يصح التمسك بالأوّلينَ”©؛ وفي الثالث خلاك”" , 


ددس ند نه 


عرّفه المؤلف في «شرح غاية السول؛  477(‏ 475) بقوله: «وهو العدول بحكم 


المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعيٌة» وهو تعريف الطوفي في «شرح مختصر الروضة» 
(/290).» وابن اللحام في «المختصر؛ (157). 

انظر: «الفصولة للجصاص (774/1). و(أصول السرخسي؟ (199/7). 

انظر: «المحصول" لابن العربي ضر 5 و«إحكام الفصولة للباجي (5كمل وارفع 
النقاب» للرجراجي (7516/5): و«المحصول؛ للرازي (2)177/57 و«البحر المحيطة 
للزرركشي. (55/5)ء وانهاية الوصول» للهندي .)1٠٠5/8(‏ 

انظر: «التبصرة» للشيرازي (2155»: و«المنخول؛ للغزالي (79/1). 

زيادة تناسب الكلام. 

بلا خلاف كما قال ابن قدامة في «روضة الناظر» (558/57). 

قال المؤلف في «شرح غاية السول» (170): «الأكثر أنه ليس بحجة» خلافاً لمالك 
وبعض الشافعية وغيرهم». 


غارفا 


000 


زفق 


فرق 


22 


20) 


000 


000 


ف 
لل 


2 
بر( فر 
م( (زوئيس 


الاجمتهاد 


غ0 2: بذل الجهد في فعلٍ شَاقٌ. 

واصطلاحاً: بذل الجهد في تعرّف الحكم الشرعي 

« والاجتهاد يتجرّا عند أصحابنا وغيرهه” "1 خلافا ٍ 
وذكر بعض أصحابنا: «يتجرأ في باب؛ لا مسألة)” . 
« ويجوز اجتهاده ليله في أمر الدنياء ووَقَعَ م منه!*" . 

« ويجوز في أمر الشرع عقلاًء عند أصحابنا والجمهور” . 

وكذا شرعاًء ووقع [١١/ب]»‏ اخختاره ابن بطة”'؟ ‏ وذكر نحوه عن 


انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس /١(‏ 141)» و#المصباح المئير» للفيومي 
(2166. 00 

هذا تعريف الطوفي في اشرح مختصر الروضة» (ع/ هلام)ء وابن اللحام في 
«المختصر؛ :»)١77(‏ وذكره المؤلف في اشرح غاية السول؛ (459). 

وهو مذهب جمهور العلماءء وانظر: «نهاية الوصول؛ للهندي (2877/8: و«البحر 
المحيط؛ للزركشي ١/5‏ واشرح العضد لمختصر ابن الحاجب» 2255/0 
و«التحبير» للمرداري (0'885/8). 

انظر: (أصول ابن مفلح» »)١579/54(‏ و«المختصر» لابن اللحام .)١178(‏ 

حكاه ابن مفلح في «أصوله» (5/ )١47١‏ إجماعاًء وتبعه المرداوي في «التحبير؛ (8/ 
5 

انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي »2٠1١7(‏ و«التبصرة» للشيرازي 4)071١(‏ و«أصول ابن 
مفلح) 0)١47١/4(‏ واتيسير التحرير؛ لأمير باد شاه (4/ :»)١180‏ و«المعتمد» لأبي 
الحسين البصري (؟7/١09/5.‏ 

هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري؛ الإمام المحدث 
الفقيه» شيخ العراق» وإمام السنة في زمنه» كان عابداً وقوراً» حسن الهيئة» مستجاب 
الدعوة» أمّاراً بالمعروف» ونيَّاءَ عن المنكرء ومصنفاته تربو على المثة منها: «الإبانة - 


ينيف 


أحمد د والقاضي"'' ‏ وقال: «(أومأ إليه أحمد» _» وأبو الخطات”", وابن 
قي 20 واين الجوزي 22 والعبة60» (وه)0', وأكثر (ش)”” ‏ 


ومتّعة أبو حفص العكبري 77 , وابن حامد» وذكره القاضي"3) ظاهر كلام 


وتوئف بعض أصحابنا . 
ه ويجوز الاجتهاد لمن عاصره طلة عقلاٌء ذكره الآمدي”) عن 


> الكبرى؛»: و«الصغرى؛؛ و«السئن؟»: و«المناسك»؛ و«إبطال الحيل4؛ وغير ذلك» توفي 
سنة (8819اه) للله. 1 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى »)١57/5(‏ و(السير» للذهبي .)079/١15(‏ 

.)417/0( فى «التمهيد4‎ )٠( ْ .)١151/5/6( فى «العدة»‎ )١( 

إفوفق نقله عنه في «المسودةة (/ا001), و«أصول ابن مفلح؟ (:/ .)١ 81١‏ 

(4) في لزاد المسير» (51/8). 
وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي؛ 
المعروف بابن الجوزي»؛ الإمام العلامة الواعظ المفسرء كان رأساً في التذكير» لم 
يأت قبله ولا بعده مثلهء بحرا ة في التفسير والفقه والسير والتاريخ؛ حسن الحديث» 
جيد المشاركة في الطب» ذا تفن وفهم وذكاء وحفظ. وإكباب على على الجمع 
والتصنيف» مع الحرمة الواقرة عند التخاص والعام» أكثر من التصنيف جداًء وسارت 
الركبان بمؤلفاته ومنها: «زاد المسير»» و«فنون الأفنان»» و«صيد الخاطراء وغير 
ذلك» توفي سنة (410هم) كتلله. 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ »)١840‏ و«السيرء للذهبي (71/ 0). 

(0) في اروضة الناظر» (9/ ,)91١‏ 

(1) انظر: ”تيسير التحرير» لأمير باد شاه (4/ 187). 

0) انظر: ا للشيراذي (651)» و«الإحكام» للآمدي (4/ .)١79‏ 

(8) نقله عنه أبو الحسين ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (7/ 191). 
وأبو حفص العكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله؛ يعرف بابن المُسَلّمء له معرفة 
عالية بالمذهب. وله اخثيارات» صاحب سنة ةِ واتباع» رحل إلى البلدان» وسمع 
الحديث والفقه؛ وصنف في ذلك التصائيف السائرة منها منها: «المقنع؟. واشرح 
الخرقي؛» ولالخلاف بين أحمد ومالك5: وغير ذلك» توفي سنة (/141ه) 6 . 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (191/7)) والمقصد الأرشد» لابن مفلح 
.)١ 5١/0‏ 

(9) في «العدة؛ )٠١( ,)١10845/60(‏ في «الإحكام' و 
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الأكثرء خلافاً لأبي الخطاب”'' وغيره. 

ويجوز شرعاً. ووقّعَ» ذكره في «العدة»”' و«الواضح)”" وغيرهماء وقاله 
أكثر (ش)20؟. 

ومنّعة قوم مع القدرة. 

وقومم: لمن بحضرته. 

وجوّزة الشيث””) لغائب» وللحاضر بإذنف (وه)29. 

« ولا إثم على مجتهدٍ في حكم شرعيّ اجتهادي» ويثاب (و)؛ خلافاً 

« والمسألة الظئْية الح فيها عند الله واحدٌء وعليه دليلٌ؛ وعلى 
المجتهد طلبه» فإن أصابه فمصيبٌء وإلا فمخطئٌ مثابٌ عند أحمد وأكثر 
أصحابه (و م ش)0 , 

وفي «العدة»”" وغيرها: «مخطىمٌ عند الله» وحكماً». 

« ولا يجوز تعادل دليلين قطعيّين”"'؟. وكذا ظبيِين ‏ فيجتهد فى 
الترجيح» ويقف إلى أن يتييّتّه - عند أصحابنا وأكثر (ش)2©37. ْ 


.)١595٠0 /0( في «التمهيد» (/577). (؟) لأبى يعلى‎ )١( 

(؟) هو في الجزء المفقود منه» وانظر: «أصول ابن مفلح» (1805/5). 

(5) انظر: «التبصرة» للشيرازي (019)» و«البحر المحيط؛ للزركشي .)15١/57(‏ 

(6) في «روضة الناظر؛ (”/ 956). 

(5) انظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/ 07 7): و١تيسير‏ التحرير» لأمير باد شاه 
(5/ 9 1). 

(0) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (547)؛ و«التبصرة؛ للشيرازي (444)» واشرح تنقيح 
الفصول» للقرافي (5578): و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام .,)١4/19(‏ 

0 لأبي يعلى (0/ 1947). 

() قال المؤلف في «شرح غاية السول» (575): «محالٌ باتفاق العلماء؛ لأنه جممٌ بين 
الضدين» ولا يليق بالشريعة». 

.)197/5( و«الإحكام! للآمدي‎ »)0٠١( انظر: «التبصرة» للشيرازي‎ )٠١( 


خارف 


وذكر بعض أصحابنا : (إن عجر عن الترجيح قلّدَ عالماً»0" . 
وذكر بعض أصحابنل”" ‏ أيضاً _: «مع تعادلهما لا نعلم الحق؛, 


شين ترف 


فيجير 
وقيل: يجوز تعارضهما وتساقطهما. 
« وليس للمجتهد أن يقول في شيءٍ واحدٍء في وقتٍ واحدٍ؛ قولين 
. 2 1 
متضادين © . 


وله ذلك في وقتين. 

وإن هل أسبقهما جعلنا الحكم فيها مختلفاً؛ ذكره القاضي””' وغيره» 
ويحكى القولان'. 

وقيل: يُجتهد في الأشبه بأصولهء الأقوى في الحجة؛ فيجعل مذهبه. 
ونشك في الآخر. 

وإن عُلم أسبقهما فالثاني مذهبه؛ وهو ناسح للأول؛ اختاره القاضي”" - 
وذكره ظاهر كلام الخلال وصاحبه . واختاره أبو الخطاب”" والشيخ”"' . 

وقال بعض أصحابنا: «وللأول ‏ أيضاً 2000. 

« ومذهب الإنسان ما قاله. أو جرى مجراه من تنبيهِ أو غيره» وإلا لم 
تجز نسبته إليه . 


.)١6١7/4( انظر: «المسودة» (5545)» ولأصول ابن مقلح»‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الخطاب في «التمهيد» (755/4): وعنه ابن مفلح في «أصوله» (4/؟١15).‏ 

() أي: بناءً على القول بتعادل الدليلين الظنيين» فإن له أن يتخير منهما ما شاءء وهذا 
التخريج من فعل ابن مفلح في «أصوله) (14/؟7١0١)4‏ وعنه المؤلف في «شرح غاية 
السول؟ (575). 

(5) قال أبو الخطاب: «وهو قول عامة العلماء». «التمهيد» (4/لاه"). 

ره في «العدة) (6//ا١151١).‏ 

(5) أي: أن كلا القولين يُحكَيّان عنهء ويّسبّان إليه مع اختلافهما. 

ف في «العدة» (ه/ 117 15). (4) فى «التمهيد» (4/٠/ا").‏ 

(9) فى «روضة الناظرة .)٠١1١7/7(‏ ْ 

.)١16١8/4( نسب إلى ابن حامد وغيره؛ أنظر: «المسودة» (/2)0719 و«أصول ابن مفلح؟‎ )٠١( 


خرف 


وفي النسبة إليه من جهة القياس وجهان”'. 

« وإذا أذّاه اجتهاده إلى حكم لم يجز تقليد غيره (ع6. 

وكذا إن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه”" ., 

وقيل: فيما يفتي به لا فيما يخصه. 

وجرّزه بعض أصحابنا . 

« ولا يقر عقيل على خطأ في اجتهاده (ع). 

ومنع بعض (ش)”" من الخطأ . 

وفي «العدة»”'' ‏ أيضاً : «معصومٌ في اجتهاده؛. 

« وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيهاء والفتوى» 
والحكم . 

وهل هو أفضل» أم التوقف؛. أم في الأصول؟ 

أقوال*' . 

« ولا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى» والتوحيدء والرسالة» ذكره 
القاضي”'"'. وابن عقيل 9؟, وأبو الخطاب”*'؛ خلافاً لقوم. 

| « ولا يجوز للعاميّ التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر 


/4( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (2157/19.: و«أصول ابن مفلح)‎ )١( 
.) ولالتحبير» للمرداوي (هم/ غ5ة؟‎ ©» 

هق وهو مذهب مالك؛ والشافعي في الجديد» وذكره الآمدي في «الإحكام' )5١4/4(‏ 
عن أكثر الفقهاء. وانظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (547): و«التحبيرا 
للمرداوي (481//8*) . 

فرذ4 انظر: «الإحكام» للآمدي 4)73١7/4(‏ و«شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» (؟/ 
0 و«التبصرة؛ للشيرازي (5؟0). 

20 في «العدة؟ ره/ كخهة 1١‏ ). 

(5) انظرها في 7أصول ابن مفلح؛ :4)١515/4(‏ و«التحبيرا للمرداري (5:000/8): 
و«شرح الكوكب المثير؛ لابن النجار .)1١711//4(‏ 

(5) فى "7العدة؛ (85//ا١؟١).‏ 


7 


(0) في «الواضح» (1944/5) وقال: «هو مذهب الفقهاءء وأهل الأصول والكلام». 
00 في «التمهيد» (95/5"): وذكره عن عامة العلماء. 


يضرف 


. 0 5803 إلى : ع . 
واشتهر. ذكره القاضي ؛ وذكره أبو الخطاب”" '» وابن عقيل 


ف 
) 


24 
2 وللعاميّ استفتاء من عَرَقَه عالماً عدلاً» أو رآه منتصباً معطم وعكس 


قال الشيثه”) وغيره: «يكفيه قول عدل». 

وقال بعض أصحاينا””' «المراد خبيرًا . 

وذكر ابن عقيل"2: ايجب سؤال أهل الثقة والخيرة عنه». 

« ولا يشترط في المفتي: الذكوريّةٌ» والحريّةٌ؛ ولا النّظِقٌء ولا عدم 


القرآنِء والعداوةٍ ‏ خلافاً لقوم . 


« ولا يفتي في حالٍ لا يكم فيها . [5١/أ]‏ 
« وله أخذ رَزْقٍ من بيت المال. 

وإن تعيّن وله كفاية فوجهان9'. 
وكذا من أهل بلده؛ ليتفرّغ لهم. 


« وفى أخل هدية خلاف. 


« ويلزمه أن يكرّر النظر عند تكرّر الواقعة» اختاره القاضى” »2 وابن 


عقيل”'2؛ خلافاً لبعض أصحايبنا . 


010( 
ف 
0 
00 
0370 


00 


« ولا يجوز خلرٌ العصر عن مجتهدٍ ‏ خلافاً لقرم 5" 


في «العدة؛ (4/ .)١5765‏ (؟) في «التمهيد» (0"947/4). 

في «الواضح؟ (5/ .)60١‏ (4) فى اروضة الناظر» (#/ .)1١ 7١‏ 
قاله ابن مفلح في «أصوله» (1057/4). ْ 

في «الواضح) (5/ 558). 

أ : تعيّن عليه إجابة المستفتي» وللمفتي كفايةٌ في رزقه» فهل له أن يأخذ شيئاً من 


المستفتي إذا لم يكن له شيء من بيت المال أم لا؟ فيه قولان» انظرهما في «التحبير» 
للمرداوي جم ا ٠١‏ 5). 
في «العدة؛ (8/5؟7؟7 ١‏ ). (9) في «الواضح مو" 


)9١(‏ نسبه الزركشي للأكثر «البحر المحيطا (7//ا١7)»‏ واختاره الآمدي في «الإحكام» 


دم سرف" 


كوف 


« ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهدٌ. ذكره القاضي0) وأصحابه» والشييه”") 
وغيرهم . 

قال القاضي: «ومعناه عن أحمد؛» خلافاً لبعض أصحابنا وغيرهمء 
وذكروه ظاهر كلام أحمد”". 

وقيل: بمذهب مجتهدٍ. 

وقيل: للحاجة. 

ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحايناء وأكثر 
(ش)**, واخختاره القاضي* , وأبو الخطاب”". والشيخ”' ‏ خلافاً لابن 
عقيل 40 وظاهر كلام الخرقي © - 

ولأحمد روايتان. 

« وإن استووا تخيّرء ذكره أبو الخطاب”'''» وجماعةٌ من أصحابنا 

© وذكر بعض أصحابنا (و م ش)23170: هل يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ 
برخصه وعزائمه؟ على وجهين : 1 

فإن لزه سأل مَنْ هو مِنْ أهل مذهبه. 


.)1١71/7( (؟) في «روضة الناظرة‎ .)١1594/6( في «العدة»‎ )١( 

(9) انظر: «المسودة» (216): و«أصول ابن مفلح؛ (1597/5). 

(؟) انظر: «الإحكام» للآمدي (7"7//5؟): و«البحر المحيط؟ للزركشي .)751١١/5(‏ 

(5) في «العدة» (1777/4). (5) في «التمهيد» .)4١07/4(‏ 

(90) في ”روضة الناظرا (17/6؟١1).‏ 69 في «الواضح» (١/غة5؟).‏ 

(9) هو: أبو القاسم؛ عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخِرّقي الحنبلي» العلامة 
شيخ الحنابلة؛ صاحب «المختصر» المشهور في فقه الإمام أحمد» له مصنفاتٌ 
احترقت حين غادر بغداد لما ظهر بها سب الصحابة أيام بني بويه؛ وتوفي بدمشق سنة 
(: *"ه) كله . 
انظر: اطبقات الحنابلة؟ لابن أبي يعلى »)١1417//5(‏ و«السير؛ للذهبى .)"59/١6(‏ 

1 .)407/4( في «التمهيد»‎ )1١( 

()انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (؟475): و«رفع النقاب» للرجراجي (14/7): 
و#الوصول؟ لابن برهان (579/5): و«الإحكام» للآمدي (598/4). 


اضرق 


والثانى: لا يلزمه؛ فيتخيّر - أيضاً -. 

ويجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه (ع). 

وإذا استفتى واحداً أتحذ بقوله» والأشهر: يلزمه بالتزامه» وقيل: ويظنه 
200 

« وللمفتي رد الفتوى وفي البلد غيره أهلٌ لها شرعاً؛ وإلا لزمه» ذكره 
أبو الخطاب”'"'» وابن عقيل”” وغيرهما. 

« ولا يلزم جواب ما لم يقع؛ وما لا يحتمله السائل» ولا ينفعه. 

« وله أن يرشد السائل إلى من يفتيه إذا كان مذهبه لا يوافقهء وإلا 

« ويتبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي. 

قال ابن عقيل: «لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشتركِ (ع))0. 
5 
نرع: 

* شرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام ‏ وهي الأصول المتقدّمة . 
وما يعتبر للحكم في الجملة ‏ كميّةٌ وكيفيّة -: 

فمن الكتاب؛ معرفة ما يتعلق بالأحكام منه؛ وهي قدر خمسمائة آي 
بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها . 

« ومن السئة؛ معرفة الصحيح اجتهاداً ‏ كعلمه بصحة مَخْرَّجِهء وعدالة 
رواته -» أو تقليداً. وكذا السقيه”". 


.)5098 /8( و«التحبير؟ للمرداوي‎ »)١576 /5( انظر: «أصول ابن مفلح!‎ )١( 


(؟) في «التمهيد» (5/؟079). () في «الواضح؛ .)584/١(‏ 
(4) عزاه ابن مفلح في «أصوله» (1618/5) إلى كتابه «الفنون»» وتبعه المرداوي في 
«التحبير» .)5٠١8/8(‏ 


قال المؤلف في «شرح غاية السول» (55) تمثيلاً لذلك: 
«فلو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بِدَّ أن يقول: إن كان الفجر الأول 
فنعم» وإن كان الثاني فلاء ولا يجوز أن يقول: نعمء ولا: لا». 
(5) أي: من شرط المجتهد معرفة الحديث الضعيف (السقيم) اجتهاداً أو تقليداً.» كما هو 
الحال في معرفة الحديث الصحيح. 


لمكا 


« والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسئّة؛ ويكفيه معرفة أن دليل المسألة 
غير منسوخ . 

» ومن الأجماع ما سبق» ويكفيه معرفة أن المسألة مجمع عليها أو لا. 

« ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلّق بالكتاب والسنة من 
نص» وظاهر» ومجمّل» وحقيقةء ومجازء وعامٌ؛ وخاص» ومطلق. ومقيّد 
ودليلٍ خطاب»؛ ونحوه» والله أعلم. 


الترجيح 

تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة. 
ورجحان الدليل عبارة عن كون الظنّ المستفاد منه أقوى . 
ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسّكِ بدليل» ولا في القطعيّات. 
قال بعض أصحابنا: ايجوز تعارض عمومين من غير مر جح" . 

والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: «لا يجوز أن يوجد في الشرع حَبّران 
متعارضًان من جميع الؤجوه ليس مع أحدهما ترجيحٌ يقدِّمُ به. فأحد 
المتعارضّين باطلٌ؛ إما لكذب الناقل”" أو خطئه بوجهٍ ما في النقليّات» أو 
خطأ الناظر في النظريّات» أو لبطلان حكمه بالنسخ"" . 


* و«الترجيح [4١/ب]‏ اللفظي» : 
إما من جهة السند» أو المتن» أو مدلول اللفظ» أو أمر خارج. 
ه الأول: 
يقدَّم الأكثر رواةً. 
وفي تقديم الأقل الأوثق خلاك” . 


.)557( انظر: «المختصر» لابن اللحام (179): واشرح غاية السول» للمؤلف‎ )١( 

(؟) فى المسخطوط: «الناظرة! وهو خخطأء والصواب ما أثبته كما فى المصادر. 

(") انظر: «المختصر» لابن اللحام (119)» و«التحبير» للمرداوي (4141/8)): واشرح 
غاية السول» للمؤلف (545). 

(4» انظر: «المنخول؛ للغزالي (50): و«البحر المحيط؛ للزركشي (1951/3): - 


قي 


ويرجّح بزيادة الثقة» والفظنّة» والوَرّعء والعلم» والضبطء والنحو. 

وبأنه أشهر يأحدهاء أو أحسن سياقاً. 

وباعتماده على حفظه لا نسخةٍ سمع منهاء وعلى ذكر لا خظ. 
وبعمله”" بروايته. 

وبأنه عُرِف أنه لا يُرِسِلَ إلا عن عَذْلٍ . 

وبكونه مباشِر القصة» أو صاحبهاء أو مشافهاً””: أو أقربٌ عند 


السماع. 


(0 


وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها خلافك”". 
فإن قُدمت دمت رواية أكابر الصحابة على غيرهم. 
ويقدَّمٌ الأكثر صحبة. 

٠»‏ المتن: 

يرجح النهي على الأمر. 

واختار بعض أصحايبنا وغيرهم : والمبيح عليه , 


و«الوصول» لابن برهان (2)975/1 و«المسودة» (2)5:0 و«أصول ابن مفلح» (4/ 


,) ١ كه‎ 

في المخطوط: «وبعلمه؛» وهو خطأء والتصويب من المصادر. 

كذا في المخطوط» وهو يواقق ما في «المختصر» لابن اللحام 2»)١1194(‏ وبعض نُسخ 
لاشرح غاية السولة (5548)»: والذي أثبته المحقق: «مشاقهها». 

مذهب الجمهور تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم» واختاره المؤلف في #شرح 
غاية السول» (495). 

وانظر: «المسودة» (2)951 واشرح مختصر الروضة» للطوفي (595/5)؛ وانهاية 
الوصول؛ للهندي (8/ 227585 و«اشرح العضد لمختصر ابن الحاجب؛ (؟/ ))71١١‏ 
و#الإحكام؛ للآمدي .)١44/4(‏ 

أي: يرجح الخبر الذي فيه مبِيحٌ على الخبر الذي فيه أمرّء هذا ما اختاره المؤلف 
هناء وقدمه ابن مفلح في «أصوله؛ )١1040/51(‏ تبعاً للآمدي في «الإحكام؛ (4/ 
٠‏ )؛ وهو أختيار الهندي في «نهاية الوصول؛ (8/ .)"9/٠١‏ 

وذهب جههور العلماء إلى عكس ذلك؛ فيقدم ما فيه أمر على ما فيه إباحة» وهو اختيار 
المؤلف في «شرح غاية السول» (550)»: وقدمه المرداوي في «التحبير» (5155/4). 
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واختار آخرون تقدّم الأمر. 

والأقل احتمالاً على الأكثر. 

والحقيقةٌ على المجاز. 

والنصٌٌ على الظاهر. 

والظاهر مراتبٌ - باعتبار لفظه أو قرينة -؛ يقدَّمُ الأقورى منها فالأقوى. 
وامفهوم الموافقة» على «مفهوم المخالفة». 

» المدلول”؟: 

يرجح الحَظرٌ على الإباحةٍ» وعلى النَّذْبِ والوجوب. 

والوجوبٌ على الكراهةء وعلى الندب. 

وفوله - كذ - على فعله . 

والمثبثٌ على النّافي»: إلا أن يستند النّافي”' إلى علم بالعدم» لا عدم 


العلم فيستويان. 


20) 


والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأصحُ””". 
ويرجّح موجب الحد والحريّة على نافيهما؟؟. 


أي: الترجيح من جهة معنى مدلول اللفظ. 

في المخطوط: «النفي»»؛ والصراب ما أثبته. 

عند أكثر الحنابلة وجمهور العلماء. 

وانظر: «روضة الناظرة (7/ 22١١74‏ واشرح مختصر الروضة» للطوفي (”/ 207١7‏ 
و«المحصول» للرازي (0/ 577)» وانهاية الوصول؟ للهندي (2)7718/8 و«التحبير» 
للمرداوي .)١46/8(‏ 

لأن الموجب للحدٌ يوافق التأسيس» وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي»ء 
لأن التأسيس يفيد فائدةٌ زائدة. 1 

واختاره: ابن البناء وابن عقيل في «الواضح؛ (46/0). والقاضي في«الكفاية» كما 
في «المسودة» (777)» ونسبه المؤلف إلى أكثر الحنابلة «شرح غاية السول؛ (587). 
وذهب أكثر العلماء ‏ كما قال المرداوي في «التحبير»  )]148/8(‏ إلى تقديم نافي 
الحدّ والحرية على موجبهما؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واختاره أبو الخطاب فى 
«التمهيد؟ (8/ 2))5١7‏ والآمدي في «الإحكام؛ (177/4). 1 


اوفقي 


© الخار ”23 


والمتلقّى بالقبول على [ما](" داخَلّه”” النكير. 
وقاس بعض أصحابنا”'' عليه: ما قل نكيره على ما كثر. 
وما عَضِدهُ عموم كتاب» أو سَنَق أو قيامسن شرعيٌ ) أو معنى عقليّ . 


م اس 


فإن عَضَدَ أحدَّمُما كتابٌ» والآخر سن فخلاك2© . 
والوارد ابتداء على ذي السبب. 
وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين» اختارها 


أصحابنا”” . 


010 


إفف4 
020 


فى 


3# 


وبقول أهل المديئة عند أحمدكء واختاره أبو الخطاب 20 وغيره؛ خلافاً 


أي : الترجيح العائد إلى أمر خارج عن الدليل نفسه وعن مدلوله. فهو من باب تقديم 

دليلٍ وافقه دليل آخر؛ على دليلٍ لآ يوافقه آخرء لآن الظن الحاصل من الدليلين أقوى 
من الظن الحاصل من دليلٍ واحد. انظر: «التحبير» للمرداوري (57057/8). 

زيادة يقتضيهاأ الكلام» وانظر: الشرح غاية السول» للمؤلف (489). 

كذا في المخطوطء وجاء في ١شرح‏ غاية السول» ("561)» و«المختصر» لابن اللحام 

:)١91(‏ «دخله». 

انظر: لاشرح مختصر الروضة؛ للطوفي /١‏ حلمم و(الممختصر» لابن اللحام 1و ). 

هما روايتان عن الإمام أحمد: 

الأولى : : تقديم ما عضده الكتاب؛ لقوته وتقدمه على السنة. 

الثانية: تقديم ما عضدته السنة؛ لأنها مبيئةٌ للكتاب» قاضيةٌ عليه. 

انظر: «العدة» لأبي يعلى »)5١84/7(‏ و«المسودةة 2)7١١(‏ واشرح غاية السولة 

للمؤلف (5554): وهشرح الكوكب المنير» لابن النجار (19/8/14). 

وهو مذهب الجمهور؛ لورود النص باتباعهم, ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النصٌ 

الآخَر إلا لحجةٍ عندهم . 

انظر: #شرح مختصر الروضة؛» للطوفي »)97/١5/7(‏ و«7التمحبير» للمرداوي (2»)4717/8 

واشرح الكوكب المثير» لابن النجار (5/ »)٠١‏ و«الإحكام؛» للآمدي (534/15)) 

و«شرح العضد لمختصر ابن الحاجب! (2)7907/75 و#تيسير التحرير» لأمير باد شاه 

. 2100/65 

في «التمهيدة ١‏ 


للقاضي 2 وابن عقيل 7 . 
لا بعمل أهل الكوفة في ظاهر كلام أصحابناء (ه)” . 
٠.‏ والقياسي : 
إما من جهة الأصلء أو الحلّة أو القريئة العاضدة. 
أما الأول: فيْقدَّمٍ حكم الأصل الثابت بالإجماع على الثابت بالنصٌ. 
والثابتٍ بالقرآن أو تواتر السئّة على الثابت بآحادها . 
والثايتٍ بمطلق النصٌ على الثابت بالقياس . 


والمقيس على أصولٍ كثيرةٍ على غيره. 
وأما الثاني : فتقدم العلة المجمّعٌ عليها على غيرها. 


والثابتةً عليُّها توائراً على الثابتة آحاداً . 

والمناسبةٌ على غيرها. 

والناقلةٌ على المقرّرة. 

والحاظرةٌ على المبيحة. 

ومسقطةٌ الحدّء وموجبةٌ العِنّق؛ والأخفٌ حكماً ‏ على خلا فيه _ 
كالخير. 

والوصفيةٌ على الإسميّة. 

والمردودةٌ إلى أصل قَامنَ”*! الشرعٌ عليه على غيره. 

والمطّردةٌ على غيرها ‏ إن صحّت -. 


.)١١١/0( (؟) في «الواضح»‎ ,)١1١67 /9( في «العدة»‎ )١( 

() هذا القول منسوب إلى الجرجاني الحتفي» وانظر: «العدة» لبي يعلى (9/ 421١09‏ 
واالمسودة؛ (311) . 

(5) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (/ 26٠١4٠‏ واشرح غاية السول» للمؤلف (لاة4)» 
واشرح الكوكب المنير» (4/ 095+ و«المختصر؛ لابن اللحام .)١77(‏ 

(©» في المخطوط: «قياس»» والتصويب من اشرح غاية السول» (62581) و«المختصر» 
لابن اللحام .)١07(‏ 


"6 


والمنعكسةٌ على غيرها ‏ إن اشترط العكسر20 - 

والقاصرةٌ والمتعديةٌ سِيّان في ثالث0؟. 1/153] 

ويقدّمُ الحكم الشرعيٌ أو اليقيننُ على الوصف الحِسّي . 

والإثباتٌ ‏ عند قوم”" . 

والمؤثرٌ على الملائم . 

والملائم على الغريب. 

والمباشِرٌ على الشبهي . 

* والمرجّحات كثيرة. 

وضابطها»: اقتران أحد الطرفين بأمر نقليٌء أو اصطلاحييٌ ‏ عام أو 


خاص -»ء أو قرينةٍ ‏ عقليةٍ أو لفظيةٍ أو حاليةٍ -» وأفاد ذلك زيادة ظَنُ رجح 


(00 


أفرم 


فرة 


00 


دس يح 


انظر: «المسودة» (77): و«أصول ابن مفلح) (4/ 22١770‏ واشرح مختصر الروضة» 
للطوفي (”/ ,)71١9‏ و«المختصر» لابن اللحام (؟/ا١),‏ 

في تقديم العلة المتعدية على القاصرة ثلاثة أقوال» ثالثها: أنهما سواءء اختاره: 
الباقلاني» والفخر إسماعيل؛ والطوفي؛ ونسبه المؤلف في «شرح غاية السول» (108) 


إلى الأكثر! وفيه نظر؛ فإن جمهور الأصوليين على تقديم العلة المتعدية. 


انظر: «المنخول؛ للغزالي (440)» و«المحصول» للرازي (2)5717/0 و«البحر 

المحيط؛ة للزركشي جح كملع واشرح تنقيح الفصول» للقرافي (0؟1), ولاشرح 
مختصر الروضة» للطوفي (9/ ١1لا‏ و#التحبير» للمرداوي .)571١/8(‏ 

7 : بقدم قيامنٌ علة الحكم الثبوتي فيه وصفاً ثبوتباً على قياس علة الحكم الثبوتي فيه 

وصفا عدميا. 

وانظر: «التحبير» للمرداوي (575/8؟2)1 و«شرح الكوكب المنير؟ لابن النجار 

(4/١0/1)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (979/4؟), واشرح العضد لمختصر ابن 

الحاجب؟ ))7١79//5(‏ و”تيسير التحرير) لأمير باد شاه (488/4). 

انظر: «المختصر» لابن اللحام (2»)271/5 و«التحبير» للمرداري (4711/48): واشرح 

غاية السولة للمؤلف (559). 


اح 


تشتمل على ستة أقسام: 


*# الأول : معرفة أصول الدين فرضن عين. 


وقيل: فرض كماية. 
والمراد تعلّم هذا العلم لا معرفة ما يصير به «الإنسان مؤمناً . 
» وطريق معرفة الله: السمع دون العقلء اختاره القاضي "© 


قللء 4 . 4 
والشيرازي”7 3 وغيرهما”” 5 


العقل يوجبء ويصح - كما سبق - 


000) 


هه" 


فرق 


2 
(2) 


وقال أبو الحسن التميمي» وأبو العباس: للعقل طريقٌ في المعرفة» وأن 


2640 


© ومعرفة الله تقع موهبةٌ عند بعض أصحاينا. 
وعنئد ابن حامد: تقع نظراً واستدلالاً“. 


في «العدة؛ (18/8؟١)2‏ ا و#المعتمد في أصول الدين» :)5١(‏ ونقله عنه ابن مفلح في 
«الفروعة (/ 186)» وعدَّة المشهور عند الحابلة. 

هو: أبو الفرج المقدسي الشيرازي - سبقت ترجمته -» وذكره في كتابه «جامع الأنوار 
لتوحيد الملك الجبار»؛ وعزاه لأهل السنة جميعاً! انظر؛ «التحبير» للمرداوي /١(‏ 0774 . 
واختاره المجد ابن تيمية في (المسودة» (24111 وابن حمدان في «نهاية المبتدئين» 
كما في «مختصره» للبلباني (59). 

وقال المرداوي: «رهو مذهب أحمدء وأصحايه. واهل الأثرء وحكي عن 
الأشعرية». «التحبير» (9؟/ 7/19) . 

وقال ابن النجار: "وهو مذهب أهل السنة». اشرح الكوكب المنير؛ (7:04/1). 
وانظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني .)111"/1١(‏ 

راجع صفحة 2)١17(‏ وفي هامشها الإحالات. 

نقله عنه تلميذه القاضي أبو يعلى في «كتاب الروايتين والوجهين» (077) . 


يكن 


وهل تزيد المعرفة وتنقص أم لا؟ 

على روايقيه 70 , 

« وأول واجب على المكلّف معرفة الله اختاره القاضي أبو يعلى 
الصغير. ظ 

وقيل: النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفتهء اختاره القاضي”"' 
وغيره. 

وقال أبو الحسن التميمي: الإرادة للنظر والاستدلال”". 

« وأول : َم الله على المكلّف من النّعم الدينيَّة: القدرة على الإرادة 
للنظر والاستدلال: ذكره القاضي”*'» واختاره جماعةٌ. 

وقال التميمي: «القدرة على الإرادة». 

« وأول نِعمهِ على العبد من النّعَم الدنياويّة””': الحياة التي يُتَوصّل بها 


)١(‏ انظر: «كتاب الروايتين والوجهين؟ لأبي يعلى (4")» وانظر: «المسودة» ٠١(‏ و06084)) 
و«التحبير» للمرداوي :4)797/١(‏ و«اشرح الكوكب المنير؟ لابن النجار 2)11/١(‏ 
و«لوامع الأنوار» للسفاريتي .)١١4/1(‏ 

(؟) في «المعتمد في أصول الدين؛ »)5١(‏ ونقله عنه المرداوي في «التحبير» (797/5). 

() ذكر المؤلف - عفا الله عنه ‏ ثلاثة أقوال في مسألة أول واجب على المكلفين» وهي 
أشهر أقوال المتكلمين» ولم يذكر ما عليه عامة الأئمة وسلف الأمة من أن أول 
واجب على المكلفين هو الشهادتان» والدخول في الإسلام والإيمان» مع أنه قد 
صرح بذلك في كتابه «التمهيد في الكلام على التوحيد» (880). 
انظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام )»)١57/١(‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (1/ 565 
فما يعدها) و (8/ه ؟١)»‏ و«النبوات» (١/494؟‏ و2775 وااشرح السنة» للبريهاري 
(9). واشرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 2077 و«فتح الباري» لابن حجر 
اا و ,)701/1١9(‏ 

(4) في «مختصر المعتمد» )5١7/١(‏ - القسم الأول بتحقيق: محمد السفياني» ونقله عنه 
شيخ الإسلام في «درء التعارض؟ (749/8). 
واتظر: لمختصر نهاية المبتدئين» للبلباني (59)» و«لوامع الأنوارة للسفاريني »)١١5/١(‏ 
و«العين والأثر) لعبد الباقي المواهبي (9؟)» وانجأة الخلف» لعثمان النجدي (؟0). 

(6) كذا في المخطوط «الدنياوية)» وهي صحيحةٌ ! يقال : :انيري ) ودُنْيّاري» ودنيّي - وهي 
أقلها استعمالاً -. والقاعدة في ذلك أن كل رباعئّ» ساكن الثاني» مختوم بألف - 


لق 


إلى إدراك اللذَّات التي لا يتعقبها' ضررٌ لأجلهاء اختاره القاضي” . 

وقال أبو الحسن التميمي: «إدراك اللذات التي لا يتعقيها'" ضررٌ 
لأجلها» . 

وقال الشيرازي: (إِنْ هَداةٌ للإيمان)”؟". 

« وكلّ قُرْبةٍ طاعةٌء وليست كل طاعةٍ قربةٌء ذكره القاضي”” . 

وقال التميمي: «هما سواء؟. | 

« والإيمان: قولٌ وعمل ونيّهُ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وهذا الإيمان ‏ الذي هو القول والعمل والئيّة - غير مخلوقٍ في ظاهر 
كلام أحمدء وأبي بكر الخلال» وصاحبه: واختاره ابن حامد"؟. 0 


وقال أبو الحسن التميمي: «القول منه غير مخلوق» والفعل منه 
مخلوقٌ90"', واختاره ابن عقيل» وذكروه عن أحمدة" , 


- مقصورة - ففيه ثلاثة أوجهء فمثلاً: اطنْطاك يقال عند النسبة إليها: طَنْطارِيء 
وطنظري» وطنْطي . 

. فى المميخطوط : «يعتقبها»» وما أثبته موافق للأصل‎ )١( 

(1) في «مختصر المعتمد؛ (007/1) - القسم الأول بتحقيق: محمد السفياني. 

(5) في المخطوط: «يعتقبها»ء وما أثبته تبعا لما مضى من النقل! 

(4) ونسب السفاريني هذا القول إلى ابن حمدان. الوامع الأنوار» .)١١4/1(‏ 

(0) في #مختصر المعتمد» )٠١8/١(‏ - القسم الأول بتحقيق: محمد السفياني. 

(0) ذكره عنه تلميذه القاضى أبو يعلى فى «الروايتين والوجهين؟ ‏ مسائل العقيدة ‏ (80)» 
وفيه نسبة هذا القول للخلال وصاحبه عبد العزيز - لمعروف باغلام الخلال» -. 

(0) نقله عنه القاضى أبو يعلى فى «الروايتين والوجهين» ‏ مسائل العقيدة ‏ (85). 
وتوجيه قوله: أن «الإيمان يقصد به أمران: أمر الربُ» وفعل العيد. 
فما كان منه من أمر الربٌ فهو غير مخلوقي» بل صفة من صفات الخالق اللائقة 
بجلاله وكماله ‏ سبحائه -. وأما ما كان منه من فعل العبد ‏ كالحركات ‏ قهو 
مخلوق؟». 
وهذا التفصيل اختيار شيخ الإسلام كما في «مجمرع الفتاوى» (154/19)» والذهبي 
كما فى (السيرا (؟١/5"20)‏ و(4١/9" .)4١٠‏ 
وانظر: «زيادة الإيمان ونقصانه» لعبد الرزاق البدر  710/8(‏ 780 . 

(8) نقله عنه تلميذه: إبراهيم بن الحكم القصّارء فقال: سثئل أحمد عن الإيمان: مخلرقٌ - 


ةظظ"»> 


ايه قر 


وقال جماعةٌ من أصحابنا بالوتف7" . 

« والإسلام غير الإيمانء والإيمان أكمل. 

« وكل مؤمنٍ مسلء''': وليس كل مسلم مؤمناً - كالبو والرسالة -. 
ويجب أن تقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله ولا يجوز أن تقول: أنا مؤمنٌ حدًا 79 . 
« واعلم الكلام»"؟) غير مشروع - نص عليه" _؛ تعلمُه والمناظرةٌ فيه 


ووضع الكتب فيه . 


00 


هرق 


00 


لق 


أم لا؟ فقال: «أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق» وأما ما كان من عمل 
الجوارح فهو مخلوقٌ». ١‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .)578/١(‏ 

منهم أبو إسحاق بن شاقلاء كما ذكره أبو يعلى في «الروايتين والوجهين» ‏ مسائل 
العقيدة ‏ (87): وانتصر له في «المعتمد في أصول الدين؟ .)1١91(‏ 

في المخطوط: «مسلماً»؛ والصواب ما أثبته. 

القول بوجوب الاستثناء في الإيمان هو اختيار القاضى أبى يعلى فى امختصر 
المعتمد» )١40 /١(‏ - القسم الثاني - بتحقيق: مشاعل باقاسي» وعزاه شيخ الإسلام - 
أيضاً - إلى كتابه «عيون المسائل» وغيره؛ وانظر: «مجموع الفتارى) (/171/9). 

وهو مذهب الأشاعرة والكلابية» وكثير من أتباع المذاهب الأربعة! 

والصحيح الذي عليه أئمة السلف وأصحاب الحديث ‏ كالأوزاعي؛ والثوري» وابن 
عييئة» وابن أبي شيبة» وأحمدء وغيرهم من أثمة السنّة ‏ أنه يجوز الاستثناء في 
الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم: قولٌ وعملء والقول كل يجزم أنه أتى به حيث نطق 
بالشهادتين؛ وأما العمل الصالح فإنه كثيرٌ جداً» والناس متفاوتون في القيام بهء ولا 
أحد يستطيع أن يجزم بأنه كَمُلَ في عمله, وأنه أتى به على الوجه المطلوب» وهل 
قُبلَ منه أو لا!ء فيستثني في إيمانه خشية واحتياطاً» ثم إن فيه بُعْداً عن تزكية النفس. 

وانظر: #الإبانة الكبرى» لابن بطة (2)877/7 و«السنَّة) للخلال (7/ 2)097 وامجموع 
الفتاورى» (/9/ 159 و241) و(١١/‏ *4» واشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
4454/0 و«التحبير» للمرداري (255/1)؛: والوامع الأنوار» للسفاريني (477/1)) 
و#زيادة الإيمان ونقصانه» لعبد الرزاق البدر (08+ _ ,)68٠‏ 

«علم الكلام» ‏ كما يعرّقه معظم المتكلمين في كتبهم ‏ هو: «علمٌ يُقْتَدَرٌ معه على 
إثبات العقائد الدينية؛ بإيراد الحجج» ودفع الشبّه». انظر: «منهج السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل للنقل» لجابر إدريس .)87/١(‏ 

وانظر فيه - أيضاً - سبب تسميته باعلم الكلام»! (017/1). 

ساق ابن بطة في «الإبانة؛ (578/5) روايات كثيرة عن الإمام أحمد. 


1 


وذهب ابن حامدء والقاضىء والتميمى وغيرهم إلى أنه مشروغ”", 
ونصٌٌ عليه أحمد؟!0) 


- وحكى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (417599178/5): والغزالي في «إحياء 
علوم الدين؟ 2)١74/١(‏ وشيخ الإسلام في ابيان تلبيس الجهمية» (١/9١)؛‏ وادرء 
التعارض» (7/ 44١)؛‏ إجماعٌ السلفٍ وأهلٍ الحديث» واتفاق الأئمة على ذم الكلام 
وأهله؛ وعَدُهم من أهل الزيغ والبدع. 

)١(‏ ذكره عنهم القاضي أبو يعلى الصغير في بعض كتبه؛ وجعله الصحيح من المذهب» 
واختيارٌ جماعة من المحققين! ونقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ .)517/1١(‏ 
وفيما رَعَمّهُ من أنه الصحيح من المذهب: نظرٌ؛ فإن كبار أئمة الحنابلة يقولون بما 
توائر واشتهر عن الإمام أحمد من ذم الكلام وأهله. كما هو قول: أبن بطق وأبي 
إسماعيل الهروي» وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن قدامة... وغيرهم كثيرء 
والله أعلم. 

(؟) نقل ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (/100) عن أبي بكر المرّوذي أنه قال: 
«#قلت: لأبي عبد الله - يعني الإمام أحمد . : ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة؛ 
ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلّح وجهف وقال: إذا هو صام وصلى واعتزلٌ 
النامنَ» أليسّ إنما هو لنفسه؟ قلتٌ: بلى؛ قال: فإذا تكلّم كان له ولغيره. ٠‏ يتكلم 
أفضل» . 
ونقل ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3577/1) عن أبي يعلى الصغير ‏ وهو حفيد 
القاضي أبي يعلى - أنه استدلٌ بهذه الرواية» ثم قال: «وقد صنف الإمام أحمد كله 
ورضي عنه كتاباً في الرد على الزنادقة والقدرية في متشابه القرآن وغيره»؛ واحتج فيه 
بدلائل العقول. وما تمسّك به الأولون ‏ يقصد القائلين بتحريم الكلام - من قول 
قال أحمد ‏ في رواية حنبل -: «قد كنا تأمر بالسكوت» فلما دُعينا إلى أمر ما كان بذ 
لنا أن ندفع ذلك؛ ونبيّن من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه»» ثم استدلٌ لذلك بقوله 
تعالى : 398 يحِلهُم يلت ِى أَحْمَنُّ4 [النحل : 1 وبأنه قد ثبت عن بُسُلِهِ الجداك؛ 
ولأن بعض اختلافهم حقٌ؛ وبعضه باطلٌ» ولا سبيل إلى التمييز بينهما إلا بالنظرة. 
والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن هذه الرواية عن الإمام أحمد ليس فيها ما يدل على 
مشروعية اعلم الكلام»» وإنما فيها الحث على كشف البدع وأهلهاء وبيان ذلك لعامة 
المسلمين كي يحذروها وهذا في الأصل لا يتعارض مع القول بتحريم اعلم الكلامة 
حتى يقال إنه منسوخ! 
وإنما غاية الأمر أن الإمام أحمد وجماعةً من السلف لم يكونوا يروا حاجةٌ في جدال 
أهل الكلام؛ ولا الخصومة معهمء ولا تصنيف الكتب في الرد عليهم خشية بقاء - 
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* الثانى : صانع العالم واحذ وجميع صفاته قديمة 7" وهى حقيقة . 


يُوضَفُ بما وصَف به نفسهء وبما أخبر به نبيّه من: النَّنْسء والعلمء 


والقدرةء والإرادة» والمشيئة. والسّخّطء والرّضَاء والمُرّحء والمضِب» 
والبطش » والكلام» والرحمة» والغيرة [6١/ب]»‏ والوجه» واليدين» والقَدَمء 
ونحو ذلك مما ثبتت به السنّة الصحيحة . 


(0) 


فق 


فر 


0) 


وظاهر كلام أحمد ‏ واختاره أبو بكر" : الاسم هو المسمّى. 
وقال ابن بطّة: «لا يقال هو المسمّىء ولا قال غير السك 
وقال أبو الحسن التميمي: «لا يجوز أن يكون الاسم هو المسمّى». 
وقال القاضي: «الاسم للمسمّى)”'. 


البدع مدونةٌ في الكتب. وانتشارها بين الناسء مع قلة النفع العائد من ذلك على أهل 


الكلام أنفسهم ‏ بسبب زيغهم وضلالهم » وعظيم الخطر الممكن وقوعه على عامة 
المسلمين؛ فلما كَثْرَ أهل الكلام وأشاعوا في الناس عقائدهم المبتدعة» لم يجد أئمة 
السئة بدا من مناظرتهم والرد عليهم ؛ وكشف عوارهم » وعلى هذا تحمل رواية حنبل 
عن الإمام أحمد ككن. 

ورواية حنبل التي ذكرها؛ قد أخرجها الخلال في «السنة» (14/6). 

انظر: المجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 8/5 واشرح العقيدة الطحاوية» لابن 
أبي العز الحنفي ,.)47/١(‏ و«التحبير» للمرداوي (071/7). 

تقله عنه شيخ الإسلام في #مجموع النتارى! (5/لا4١ا‏ - 44 1). 

وهذا القول قول طائفة من أهل السنة ك: أبي القاسم الطبري؛ وأبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيّين ‏ كما نقله عنهما الطبري في «التبصير في معالم الدين» )1١8(‏ -» واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)518/١(‏ والبغوي في «شرح السئة» 
»)7١4/0(‏ وأبي عبيدة معمر بن المثنى في «مجاز القرآن» :)١5/1(‏ وغيرهم. 

وعليه يجب التوقف والإمساك عن هذه المسألة؛ لأنها من المسائل المحدثةء وهذا 
مذهب الشافعي» وأحمد في المشهور عنه» ونعيم بن حماد»ء وإبراهيم الحربي كما 
نقله عنه الذهبي : فى «السير» (7517/17): وابن جزير الطبري في اصريا السنة) (55) 
وعدّها من الحماقات المحدثة! - 

هذا قول أكثر أهل السنة كما قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )5١7/5(‏ 
وانتصر لهء واختاره تلميذه ابن القيم في «بدائع الفوائد» 58/١7‏ فما بعدها)ء 
وغيرهما. 
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وظاهر كلام أحمد ‏ ورواية عيد اللّه» وقاله بعض أصحابنا -: أن اسم 


الربٌ «الله» هو المسمَّى» وغيره من الأسماء هي له. 


وردّه القاضي وغيره37 . 


وهو مستو على عرشه» فوق سبع سماواته . 

ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلةٍ. 

تكلم متى شاءء وإذا شاء» بحري وصوتٍ. 

وليس كلامه المعنى النفسي”"'. 

ويُرى في الآخرة» يراه الأبرار» ويُحجَبٌ عنه الفجار. 

ويتجلّى لأهل الجنّة. 

فجميع ما صمّ من صفاته في السنّة الصحيحة تُوْمنٌ به به من غير تأويل» 


ولا تشبية 2 ولا تكييف . 


* الثالث: القرآن كلام الله. منه بدأ وإليه يعود. 


000 
020 


كلامّه المنزّل على نبيّه المرسّل . 


ولخخص ابن أبي العز الحنفي هذا المذهب في اشرج الطحاوية» )1١7/1(‏ فقال: 


الاسم يراد به المسكّى تارةٌء ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا قلت: قال الله 
كداء أو سمع الله لمن حمده؛ ونحو ذلك؟؛ فهذا المراد به المسمّى لفسّه وإذا قلتّ: 

«ابلّه» اسم عربي» و«الرحمن» اسم عربي » و#الرحمن» من أسماء الله تعالى» ونحو 
ذلك؟؛ قالاسم ههنا للمسمّى» ولا يقال أغيره» لما في لفظ الغير من الإجمال؛ فإن 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غيرٌ المعنى: فحقٌء وإن أريد أن الله سبحانه ‏ كان ولا اسم 
له. حتى خلق لنفسه أسماء؛ أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم: فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى -1. 

انظر: «مختصر المعتمد» (؟ )775/1‏ القسم الأول تحقيق: محمد السفياني. 

هذا ردٌّ على الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم ممن أنكر أن يتكلم الله وق حقيقة» 
وحَمَل كلامه على المعنى النفسي! وقد أبطل شيخ الإسلام مذهبهم من تسعين وجهاً 
في كتابه «التسعينية؟ . 

وانظر : لمجموع الفتارى» (518/1) و 202١77 /1١1(‏ واشرح العقيدة الطحاوية» لابن 
أبي العز الحنقفي (١/7/ا١)»‏ و«التحبير؟ للمرداوي (41//9 217 1"64)ء واموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» للمحمود ("/ 1168)» و«العقيدة السلفية في كلام رب البريّة» 
للجديع 5" . 


وى 


ااغير مخلوق) فهو مبتدع] 


نزل به الرّوخ الأمينٌ. 
تكلم به في القِدّم'''؛ بحر وصوتٍ. 
غير مخلوقي. 


قال أحمد: #من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميٌ» ومن قال: 
ا 


* الرابع: , بعثة الؤّسّل حسنةٌ 7 . 


ويعجب أن يكون النبيٌ معصوماً عن ارتكاب الكذب في قوله» 


)222 هذا يتنافى مع ما ذكره قبل قليل من أن الله - عزوجل - يتكلم متى شاءء وإذا شاء؛؛ 


فق 


فرق 


فصفة الكلام ثابتةٌ له - سبحانه أزلاً وأبداً وهي قديمة الترع. حادثة الآحاد»؛ هذا 
هو المتقرر عند أهل السنة. 

وأما المتكلمون فيقولون إن الله تعالى ‏ تكلم بالقرآن في القِدّم جملةً واحدة» فهو 

قديم نوعاً وآحاداً! وهذا بناء على نفيهم للصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة . 

وانظر: «شرح الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي »)١87/١(‏ و#موقف ابن تيمية من 

الأشاعرة» للمحمود (7//9؟7١)»‏ و«العقيدة السلفية في كلام رب البريّة؛ للمجديع 

0م ل و ). 

0 الخلال فى «السنة» (/7/89 7 .)٠‏ والطبري في «صريح السنة» (251»: واللالكائي 
شرح صو اعتقاد أهل السنة» :)"66/1١(‏ وأبو يعلى في كتاب «الروايتين 

5 المسائل العقدية ‏ (لا/ا). 

وانظر كلام شيخ الإسلام في المجموع الفتارى) (؟١/‏ ]5لا و دوه لاولا5ة). 

أي: أن بعثتهم جائزةٌ؛ وهي فضلُ من الله سبحائه ‏ على عباده وإحسانٌ ومِنّةٌ؛ وهذا 

فيه ردٌّ على طائفتين: 

الأولى: قالت بأن إرسال الرسل واجبٌ على الله تعالى -؛ وهو مذهب المعتزلة؛ 

بناءة على قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله - سبحانه -. 

والثانية: قالت بأن إرسال الرسل غير جائز؛ استغناءً بالعقل عنهم» وهو قول طائفة 

من الملاحدة واليراهمة والدهرية. 

انظر: «الإيضاح؛ لابن الزاغوني (081)» و«مختصر المعتمد» للقاضي أبي يعلى 

( - 4) - القسم الثاني بتحقيق: مشاعل باقاسي» و«لوامع الأنوار؛ للسفاريني 

(558/5». وةالرسل والرسالات» للأشقر (9؟ 0 79). 
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وممخالفة ما جاء 20 


والأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر 9 . 
وليست العصمة مئْعاً من طريق الإلجاء والجبرء لكن لطفٌ من الله يول 


بين النبيٌ وبين المحظورء فيكون إلى الطاعة أقرب» وإلى المعصية أبعد» ذكره 


ابن 


عقيل”" ., 

وأفضل الحَلق الأنبيائ. 

وأفضل الأنبياء الرّسل . 

وأفضل الرّسّل أولو العَرْم. 

وأفضلهم نينا - يك » فهو الذي أْسْرِي به حتى رأى ريّه . 
واختلفوا: هل رآه بعين رأسه أم بعين قلبه؟ 

على أقوال؟'. 


* الخامس: أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيّها. 


000 


فق 


قوق 


(0) 


(0) 


وهل كان إسلامه سابقاً؟ فيه خلاك* , 


قد سكي قير واحي مي الأئمة الإجماءٌ على عصمة الأنيياء من كل ما خا 


بالرسالة» انظر: «الشفا؛ للقاضي عياض »)5١5/5(‏ و«مجموع الفتاوى' لشيخ 
الإسلام (١189/1و590)؛‏ والوامع الأنوار» للسفاريني (؟/704). 

قال شيخ الإسلام كآث في «مجموع الفتاوى؟ (2"19/5: 

«القول بأن الأنيياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» 
وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن 
هذا قول أكثر الأشعرية» وهو - أيضاً ‏ قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل 
لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول». 
انظر الخلاف في معنى «العصمة» في: «التحبير؛ للمرداوي »)١4175/9(‏ و«البحر 
المحيط؛ للزركشي .)1١757/4(‏ 

انظرها مع الاستدلال والمناقشة في: «الشفا؛ للقاضي عياض »)19/١(‏ و«منهاج 
السنة» لشيخ الإسلام 200 و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (507)) 
و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .)5717/١(‏ 

والصحيح ‏ الذي عليه جمهور الأئمة ‏ أنه أول الرجال إسلاماً؛ قال ابن عبد البر: - 


مه" 


(0) 


فم 


وخخلا فته ث, ثبعت بالنصٌ الخفيّ عند بعض أصحاينا” . 

وعند بعضهم : : بالاجتهاد. 

« ثم بعذه: عمرء وكانت خلافته باستخلاف أبي بكر له. 

« وبعده: عثمان» وكانت خلافته بالاتفاق. 

ه وفي التربيع باعليٌ؟ في الفضيلة رواياتٌ؛ الثالثة: الوقف”'. 


«وهو أول من أسلم من الرجال في قول طائفة من أهل العلم بالسَّيّر والخبر». 


«الاستيعاب» (75/ 4 757). 

وانظر: امناقب الأئمة الأربعة» للباقلانى (0؟2)7 و«الإصابة» للحافظ ابن حجر /١(‏ 
0 واتحفة أهل التصديق؟ لابن جلال الدين المحلي (177). 

انظر: «المعتمد» للقاضى أبى يعلى (5557)» وكتاب «الروايتين والوجهين؟ (88) 
المسائل العقدية : و«الإيضاح» لابن الزاغوني (111)» و«منهاج السنة» لشيخ 
الإسلام :)581/١(‏ و#مجموع الفتاوى؛ (47/0)» واشرح العقيدة الطحاوية» لابن 
أبي العز الحنفي (198/5). 

قال شيخ الإسلام: «والتحقيق أن النبي يل دلّ المسلمين على استخلاف أبي بكرء 
وأرشدهم إليه بأمور متعددةٍ من أقواله وأفعاله: وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك 
حامد لف وتَرّم على أن يكتب بذلك عهداًء ثم عَلِمِ أن المسلمين يجتمعونٌ عليه؛ 
فترك الكتاب اكتفاءً بما عَلِم أ أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر ويهء فلو 
كان التعبين مما يشتبه على الأمة لين النبي وَل بيانا قاطعاً للعذثر. 

لكن لما دلّتهم دلالاتٌ متعدّدةٌ على أن أبا بكر هو المتعيّن؛ وفهموا ذلك؛ حصل 
المقصود... ولم يقل - قط - أحدٌّ من الصحابة: إن النبي يي نص على غير أبي 
بكر يه بل ولا قال أحدٌ من الصحابة: إن في قريش من هو أحنٌ بها من أبي 
بكرء وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالآثار والسئن والحديث» وهو معلومٌ 


عندهم بالاضطرارء فخلافة أبي يكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها 


وثبوتهاء ورضا الله ورسوله بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين لهء واختيارهم إياه 
اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسولهء فصارت ثابتةً بالنص 
والإجماع جميعاً». «منهاج السنة» 017/١(‏ - 055) بتصرف. 
ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب «الروايتين والرجهين' (44). 

وأكثر الروايات عن أحمد: التربيع ب«علي» ويه في الفضيلة بعد الثلاثة الخلفاء» وقد 
كان فيه خخلافٌ قديم بين ٠‏ السلف» ثم استقرٌ الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» فصار إجماعاً . انظر: «مسائل صالح؛ :)414/١(‏ و#امسائل الكوسج؟ 
(44/9)). و«مسائل أبي داود» (2272170 و«جزءٌ فيه المسائل التي حلف عليها - 
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ومن فضّل عليّاً على أبي بكر وعمر فهو رافضية مبتدع كافك" . 


ومن فضّله على عثمان فهل يطلق عليه اسم البدعة وَالرّفْض؟ 
على روايتين”"'. 

« وعلىٌ هو الخليفة الرابعء وكان إمام حقٌّ إلى أن مات. 

ومن لم يُثبت إمامتهء هل يخرج بهذا القول من السنّةَ مع خطئه؟ 
على روايتين. 

ويجب الكفٌ عمًا شَبجَر بين الصحابة. 


*« السادس : يحب الآيمان ل 


)ع0 


إفة 


إفرة 


ل القَدّر خيره وشَرّه حُلُوه ومرّه. 
« وأنّ الموتَ حق. 
. وعذات القبر حقٌّ 7 وكذلك نعيمه. وهد9 : 


أحمدة لابن أبي يعلى (41)»: و«الإيضاح» لابن الزاغوني (2)518 و«جامع بيان 
العلمة لابن عبد البر (؟/١/11١)2‏ و7الإمامة» لأبي نعيم :»)٠١7(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(5/ 161) و 45١/4(‏ - 2)458 ودفتح الباري؛ للحافظ ابن حجر (5/1١ر74):‏ 
والوا مع الأنوار» للسفاريني (كروه). 

أما 7 رافضئٌ مبتدمٌ؟ ؟ فهذا صحيح لممخالفته الإجماع في تقديم أبي بكر وعمر في 
الفضل على سائر الصحابة وي . وأما أنه كافرٌ؛ فيحتاج إلى تأمّل» وقد نصٌّ ابن 
حمدان على عدم تكفيره في انهاية المبتدئين» (15) 

وانظر: «السنةة للخلال (1/ 775+ و«الروايتين والوجهين؛ للقاضى أبى يعلى (47): 
و«لوامع الأنوار» للسفاريني (؟/ 068 . 00 

أصحهما أنه يُبدّع؛ قال الؤمام أحمد: لمن فضّل عليًاً على عثمان فقد أزرى على 
المهاجرين والأنصار». «مسائل ابن هاني» (1791/1). 

وانظر: «السنة؛ للخلال 2078١ /١(‏ و«الروايتين والوجهين؟ للقاضي أبي يعلى 
426١ - 40(‏ و#مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (570/4).: و«لوامع الأنوار» 
للسفاريتي (؟/ هه" 5ه 

أي: عذاب القبرء فإنهم اختلفوا في دوامه أو انقطاعهء أما نعيمه فإنه دائمٌ على 
صاحبه . 

وفي عذاب القبر تفصيل؛: فإن المعذَّبِ لا يخلو: إما أن يكون من عصاة المؤمنين» 


لاه ؟" 


قيل: إنما يكون وقت عَوْد الروح إلى الجسد. 

وقيل: على الدوام إلى يوم القيامة. 

وقيل: بعضه دائم» وبعضه منقطع. 

والعذابٌ والنعيم؛ قيل: هما على النّفْسِ والبَدَنِء اختاره أبو العباس"") 


وغيره. 


010) 


00 


إفرة 


وقيل: على البَدَن فقط”" . 
وقيل: على الروح فقط”". 
ه والسؤال في القبر حقٌ. 
وهل هو ميختصٌ بهذه الأمة أو كان قبلها؟ 


2 
فإن كان من عصاة المؤمنين فإن عذابه يختلف باختللاف معاصيه ) فمنهم من يعذب ثم 


ينقطع عذابه لحصول التطهير له؛ ومنهم من يستمر عذابه إلى قيام الساعة كما ثبت في 
الصحيحينٍ - «البخاري؟ رقم (10)ء وامسلم» رقم )9١84(‏ - أن النبي و قال: 
ابيئما رجلٌ يجرٌ إزاره من الخيلاء؛ يِف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة؟ . 

وأما إن كان من الكافرين؛ فقد اختلفوا: 

فقيل: إنه دائحٌ إلى يوم القيامة» وهذا القول اختاره: ابن القيم في «الروح؛ (2)5150 
وابن أ بي العز الحنفي في اشرح الطحاوية» (7/ 087). 

وقيل: إنه يستمر إلى النفختين» ثم يرقدون بينهما رقدةٌ يفتر عنهم العذاب؛ وهذا 
القول اختاره: أبو يعلى» والبيهقي في «عذاب القبر» (2)174 وابن رجب في «أهوال 
القبورا :)1١5(‏ وانتصر له الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» ,)14١0  1489/5(‏ 
كما في المجموع الفتاوى» (84/4؟)», وحكى ابن أبي العز الحنفي في «شرح 
الطحاوية» (7/ 01/5) اتفاق أهل السسنة والجماعة عليه! ونقله السفاريني في «لوامع 
الأنوار» (7/ )١84‏ عن شيخ الإسلام. 

عدّه أبو يعلى ظاهرٌ كلام الإمام أحمد! واخحتاره: ابن عقيل» وابن الزاغرني» 
وآخرون. 

انظر: «الروح» لابن القيم (787)» و«أهوال القبور» لابن رجب (1751). 

وهذا اختيار: ابن الجوزي - كما عزاه إليه ابن حمدان في «نهاية المبتدثين» (04) -» 


:وابن هسرة ) وابن حرم . 


4ه" 


على قوليه 90 , 

وكذلك هل هو مختصٌ بالمسلم» أم للمسلم والكافر؟) 
وهل يُسأل الأطفال أم لا؟”" 

ه والصراط حق. 

ه والجئّة حقٌّ. 

٠‏ والثار حقٌ. 

مخلوقتان لا تَفَْيَانَ؛ خلافاً لبحضهو”'. 

وقيل: الثار فقط. 

» والساعة' آنيةٌ» لا ريب فيهاء والله يبعث من في القبور. 


000 


(3) 


02 


(5 


(0) 


واختار ابن القيم في «الروح؛» (15) أنه ليس خاصاً بهذه الأمةء وكذا السفاريني في 
«لوامع الأنوار» (؟/ 21١‏ وعزاه ‏ أيضاً - إلى: عبد الحق الإشبيلي» والقرطبي . 
جمهور أهل العلم أن سؤال القبر عام للمسلم والكافر والمنافق. 

وانظر: «الروح» لابن القيم (8؟١7)»‏ و«أهوال القبور؛ لابن رجب (2)0"1 و(فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر (7/ 2)187 و(لوامع الأنوار» للسفاريني (؟/ .)1١‏ 

اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

الأول: أنهم يُسألون ويفتنون كالبالغين المكلّفين. وهذا قول: الضحاك بن مزاحم» 
واختاره: القرطبي في «التذكرة» .)١57(‏ وشيخ الإسلام في المجموع الفتاورى؟ة 
(غ:/ل/اه؟). 

والثاني: أنهم لا يُسألون ولا يفتنون في قبورهم. وهذا القول اختاره: أبو يعلى» 
وابن عقيل» ورجحه ابن القيم ني «الروح» (597)؛, والحافظ ابن حجر كما نقله عنه 
تلميذه السيوطي في ااشرح الصدور» .)١55(‏ 

وقد جمع السيوطي أقوال جماعة من أصحاب المذاهب الفقهية في رسالة «الاحتفال 
بالأطفال» (7/ ١7/5‏ - 178) - ضمن «الحاوي للفتاوي» -. 

أما أن الجنَّة والئّار مخلوقتان موجودتان الآن؛ فهذا مما اتفق عليه أهل السئة؛ ولم 
يخالف في ذلك إلا المعتزلة والقدرية؛ حيث قالوا: يُنْشِئهما الله يوم القيامة!! 

وأما أنَّ الجيّة والئّار لا تَفْيَان أبداً ولا تبيدان؛ فهذا قول سائر الأئمة وجمهور الأمةء 
إلا أنه حكي عن جماعة من السلف والخلف القول بفتاء النار!! وهو قول ضعيفه. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (514/7). و«حادي الأرواح» 
لابن القيم (2)07”8 و«الوامع الأنوار؛ للسفاريني (؟/١17).‏ 

في المخطوط: «قائمة»! والصواب ما أثبته. 


انان 


مُْبتْ الحكم يلزمه الدليل””' - خلافاً لقوم'"' -. 
* المخائف إن لم يسلّم لزمه الاعتراض ء وعلى المُثبت دُفْعَْه رده 
مثاله: إذا قال الحنبليٌ : مس الذّكر ينقض الوضوء» فيقول له المخالف: 


م 

فيقول: لقوله - لك -: ١مَنْ‏ من ذَكرَهُ فليتوضأً»””» «من أفضى بيده إلى 
فرجه فليتوضأً)” 1" . 

فحينئل يُورد الاعتراض . 

فإن اعترض بضعفه؛ فعليه أن يدفعه بردٌ ذلك. 

وإن اعترض بمقَابّلةٍ بمثلهء فله رده بالترجيح أو النسخ ‏ إن عُلم 
التاريخ -» أو الحمل على غير النقتض» ونحو هذا. 


.)١791/4( هذا محل اتفاتقيٍ بين أهل العلمء حكاه القاضي أبو يعلى في «العدة»‎ )١( 
وإنما الخلاف وقع في النافي للحكم هل عليه الدليل أو لا؟ والجمهور على لزوم‎ 
مطالبته بالدليل كالمثيت سواءء وعزاه أبو الخطاب فى «التمهيد» (567/54) إلى عامة‎ 
1 العلماء!‎ 
2)١51/7( و«شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ 2)9١1( وانظر: «الجدل" لابن عقيل‎ 
و#المسودة» (594)» و«التحبير» للمرداوي (8/؟00٠2)1 و«شرح الكوكب المثير؟ لابن‎ 
.)552/85( النجار‎ 

(؟) «خلافاً لقوم» ملحقٌ بالهامش. 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند؛ (505/5)» وأبو داود في (سننهة رقم 2)١81(‏ والنسائي 
في ااسئئه ا رقم فد والترمذزي في اسئئه؟ رقم (؟8)» وابن ماجه في ااسنته)ا رقم 
(41/4). وغيرهم. .. من حديث بُشْرَة بنت صفوان وهنا . 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح». 

(4) أخرجه: أحمد في «المسند» (1/ 20777 والدارقطني في «سئنهة (1/ 20١417‏ والبيهقي 
في «السئن الكبرى» 2)١71١/١(‏ من حديث أبي هريرة ط . 


الما 


* وشرط المفتي الاجتهاد ‏ كما سبق7؟ _. 

وليس ذلك من شرط المدرّسء والمشتغِل”" . 

* والمدرّس: 

إن كان في الفقه كفاهٌ معرفة الدليل» والتعليل» وتفصيل. الأحكام. 

وإن كان في الأصول فعليه ذكر الحكمء ومَنْ قَالّهء وَمَأَحَدّه. 

وإن كان في العربيّة فعليه ذكر الحكمء ومَنْ قَالّهء والاستشهاد له» ونحو 
ذلك . | 


د ين ين 


والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم 
فرغ مته مُوَّلْفُه : 
يوسف بن حسن بن أحمد بن عيد الهادي المقدسي الحنبلي الجمّاعيلي: 
في يوم الأربعاء سادس عشرء شهر شوال» سنة ست وستين وثمانمائة: 
بصالحيّة دمشق» 
بمدرسة شيخ الاسلام أبي عمر 


والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 


قد قد د 


000 راجع (ص579؟). 
(؟) في المخطوط: «والمشعل؟! وما أثبته هو الصواب. 


كح 


ثم 
ىجري 
ل 0 


ضري 
نو الفهارسا 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 
ثالئاً: فهرس الكتب. 
رابعاً: فهرس الأعلام. 
خامساً: فهرس المصادر والمراجع. 


7 سادساً: فهرس الموضوعات. 


ثم 
رم قري 
م 27 


رم 
جر( ري 
(ضكى (ج (لزوتيس 


2 فهرس الآيات 


الآبية 
د ا ليِيَمَ إِلَ الْتل4 [البقرة/ /141] 


م 0 


«وآحلٌ أنه الْبَيْم# [البقرة/ ه/ا؟] 

«وأمسحوا بردُوسِكة 4 [المائدة/ 1] 

«وَالسَارِقٌ وََلمَارِمَةٌ مَأَقَطعُوا أَيدِيَهُمَا4 [المائدة/*8] 
لحْدْ ين رهم صَدََة [التوبة/ ]٠١7‏ 

#وَقُرءَانَ الْقَجْرّ» [الإسراء/ 078] 

«رإن كُنَّ أَويّتٍ حمْلٍ» [الطلاق/1] 


ةن" 


أ 
0 


7 
عجري 
(سلى (جْل (لزوئيى 


2 فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 


«إنها رجس» 

لإنها ليست بنجس» إنها من الطوّافين 
«تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
(ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 

«في الغنم في سائمتها الزكاة» 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» 
دلا تحرّم المصّة ولا المضّتان» 

«لا صلاة إلا بطهور) 

«.. . إلا بفاتحة الكتاب» 

دلا تكاح إلا بولي» 

«نهى عن بيع الغرر) 


6 0 يه 


لس 


الصفحة 


517 
517 
أحين 
لاحل 
١6‏ 
لق 
الل 
5 
لحل 
١54‏ 
١519-4‏ 
7م١1‏ 


- 
2 


رم 
جر لج لاجْرَيَ 
(مل (ني (رو ئيس 


3 فهرس الكتب 


الكتاب 


(الأرشاد) 
١‏ التمهيد» 
«الروضة» 
«العدّة» 


«الكفاية»؛ ‏ في أصول الفقه - 
«المبهج) 
(المجرّد) 
«المحرّرا 


امصحف عثمان» 


« الو اضح» 


الصفحة 
لابن أبي موسى ال 
لأبى الخطاب الكلوذانى اول 4ه١‏ 
لابن قدامة ْ هلال رول (5١‏ 
للقاضى أبى يعلى لك ل لشت 

0 معن وعرسى بم 
للقاضى أبى يعلى 5٠‏ ]5ن الال هوا 
لأبي الفرج المقدسي الشيرازي ال 
للقاضي أبي يعلى 74 


للمجد أبى البركات أبن تيمية /ا١١. »181١ 18٠‏ 
ْ 17 4ل تق 

ا ل 

1 

لابن عقيل تقد ترف 


يذدنا 


لت 
ع 


رع 
ا 
(سلى (جْن (زوئسى 


2 فهرس الأعلام 
آدم قا 77 هلال كلاكل اكالم ““اماء فمملء 
الآأمدي: اك ع "لل ”مل مهلء| لاقت لحل لاقل فشكل 41 
ما #ر لحتل وك ول ا لل خا م لوح 
ل لش ارش ترف دل كلل للك كأكت ملأل 
أبو إسحاق ابن شاقلا: 0٠‏ 2195| ١5ت‏ 74 1755 الك الل 
يل امرش كن رق ترف اط حضف ال 


أبو البركات ابن ثتيمية صاحب المحرر: 
ل ل ات 0 
ا بر ا لض 

أبو البقاء العكبري: ١97 .1117 .١786‏ 

أبو بكر الصديق ويك : 700 75655, /ا10 

أبو بكر عبد العزيز «غلام الخلال»: 
11 خا كلم اوقلع ككل 
دلالاى لاك 0.7551 744 157 

أبو الحارث: ١67‏ 

أبو الحسن التميمى: 2011١6‏ 155. لاال2 
لامك الح خرن مزاولل 
/41 7 544 5144 7301 701 

أبو الحسن الخُرّزي: 03178 ٠١7‏ 

أبو الحسين البصري: 57١‏ 

أبو حفص العكبري: ١1754‏ 

21575 211١9 .1١١18 أبوالخطاب:‎ 


وال ك5كا كل لال كخالم بالل 
١4+‏ متل "م١‏ حمل ب/زولء 
عكل تكلا مكل ككل ألالهء 


هلال ١510ن/‏ 5114 

أبو الطيب الطبري: ١8١‏ 

أبو العباس تقي الدين ابن تيمية صاحب 
المسوّدة: 115. ككل حلمكء املك 
لك ا 4 اك 

أبو عبد الله البصري: 77١‏ 

أبو عمر شيخ الإسلام: 7571 

أبو الفرج المقدسي الشيرازي: 2١١١‏ 
ماك 1ك حذمكل 547 111 

أبو محمد البربهاري: ١١6‏ 

أبو محمد التميمى: 0177# لالاكء 8ل 
فال عمل لملء كمال لماك 
كم غدل 14ل./ 149 15١‏ 


أبو المعالى الجويني: 1١١5‏ ١1١غ‏ 
ملاك وما 


أبو يعلى الصغير: 23197 .7١١‏ هلال 
لا“ 118 

١57 الأثرم:‎ 

أحمد بن جعفر: ١57‏ 


1584 


الاسم 


الصفحة الاسم 


الصنحة 


أحمد بن حتبل: 94. :١١5‏ 6١١ء‏ |ابن عقيلء أبو الوقاء: 21١١8‏ ١١١غ»‏ 


ال ل ارات 
لقت“ لامكل لامك 
افك قلغل كملقل 
مكل ككلم "الال 
49 عماء آأاذماكء 
حمل ١9١٠‏ ققكل 
00 ءام 5 
١58 74‏ 5؛ 5١59‏ 
رض ارفرضي 
ا 754 555 
56١‏ ”دكن 05" 

١5١ الأصم:‎ 

إبراهيم 770 


إبراهيم الحربي: ”10/7 


ابن أبى موسى : ودع ورا اللا 


رسك 
2١148‏ 
كه5قل 
كا1 
املا 
26 
2,26 
اديت 
32 
249, 


مل الخال 14ل ادلم اخلن 
رض لطر ا ار ل 
كل ١ع‏ "ملك 6ه ٠١ء.‏ كعل ممل 
ل مكل فشكل الال ملاك فخلاق 
لاما املف 016 كم“كف "ؤلء, لوأك 
لإقل | هققكلم ا حدكلء ادلم 0# دل 
و  0/‏ الك لا7. ث5 92١١‏ 
239 م 7١4‏ دكك/, اكت لمكا 
عرف | ار لطر لش لض اله 
01" | ”,ل 71٠0‏ دول 54, مه” 

ابن اللحام : 6" 

ابن مفلح : 1 الاك م 

ابن هبيرة: ١97‏ 


بشر المريسى : ١6١‏ 


الحَلْوَانى: "اال لاكل الال لال 


ابن الباقلانى : كلل كول مها ١807‏ امكف كذلال حمملكف ملقتثئ 
١46 :‏ ان 5١‏ اودو0 5" 

3 3 3 3 03 5١9 ١1” ابن برهان:‎ 

ا ارم 

ابن بط “1 7ه؟ 

١١7١ حنبل:‎ 0 

ابن اليثاء: ١65‏ 0 

ٍِ 0 الخرقى: اخوض 

ابن الجوزي: 771 50 : 

: : الخلال» أبو بكر: 5"لء "اهل الل 

ابن حامد: لاا لا6٠.‏ هلال |.١95‏ وين بوم 

كل دل ككل 5 :لل 


5"ه١‎ .514 2”40/ 


ابن خويز منداد: ١7"‏ 


ابن داود: ١19‏ 


ابن الزاغونى: ١١١‏ 


اين شهاب العكبري: + ”"١‏ 


داود الظاهري: ١67‏ 
الشافعى: 8١5؟. 5١7١‏ 


الشيخ ابن قدامة: الكل 2 ١5ل ١56‏ 


"58 


اام ل خ خلا 5ل "مل 
#ذغ“ل كحكلثل, لكت آألال كلا 
امكف كخقنكف لفقلا خققكل محل 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 


١‏ د كاء لل قدت أت 05 52ل كقك اللإقأا عدل/ل 
ا ال كلا لل ل ل ا 5# ا كد 


ضف ترف ترف طرف خرف لاح لحا كءكى عللاء لاللن 
الصيرفي الشافعيى: ١66‏ وال مكل اكت شككء فاك 
عبد الله بن أحمد: ان ريق لالط ال كلا 5ل لالاكل 
عثمان وين : 21١57‏ 565, لاه؟ 74 كلل مول لكل ول 
على طب : 5 /ام؟ 5ؤ:", (ادلل ادل 5ه 

عمر الفاروق طفن : حهك /اه؟ مالك: 6١٠؟‏ 

عيسى 6 : 579 محمد رسول الله ولِهِ: 99 .١548‏ 
الفخر إسماعيل؛ أبو محمد البغدادي: | ,.١675 2١6١ .١54‏ 1594ء 25 
ني للش خرف لكل حفككثف علاكل الاك كم 


القاضى أبو يعلى: 31١5‏ 9١ل‏ ١ا7الى|‏ لاهلا 2150 أد75ء 2١1‏ وفدل 
ركن لمن #عى عون وسعون | جححلى ور عرنى وعرنى لعل 
ل 44ل مغلم لولم خاولم | "ال هك وت 101١‏ 

ةل عمل تعمل لامعل وله المرّوذي: 015 /اؤ١ا‏ 

ا 5ل الى 55ل هوكء|أموسى ظ: 5١9‏ 

5 الال الال حللكء ال إنوح 8خ : 511 

لاملل عرزل كذاء اول 197 |يوسفابن حسن بن عبد الهادي : 5712-49 
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2 فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» للإمام أبي عبد الله 
عُبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (/81'ه)» تحقيق ودراسة: رضا بن 
نعسان مُعطي»؛ دار الراية ‏ الرياض» ط١؛‏ 585١ه.‏ 

أبكار الأفكار فى أصول الدين» لسيف الدين الآمدي؛ تحقيق: د. أحمد 
محمد المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» طلاء 574١ه.‏ 
الإبهاج في شرح المنهاج. للعلامة علي بن عبد الكافي السبكي» وأتمّه ولده: 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» كتب هوامشه وصححه جماعة من 
العلماء! بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١اء‏ 4١51١ه.‏ 
الإتباع» لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي» حقّقه وشرحه وقدَّم 
له: عيز الدين التنوخي» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» طبعة مصورة 
عن الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 

الإتباع والمزاوجة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس» حمّقه وضبطه: كمال 
مصطفى » مطبعة السعادة بمصر): 55١اه.‏ 

إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلّاء. لأبي سالم العيّاشي (90١1ه)ء‏ 
تقديم وتحقيق: محمد الزاهي»؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» طةاء 
4م. 

آثار الحنابلة في علوم القرآن» للدكتور: سعود بن عبد الله الفيسان.» ط1اء 
8ه بدون ذكر التاشر! 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (19/اه)2 حققه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت طاء 7١51١اه.‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
تحقيق ودراسة: د. عبد الله الجبوري؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١اء‏ 
أله 


55 


فق 


٠‏ الإحكام في أصول الأحكامء للعلامة أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم (565ه)؛ حققه وقابله: أحمد شاكر» قدم له: إحسان عباس» منشورات 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط7ء 5107١ه.‏ 

١١‏ الإحكام في أصول الأحكام, للعلامة علي بن محمد الآمدي» تعليق الشيخ: 
عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» طك 1107ه. 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (05065ه)ء طبعة لجنة 
نشر الثقافة الإسلامية ‏ القاهرة» ط1اء 65١1١اه.‏ 

ء)ه١١١9( أخبار الدول وآثار الأول» للعلامة أحمد بن يوسف القرمانى‎ ١ 
دراسة وتحقيق: د. أحمد حطيطء. ود. فهمي سعدء عالم الكتب  بيروت»‎ 
طكء 417(اه.‎ 

4 - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: علاء الدين أبي الحسن 
علي بن محمد بن عباس البعلي الذمث مشقي الحنبلي» حقّقه وخرّج أحاديثه: 
أحمد بن محمد الخليل» دار العاصمة ‏ الرياض» طك 1518ه. 

6 الآداب الشرعية» للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (175لاه), 
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حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط وعمر القيّامء مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» ط3ء 115١اه.‏ 

1 أدب القاضي» للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (٠16ه))‏ تحقيق: 
محبي هلال السرحانء» مطبعة الإرشاد ‏ بغدادء» ط١كاء‏ ١19١ه.‏ 

٠١‏ - الإرشاد إلى سبيل الرشاد» للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى 
الهاشمى الحنبلى (8؟15ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة - بيروتء طاء 419١ه.‏ 1 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني؛ حقّقه وعلّق عليه: د. محمد يوسف موسىء» ود. علي عبد المنعم 
عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر) ط١ا)‏ 159١اه.‏ 

4 . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للمحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ط؟. 106١ه.‏ 

الاستقامةء لشيخ الإسلام ابن تيمية (14لاه)» تحقيق: ط. محمد رشاد سالمء 
طبع على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط1اء 501١ه.‏ 

الاستقراء وأثره فى القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: 
الطيب السنوسي أحمد؛ دار التدمرية ‏ الرياض»: ط١ء‏ 1414ه. 


شف 


١‏ 23 الاستيعاب في أسماء الأصحابء؛ للحافظ الإمام ابن عيد البر النمري القرطبي 
(17ه)ء مطبوع بذيل الإصابة . 

؟* 3‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني (؟86ه)ء تصوير دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون تاريخ. . 

4 - أصول السرخسيء لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» حقّق 
أصوله: أبو الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي؛ 7/ا17ه. 0 

6 أصول الفقهء لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» حمّقه وعلّق 
عليه الدكتور: فهد بن محمد السدحان.» مكتية العييكان ‏ الرياض» ط١»‏ 
تالس 

57 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب» المعروف بابن قيم الجوزية (01/اه)»2 قرأه وقدم له وعلق عليه: مشهور 
حسن سلمانء دار ابن الجوزي - الدمام. طكف 579١ه.‏ 

7 - أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع. لخليل مردم بك 
(19659 م)ء قدم له وعلق حواشيه: عدنان مردم بك» لجنة التراث العربي - 
بيروت. ط1كء الاقام. 

الإفصاح عن معاني الصحاح.ء للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة الحتبلي (570ه)» ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة السعيدية 
بالرياض» ٠198١م.‏ 

4 الاقتراح في بيان الاصطلاحء للإمام أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد 
(٠/ه)نء‏ دراسة وتحقيق: د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية ‏ 
بيروت» طك 537١ه.‏ 

-اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثرء لأبي سالم العيّاشي (40١1١ه)»‏ تحقيق 
ودراسة: نُمّيسة الذهبي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» طبع 
مطبعة النجاح الجديدة ‏ الدار البيضاءء طاء 19843م. 

١‏ الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» 
حققه وعلق عليه: خضر محمد خضرء مكتبة دار العروبة ‏ الكويت» ط١اء‏ 
7 ١ه‏ 

*5 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي (514ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء المكتبة العتيقة ‏ تونس» ودار 
التراث بالقاهرة)» ط١)‏ 788١اه.‏ 


نغقف 


كالاب الام للومام الشافعي محمد بن إدريس» تحفيقن وتخريج : د. رفعت فوزي 
عبد المطلب» دار الوفاء ‏ مصرء ط١اء‏ ؟؟8١اه.‏ 

4 . الإمام يوسفه بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي» تأليف 
الأستاذ: د. محمد عثمان شبير؛ دار الفرقان ‏ عمان» طاء 1477ه. 

6 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» لأبي 
البقاء العكبري الحنبلي ؛ تصحيح وتحقيق : إبراهيم عطوة عوض» ط5» مطبعة 
البابي الحلبي بمصرء 789١اه.‏ 

5" إنباه الرواة على أنباء النحاة» للوزير العلامة جمال الدين أبى الحسن على بن 
يوسف القفطي (145ه)»2 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة» ط١ا؛‏ 594”اه., 

. الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»: لأبي الخطاب 

ظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي» تحقيق ودراسة: د. عوض بن 
رجاء العوفى؛ مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ط١؛‏ ١41١اه.‏ 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» للعلامة مجير الدين العليمي الحتبلي» 
مكتبة المحتسب - عمان الأردن» 17ام. 
اليمانتي» لتاشر محمد أمين . مين دمج - بيروت» اط كلسم 

4١‏ -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنيل؛ لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» صححه 
وحمّقه : : محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية الشاهرة. طى ملالااه, 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلانى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر! » عالم الكتب - بيروت» 
طاء لادةاه. 

- إيضاح المبهم من معاني السلَّمء للعلامة أحمد الدمنهرري» ضبطه وعلق عليه: 
عبد السلام بن عبد الهادي شنار دار الفرفورء ط١اء‏ ١415١ه.‏ 

- إيضاح المحصول من برهان الأصولء للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن 
عمر التميمي المازريء دراسة وتحقيق: د. عمار الطالبي» دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت» طكفء ا١دآمى‏ 


ىق 


4 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي (79١ه)؛‏ تصوير دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» عن الطبعة الأولى سنة 1949١م.‏ 

0 - الإيضاح في أصول الدين؛ لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني 
(25710ه)ء دراسة وتحقيق: عصام السيد محمودء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ‏ الرياض» ط١ء‏ 1754١ه.‏ 

1 الإيضاح لقوانين الاصطلاح؛ لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزي 
الحنبلى (5655ه)» حققه وعلّق عليه: د. فهد بن محمد السدحان؛ مكتبة 
العبيكان ‏ الرياض» ط١ء‏ 1417ه. 

7 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين ابن نجيم الحنفي». تصوير دار 
المعرفة ‏ بيروت. طث"ا. 517١ه.‏ 

4 البحر المحيط في أصول الفقه؛ لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي» قام بتحريره الشيخ: عبد القادر عبد الله العاني؛ وراجعه: 
د. عمر سليمان الأشقرء مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» طا 117١اه.‏ 

8 بدائع الفوائدء للإمام ابن قيم الجوزية (١5لاه)»‏ تحقيق: علي بن محمد 
العمران؛ دار عالم الفوائد ‏ مكة المكرمة» ط١»‏ 476١ه.‏ 

١‏ البداية والنهاية؛ لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(*لالاه)ء تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » طبع دار هجر 
القاهرة» ط١.‏ 9١4١اه.‏ 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني (١٠مككامه/‏ طبع بمطبعة السعادة بمصرء ط١)»‏ 17”48١ه.‏ 

5 البرهان الجلى في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي وه. للمحدث أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسني (1780١ه)»ء‏ تحقيق: أحمد محمد مرسى» 
مطبعة السعادة بمصرء ط١ء‏ 1894ه. ١‏ 

“0 البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني». حقّقه: د. 
عبد العظيم محمود الديب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ‏ المنصورة» 
طاء ؟١5١ه.‏ 

64 - البصائر النصيرية في علم المنطق» للإمام القاضي الزاهد زين الدين عمر بن 
سهلان الساوي» المطبعة الأميرية ببولاق» ط١ء‏ سنة ١1١5١ه.‏ 
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0 - بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (8الاه)؛ تصحيح وتعليق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء تصوير مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» بدون 
تاريخ ! 

5 - تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: إبراهيم الترزي وآخرون» طبع حكومة الكويت 99١١هء‏ تصوير دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت! 

017 - تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمن (0/ا7١ه).‏ أشرف على الترجمة 
العربية : محمد فهحي حجازي. ونقله إلى العربية: د. حسن محمود إسماعيل» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1996١م.‏ 

- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن ثابت» طبعة مصورة عن الطيعة 
الأولى» تصوير دار الكتاب العربي - بيروت» بدون تاريخ الطبع! 

4 - تاريخ جرجانء للحافظ أبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي 
الجرجاني (1717ه), تحقيق وتعليق الشيخ: عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
الناشر عالم الكتب ‏ بيروت» طا ١٠١5١اه.‏ 

٠‏ - التبصرة في أصول الفقهء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
شرححه وحقّقه: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ دمشق)» طكث 1+7١اه.‏ 
التبصرة في معالم الدين: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠ه)؛‏ 
تحقيق وتعليق: علي بن عبد العزيز الشبل» دار العاصمة ‏ الرياض» ط١)»‏ 

1ه 

7 - التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية (01/اه)2 حقّقَه وضبطه: عصام 
فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه : محمد إبراهيم الزغلي» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. طء 8١21١اه,‏ 

7 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المطبعة الأميرية الكبرى يبولاق مصر طث9ء 937اه. 

4 التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء لعلاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الحنبلي» دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» ود. 
عوض القرني» ود. أحمد محمد السراح» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١ء‏ 
١ه‏ 

0 - تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية في المنطق» لقطب الدين 
الرازي» مطبعة الحلبي بمصرء سنة 11517اه. 


رف 


- التحصيل من المحصول» لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي» دراسة 
وتحقيق: د. عبد الحميد على أبو زئيد» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط31ء 
مداه ١‏ 

1" - تحفة الأنام في فضائل الشامء لشمس الدين أحمد بن محمد البصروي» 
المعروف بابن الإمام (6١١٠ه)ء‏ تحقيق: عبد العزيز فياض خرفوش» دار 
البشائر للطباعة والنشر ‏ دمشق» ط١.‏ 519١اه.‏ 

8 تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول. لأبي زكريا يحيى بن موسى 
الرهونى ("ال/الاه). دراسة وتحقيق: د. الهادي بن الحسين شبيلىء ود. 
يوسف الأخضر القيم؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ 
دبي طك ؟55١اه.‏ 

48 تحمه تحفه أهل التصديق بيعضص فضائل الإمام أبي بكر الصديق ط: للشيخ 
عبد القادر بن جلال الدين المحلي الأنصاري (77١٠ه)ء‏ حقّقه وعلق عليه: 
السيد خورشيد علي » واهتم بطبعه ونشره: مختار أحمد الندوي» الدار السلفية 
الهندء طاكف 75١8١اه.‏ 

8 تدريب لريب الرادي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي (١١51ه)»‏ 

: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر ‏ الرياض» طح 
6ه 

١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء. للقاضي 
عياض بن موسى السبتي اليحصبي (614ه)» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» طاء اه 

1 - التسعينية» لشيخ الإسلام أبن تيمية (18/اه)» دراسة وتحقيق: د. محمد بن 
إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف ‏ الرياض» طاء ١47١ه.‏ 

1 تسمية المولود» للشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار الراية - الرياض» ط١»‏ 
1ه 

4- تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز بن على آل 
عثيمين الحنبلى النجدي البردي (١٠41١ه)»‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد, 
مؤسة الرسالة ‏ بيروت» طلء 577١ه.‏ 

0- تشنيف المسامع بجمع الجوامعء لبدر الذين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي» دراسة وتحقيق: د. عبد الله ربيع» ود. سيد عبد العزيز» مؤسسة 
قرطية ‏ القاهرة» توزيع المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة.؛ ط١اء.‏ بدون تاريخ الطبع! 

ينف 


37 التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» حقّقه وقدم له ووضع فهارسه: 
إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» طلاء سنة 411١ه.,‏ 

7٠7‏ التقريب والإرشاد؛ للقاضى أبى بكر الباقلانى» حققه وعلق عليه الدكتور: 
عبد الحميد بن علي أبو زئيد» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت: ط5؟. 1418ه. 

4- تقرير القواعد وتحرير:الفوائد» للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» ضبطه وعلق عليه: مشهور حسن سلمان:ء دار ابن عفان 
الخبر؛ طكء 9١41١أه.‏ 

24 التقرير والتحبير شرح التحرير؛ للعلامة ابن أمير الحاج الحنفي» المطبعة 
الأميرية الكبرى ببولاق مصرء ط١)‏ 5١1(اه.‏ 

٠‏ - التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» تحقيق الدكتور: عبد الله النيبالي وشبير أحمد العمري. دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» ط2ك2 /!١4١اه.‏ 

0١‏ التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران» للعلامة شمس الدين محمد بن 
طولون (467ه). حققه: صلاح الدين خليل الشيباني الموصليء مطبعة 
الفردوس» طاء ا1١اه.‏ 

7 2 التمهيد فى أصول الفقه. لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني» دراسة وتحقيق! د. مفيد محمد أبو عمشة ود. محمد بن على بن 
إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ‏ جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة,» ط1ء 5*+15ه. 

87 التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» للقاضي 
أبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق: محمود محمد الخضيري» 
ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» 
طك األااه. 

16 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد» للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (477ه)» حققه 
وعلن عليه: مصطفى أحمد العدوي؛ ومحمد عبد الكبير البكري» /امااف 

5 تيسير التحرير شرح كتاب التحرير» للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه 
الحسيني الخراساني الحنفي» طبع بمطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده 
بمصرهء ٠16اه.‏ 


ليق 


5 جامع الحنايلة المظفّري بصالحية جبل قاسيون» منارة النهضة العلمية للمقادسة 
بدمشق. للدكتور : محمد مطيع الحافظ» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت.» ط31كء 
* اه 

ام جامع العلوم والحكم» للحافظ زين الدين أبي الفرج عيد الرحمن بن شهاب 
الدين البغدادي» المعروف باين رجب الحنبلي (95لاه)) تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» طلى. 9١4١ه.‏ 

2.8 جامع بيان العلم وفضله؛ للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي (4717ه).؛ تحقيق: أبي الأشبال سمير الزهيري» دار ابن الجوزي - 
الدمام طاء 5١5١اه.‏ 

84 الجامم لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع 
فهارسه: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران؛ دار عالم الفوائد ‏ مكة 
المكرمة. ط؟. ؟47١ه.‏ 

٠١‏ الجدل على طريقة الفقهاء. لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
البغدادي الحنبلي (١1مه)ء‏ حمّقه وقدم له: د. علي بن عبد العزيز العميريني » 
مكتبة التوبة ‏ الرياض» ط١.؛‏ 118١اه.‏ 

0١‏ جزءٌ فيه المسائل التى حلف عليها أحمد. لأبى الحسين محمد ابن القاضي 
أبى يعلى (575ه)؛ تحقيق: أبى عبد الله محمود بن محمد الحداد؛ دار 
العاصمة ‏ الرياض» ط١.‏ 401١1ه.‏ 

41 جزء فيه ذكر الشيخ الإمام العالم الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن نصر المقدسي» وما كان عليه» وكراماته؛ وما رثي به يعد موته وغير 
ذلك. جمعه الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي 
(54ه)ء حققه الدكتور: محمد مطيع الحافظ. وطبعه ضمن كتابه «المدرسة 
العمرية») (من ص/ 55 ,.)5١‏ دار الفكر ‏ دمشق» ط١.‏ ١57١ه.‏ 

97 الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدء للعلامة يوسف بن 
حسن بن عبد الهادي الصالحي الدمشقي (9١5ه).‏ حققه وقدم له وعلق عليه: 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الخانجيى بالقاهرة» ط١»‏ 
17 اه 1 

4 الجوهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للعلامة شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (5١5ه)؛‏ تحقيق: إبراهيم باجس 
عبد المجيد؛ دار ابن حزم بيروت. ط3ء 1419١1ه.‏ 


لض 


5 - حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح العضد. 

3 - حاشية الصبان على شرح ملوي على سُلَّم المنطق للأخضري» المطبعة الميمنية 
بمصرء سنة 171 17اه. 

- حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» المطبعة 
الأميرية الكبرى ببولاق ‏ مصرء ط١ء‏ 5١7١اه.‏ 

6 - الحاوي للفتاوي» للعلامة جلال الدين السيوطى (١١5ه).»‏ إدارة الطباعة 

المنيرية» طاء 707اه. ْ 

4 - الحدود البهية في القواعد المنطقية» العلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط 

المكي» الناشر ولده: أحمد بن حسن المشاطء ط١23‏ 4119١ه.‏ 

٠‏ الحدود فى الأصولء لأبى الوليد سليمان بن خلف الياجي» تحقيق: نزيه 
حماد» الناشر مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر ‏ بيروت» ط١ء‏ 147ه. 

١‏ 2 الحدود فى الأصول» للأستاذ أبى بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني؛ قرأه وقدم له وعلق عليه: محمد السليماني» دار الخرب 
الإسلامي ‏ بيروت» طاء 19844م. 

))ه41١( حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي‎ ٠67 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية بمصرء طاء‎ 
لاه‎ 

٠١‏ - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للعلامة الشيخ عبد الرزاق البيطارء 
حققه وعلق عليه حفيده: محمد بهجة البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي بدمشق)» طك23 787١ه.,‏ 

64 - حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» للعلامة أحمد بن محمد بن عمر 
الأنصاري» المعروف بابن الحمصي (475ه): تحقيق: عبد العزيز فياض 
حرفوش» دار التفائس - بيروت»: ط١ء‏ ١17١ه.‏ 

6ش الخصائصء» لأبي الفتح عثمان بن جني». تحقيق: محمد علي النجار» مطبعة 
دار الكتب المصرية» طاء 95١ه.‏ 

75 - خطط الشامء محمد كرد علي (85١ه)»ء‏ مطبعة الترقي بدمشقءع طاء 
اها 

7 - خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشرء للعلامة محمد الأمين بن 
فضل الله المحبي (١1111ه)»‏ الطيعة الأولى بالمطبعة الوهبية بمصرء 
أه. 


لض 


١٠١م‎ 


1١11 


1١11 


١1 


١1 


١1م8‎ 


1 


دائرة المعارف» لمحمد الحسين الأعلمي» طبع مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» 1797١ه ‏ 19177م. 

الدارس في تاريخ المدارسء» للعلامة عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
470ه)2 عني بنشره وتحقيقه: جعفر الحسني» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي بدمشق» ط١ء‏ 1548م. 

الدر المنضّد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمدء للعلامة عبد الله بن علي بن 
حميد السبيعي المكي الحنبلي (545١ه)»‏ تحقيق وتعليق وتذييل: جاسم بن 
سليمان القهيد الدوسري, دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت طاء ١١٠4١ه.‏ 
الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي» مطبعة المعاهد بمصرء ط١»‏ ١1176ه.‏ 
ديوان الإسلام؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغرَّي (171١١ه)ء‏ 
تحقيق: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١؛‏ ١١4١ه,‏ 
الذخائر الشرقية» لكروكيس عواد (7١5١ه)»‏ جمع وتقديم وتعليق: جليل 
العطية؛ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» طاء 1149م. 

ذيل الأعلام» لأحمد العلاونة» دار المنارة ‏ جدة» ط١ا.‏ 418١ه.‏ 

ذيل التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» للإمام أبي الطيب التقى محمد بن 
أحمد الفاسي الحسني المكي (877ه)ء تحقيق: محمد صالح بن عبد العزيز 
المراد» مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة» طا. 418١ه.‏ 

ذيل الروضتين؛ تراجم رجال القرنين السادس والسابع» للعلامة شهاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة (550م): 
نشر: عزت العطار الحسيني» دار الجيل ‏ بيروت» ط1؟ء, 01م 

ذيل العبرء للعلامة شمس الدين أبى المحاسن محمد بن على بن الحسن 
الحسينى (10لاه)» تحقيق: محمد رشاد عبد المطلب؛ مطبعة حكومة 
الكويت» ط3ء 1981م. 

الذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» حققه وقدم له وعلق عليه: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ط١.‏ 1750١ه.‏ 

رحلة ابن بطوطة المسماة: «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفاراء» لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنُجى 
(٠لالاه)ء‏ حققه: عبد الهادي التازي» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ‏ 
الرباطء طاء /41١ه.‏ 


"م١‎ 


١1 


رحدل 


١ 


١6 


١5 


١ 77/ 


١718 


1١18 


١7 


الرد على المنطقيين؛ لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 
الحراني» صححه وقدم له: سليمان الندوي» مصورة دار المعرفة ‏ بيروت» 
عن الطبعة الهندية الأولى. 

الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١٠ه))‏ تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط١ء‏ 7908١ه.‏ 

الرسل والرسالات» للدكتور: عمر بن سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح - 
الكويت» ط”. 08٠5١ه.‏ 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبد النور 
المالقي؛ تحقيق: د. أحمد محمد الخراطء دار القلم ‏ دمشق» ط؟ء 
6ةاه. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى السبكى » تحقيق وتعليق ودراسة: على محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجودء عالم الكتب ‏ بيروت» ط١ء‏ 419١ه.‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب؛ لأبي علي حسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ود. 
أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١.‏ 5585١اه.‏ 

ريحانة الأدب» ميرزا محمد علي» الطبعة الإيرانية. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي» المعروف 
بابن الجوزي (0ه).ء نشر المكتب الإسلامى) دمشق2 ط1كء 86"١اه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه؛ لعبد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد البدر» مكتبة دار القلم والكتاب ‏ الرياض» ط١)؛‏ 515١اه.‏ 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» للعلامة محمد بن عبد الله بن حميد 


النجدي ثم المكي (15596١ه)ء‏ حققه وعلق عليه د. عبد الرحمن بن سليمان 


العثيمين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١اء.‏ 5١5١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة» لمحدث 
الشام محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ‏ 
الرياض» ط١ء.‏ 177١اه.‏ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للمؤرخ أبي الفضل محمد خليل بن 
علي المرادي (5١١١ه).‏ تصوير دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت». ط"3, 
لم١‏ ةآاه. 
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- السنة» للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (١١1ه)؛‏ دراسة 


وتحقيق: د. عطية بن عتيق الزهراني»؛ دار الراية ‏ الرياض» ط5. 5١5١ه.‏ 
السنن؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (1٠ه)؛‏ اعتنى 
به ورقمه: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط”7. 5109١ه.‏ 
السنن؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
(ه/ااه)ء علق عليه: علي حسن عيد الحميد» مكتية المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض» ط١اء‏ 515١ه.‏ 

سئن الترمذي»؛ للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (9/الاه)ء 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف,. دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت: ط١اء‏ 19945م. 
سئن الدارقطني» للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (785ه)» حققه 
وضبطه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
طاء 571١اه.‏ 
السنن الكبرى» للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(454ه)» الطبعة الهندية» تصوير دار المعرفة ‏ بيروت» 5417١ه.‏ ْ 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» حققه: شعيب 
الأرناؤوط وجماعة» مؤمسة الرسالة ‏ بيروت» طتث 1509١ه.‏ 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» للعلامة محمد بن محمد مخلورف» 
المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة» ط١ء‏ 144ه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للعلامة شهاب الدين أء بي الفلاح 
عبد الحى بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي الدمشقي» المعروف بابن 
العماد (4م١٠ه)ء‏ حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوطء دار ابن كثير - 
دمشق طل. 5٠١58١اه.‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام الحافظ أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (41ه)»ء تحقيق: د. أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي؛ دار طيبة ‏ الرياض» ط”*: 515١ه.‏ 
شرح الأخضري على سُلّمه ضبطه وعلق عليه: عبد السلام شنار» دار 
الفرفور ‏ دمشق: ط١اء‏ ١47١ه.‏ 
شرح السلم في المنطق» محمد بن الحسن البناني؛ المطبعة الأميرية ببولاق» 
سنة 1718اه. 
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شرح السنة. لأبي محمد الحسن بن على بن خحلف البريهاري. دراسة 
وتحقيق: أبي ياسر خخالد بن قاسم الردادي»: مكتبة الغرياء الأثرية ‏ المدينة 
المنورة. طكفء 4١51١اه.‏ 

شرح السنة» للإمام ١‏ لحسين بن مسعود البغوي (15همه), حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط. ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت» طل "اه 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» للقاضى عضد الدين» المطبعة 
الأميرية الكبرى ببولاق ‏ مصرء ط١ء.‏ 5١١اهء‏ وهو بهامش حاشية 
التفتازانى والجرجانى. 

شرح العقيدة الطحاوية» للإمام القاضي علي بن على بن محمد بن أبي العز 
الحنفي (97لاه)2 حققه وعلق عليه: د. عبد الله التركى وشعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١ا.‏ 1+8١ه.‏ 

شرح الكوكب المئير» محمل بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى .» المعروف 
بابن النجار» تحقيق: د. محمد الزحيلى» ود. نزيه حماد. طبع بدار الفكر 
دمشقه. طل2 سلة ٠٠5اهه‏ من منشورات مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى ‏ جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. حققه 
وعلق عليه الدكتور: علي بن عبد العزيز العميريني؛ دار البخاري للنشر 
والتوزيع ‏ القصيم بريدة؛ طاكء لاه1١اه.‏ 

شرح تنقيح الفصول» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» 
حققه: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية بمصرء طا١اء‏ 
7ه 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج»؛ للؤمام النووي» تصوير دار الريان للتراث - 
القاهرة. طكء ل/ا١1١اه.‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لجمال الدين محمد بن مالك» تحقيق: 
عدئان بن عبد الرحمن الدوريء مطبعة العانى ‏ بغداد.» طث2.3 /إ79اه. 
شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي 
الحنبلى, تحفيق: د. عيد الله التركى » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» طل 
/ اه 
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شعر الفقهاء نشأته وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الأول» للدكتور: 
حسئى تأعسة» المكتبة العربية بحلب» طك2 84"١اه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - فيه ى للقاضي عياض بن موسى اليحضبي 
(8::ه05ه). تحقيق: سعيد عبد الفتاح»ء الناشر: هشام علي حافظ. طلا 
اهما 

الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء لأبي الحسين أحمد بن 
للطباعة والنشر ‏ بيروت» طكء ”ماه 

صبح الأعشى» لأبي العباس أحمد القلقشندي» طبع بالمطبعة الأميرية 
بالقاهرة. طك "اهم 

الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم للملايين ‏ بيروت» طثا 6:85١اه.‏ 

صريح الستة» لاومام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠6"ه)ء‏ حققه 
وعلق عليه : بدذر يوسف المعترق» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى ‏ الكويت» 
طا. 6٠:85١اه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لميحدث الشام محمد ناصر الدين الألبانى» 
أشرف على طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى ‏ بيروت» ط7. 
5ه 

القاهرة. 

طبقات الحتابلة. للقاضى أبى الحسين محمد بن أبي يعلى القراء الحنبلى» 
حققه وقدم له وعلق عليه: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
العبيكان ‏ الرياض» ط1كف 15:508١اه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عيد الكافى السيكى ١‏ تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. وذد. محمود محمد 
الطتاحى ‏ دار هجر للطباعة والنشر ‏ القاهرة» اك 7١51١ه.‏ 

طبقات المعتزلة. لأحمد بن يحيى بن المرتضى ١‏ اعتنى به : سوسنّه ديفلد» 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» 1م. 
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- طبقات المفسرين»؛ لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداوودي 


(945ه)2 تحقيق: علي محمد عمرء؛ مكتبة وهبة ‏ القاهرة» 031 97١١اه.‏ 
العبر في خبر من غبر» للحافظ الذهبي (44/اه)» تحقيق: فؤاد السيدء طبع 
بمطبعة حكومة الكويت» ط١؟‏ مصورة» 1984م. 

العدة في أصول الفقه» للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء؛ حققه 
وعلق عليه الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي» مؤسسة الرسالة ‏ 
ييروت» طلل 100١ه.‏ ْ ْ 

عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمائة فأكثرء لجميل بن 
مصطفى العظم (؟701١ه)»‏ المطبعة الأهلية ببيروت» ط١1.‏ 175١ه.‏ 

العقيدة السلفية في كلام رب البريّة وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة؛ تأليف: 
عيد الله بن يوسف الجديع ) دار الصميعي - الرياض» ط؟ 5١151١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزي (091ه)؛ حققه وعلى عليه: إرشاد الحق الأثري» الناشر 
إدارة ترجمان السنة ‏ لاهورء ط١ء.‏ 994١اه.‏ 

علم الجذل في علم الجدل. للعلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي الحنبلي (1 الاه): تحقيق: فولفهارت هاينزيش» دار النشر فرائز 
شتايئر - بفيسبادن ‏ يصدرها جمعية المستشرقين الألمانية» 8١1١ه.‏ 

علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سئة )15١(‏ إلى وفيات عام )١57١(‏ 
- رحمهم الله تعالى -» تصنيف: بكر بن عبد الله أبو زيد؛ دار ابن الجوزي - 
الدمام» طك 157١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح 
اليسام؛ دار العاصمة ‏ الرياض» ط؟. 419١ه.‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم؛ لمحمد المجذوب؛ دار النفائكس ‏ بيروت» طد3ء 
1ه 

عنوان المجد في تاريخ نجدء للمؤرخ الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر 
النجدي الحنبلى (55؟١ه))‏ حققه وعلق عليه: عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ؛ مطبوعات دارة الملك عبد العزيز بالرياض» طع. 607١1ه.‏ 
العين والأثر في عقائد أهل الأثرء للعلامة عبد الباقى المواهبى الحنبلى 
(11١1ه)ء‏ حققه وعلق عليه: عصام رواس قلعجيء, راجعه: عبد العزيز 
رباح» دار المأمون للتراث ‏ دمشق؛ طكء 540١ه.‏ 
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غاية المرام في علم الكلام؛ لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود 
عبد اللطيف» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصرء ط١اء.‏ ١781اه.‏ 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي» 
تحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمى: الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر ‏ القاهرة» طكء 4790١ه.‏ 00 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» للإمام أبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (7٠1ه)؛‏ تحقق وتعليق: على حسين علي»؛ الناشر 
إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس - الهند» ط١.‏ ١١51١ه.‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب, للعلامة أبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي 
الهمذانى (4٠0ه):‏ تحقيق: السعيد بن بسيوئني زغلول» دار الكتب العلمية دل 
بيروت» ط١اء‏ 505١ه.‏ ْ 

الفروع؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تصحيح: 
عبد الستار أحمد فراج؛ طبع على نفقة سمو الشيخ: علي بن عبد الله آل 
اني» ط3. ١18اه.‏ 


- الفصول في الأصولء للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص (١/ام)ء‏ 


دراسة وتحقيق: د. عجيل جاسم النشمي» طبع وزارة الأوقاف والشئون 
الإشلامية بدولة الكويت» ط؟؛ 5١5١ه.‏ 

الفلك المشحون فى أحوال ابن طولون؛ للعلامة شمس الدين محمد بن 
طولون (567ه), نشر القدسي» مطبعة الترقي - دمشق» ط١اء‏ 758١اه.‏ 
فهرس الفهارس والأئيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
للعلامة عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى الحسنى (787١ه)ء‏ باعتناء: 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» طلاء 11717ه. 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستر بيتي دبلن ‏ إيرلندة» أعده 
الأستاذ: آرئر ج. آريري» ترجمه: د. محمود شاكر سعيد» طبعة المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) ‏ عمّانَء 1997م. 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» المنتخب من مخطوطات الحديث» 
وضعه: محمد ناصر الدين الألباني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
طف ٠١98١اه.‏ 

الفهرست» لمحمد بن إسحاق النديم ماهم تحقيق: د. ناهد عباس 
عثمان» دار قطري بن الفجاءة ‏ الدوحة. ط١ء‏ 1986م. 
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- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للعلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي 


اللكنوي (7054١ه)»‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه: السيد محمد بدر الدين 
النعساني» طبع بمطبعة السعادة يمصرء طاء 5؟"١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي 
(1١٠ه)‏ طبع بالمكتية التجارية الكيرى بمصرء طثء 765١ه.‏ 

القبس الحاوي لغرر ضوء السخاويء للعلامة المؤرخ زين الدين عمر بن 
أحمد بن علي بن محمود الشماع الحلبي (977ه). حققه وعلق عليه: حسن 
إسماعيل مروة» وخلدون حسن مروة» خرج أحاديثه وقدم له: محمود 
الأرناؤوط» دار صادر ‏ بيروت» ط١».‏ 1998١م.‏ 

قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل» للعلامة محمد الأمين بن 
فضل الله المحبي (١١١١ه)»‏ تحقيق وشرح: د. عثمان محمد الصيني» 
مكتبة التوبة ‏ الرياض» ط١ء.‏ 6١51١ه.‏ 

قضاة دمشق» للعلامة شمس الدين محمد بن طولون (4675ه).2 تحقيق: د. 
صلاح الدين المنجد مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» ط١»‏ 1905م. 
قطعة من مقدمة الشيخ الإمام أبي محمد بن تميم الحنبلي في عقيدة الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل وفي أصول مذهبه ومشربه» طبعت ملحقة ب«طبقات 
الحنابلة» لابن أبى يعلى» بعناية : محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية 
القاهرة» تصوير دار المعرفة ‏ بيروت. ١‏ 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» للعلامة شمس الدين محمد بن طولون 
الصالحي (9517ه)» تحقيق: محمد أحمد دهمان» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق.» ط35. ١٠١1١ه.‏ 

القواعدء لأبي الحسن علي بن محمد بن علي البعلي الحنبلي» المعروف 
بابن اللحام» دراسة وتحقيق: عايض الشهري؛ وناصر العميرء مكتبة الرشد 
- الرياض» طاء 577١ه.‏ 

القوانين الفقهية» للعلامة محمد بن أحمد بن جزي الغرناطى المالكي» 
تحقيق: عبد الرحمن حسن محمودهء عالم الفكر ‏ القاهرة. طكء 106١ه.‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر الدمري القرطبي » تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني» الناشر مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض» ط”ء 
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الكافية في الجدلء لإمام الحرمين الجويني» تقديم وتحقيق وتعليق: د 
فوقية حسين محموده مطبعة عيسى البابى الحلبي وشركاه ‏ القاهرة» ط١ا»‏ 
١ه‏ 1 1 

الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام أبي أحمد عبد الله ين عدي الجرجاني 
(50"ه)ء تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر!! دار 
الفكر ‏ بيروت» ط2ت 6٠55١اه.‏ 


- كتاب الإقناع في القراءات السبع؛ لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن 


خلف الأنصاري ابن الباذش (010ه)» حققه وقدم له: د. عبد المجيد 

قطامش » طبع بدار الفكر - دمشق» طكف ”داه نشر مركز البحث العلمى 

وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 

كتاب البسملة» للعلامة شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 

الدمشقي الشافعي, الشهير بأبي شامة المقدسي» دراسة وتحقيق: عدنان بن 

عبد الرزاق الحموي؛ المجمع الثقافي ‏ أبوظبي. ط١اء‏ 456١ه.‏ 

محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبليى» تحقيق: سعود بن عبد العرزيز 

الخلف» أضواء السلف - الرياض» ط١.‏ 4194١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ للإمام علاء الدين 

عبد العزيز بن أحمد البخاري. ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله 

البغدادي» دار الكتاب العربي ببيروت» ط3كء ١١141ه.‏ 

كشف الأسرار في شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفى» 

المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق - مصرء طكء 5١1١اه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 

للمحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (57١١ه)»‏ أشرف 

على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه: أحمد القلاش» نشر مكتبة التراث 

الإسلامي ‏ حلب» طاء بدون تاريخ الطبع! 

كشف الظتون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة (50١١ه)ء؛‏ تصوير 

دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» عن الطبعة الأولى سنة ٠١ه.‏ 

كشف معجم المؤلفين والأعلام العرب حتى عام 0١1١هء‏ تأليف: فكري 

زكي الجزار» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض » طكثك 6١51١ه.,‏ 
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الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء قابله ووضع 
فهارسه: د. عذئان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة.» طاء 
1511ه, 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد العَرّي 
الدمشقي (51١١ه)ء‏ حققه وضبطه ك د. جبرائيل سليمان جبور» منشورات 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط؟؛ 19175م. 

لسان الميزان؛ للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (؟861ه))2 حققه: 
محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث العربى - بيروت» طاء 
5 كاه 

بابن حجر العسقلاني (اعمم)ء حترقه وعلق عليه : مكتب التحقيق بإشراف: 
محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» طادء 
5 هم 

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي 
عشر» للعلامة تجم الدين محمد بن محمد العَري الدمشقي (لحدكمه) 
حققه: محمود الشيخء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ‏ دمشق» 
د ١ام.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيّة فى عقيدة 
الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني (1484١1ه)»‏ طبع المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت» ط ")2 ١١5اه.,‏ 

الميسوط لشمسى الدين الس رخسي » تصوير دار المعرفة ‏ بيروت» ]١ه‏ 
متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران» لابن المنلا 
الحصكفي الحلبي الشافعي (١٠٠اه)ء‏ حققه: صلاح الدين حليل الشيباني 
الموصلي» دار صادر ‏ بيروت» طاء 65ام. 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي (١١11ه)؛‏ عارضه بأصوله 
وعلق عليه: محمد فؤاد سزكين » تصوير مؤسسة الرسالة ت بيروت» 15 
اه 

عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط؟ل ٠:5‏ ةأاه. 
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مجموع فتارى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
محمد قاسم» وابئه محمك طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» 515١اه.‏ 

محاسن الاصطلاح وتضمين علوم الحديث لابن الصلاحء للؤمام سراج 
الدين عمر بن رسلان البلقيني (6١٠8ه)‏ تحقيق : د. عائشة بنت عيد الرحمن 
(بتت الشاطى) » دار المعارف ‏ مصرء ط؟؛ 5509١ه.‏ 

المحصول في أصول الفقهء للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي» 
أخرجه واعتنى به حسين علي اليدري» غلق على مواضع مئه: سعيد 
عبد اللطيف فودة» دار البيارق للطباعة والنشر ‏ الأردن» طكء ١57١ه.‏ 
محمد ناصر الدين الألباني محدّث العصر وناصر السنة» تأليف: إبراهيم 
محمد العلى» دار القلم - دمشق» طكدف 1515”9١اه.‏ 

الأيرية بمصرء طكء 1777اه. 

اختصار: محم بن الموصلي: قرأه وخرج ا عليه: د 
الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف ‏ الرياض» طاء 50؟5١ه.‏ 
مختصر المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى الفراء الحنيلي 
(186ه)»: رسالتا ماجستير: القسم الأول حققه: محمد بن سعود بن مساعد 
السفياني» عام 577١ه.‏ القسم الثاني حققته: مشاعل بنت خالد بن عمر 
باقاسى » عام 1ه بإشراف الشيخ الدكتور: عبد الله بن عمر الدميجي»؛ 
قدمت لكلية الدعوة وأصول الدين ‏ قسم العقيدة» جامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للحافظ محمد بن عبد الياقى الزرقانى (7؟١١ه)ء2‏ تحقيق: د. محمد بن 
لطفي الصبَّاغْ. الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض» 
5ه 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء الصو ا 
المعروف بابن منظور (١الاه)ال‏ 57 تحفيق : إبراهيم يم الزيبق وآخرون» دار الفكر 
دمشق») طلىف لم١‏ 6ه 
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مختصر طبقات الحنابلة» للعلامة محمد جميل بن عمر الشطي» طبع في 
دمشق سنة 19اه. 

المختصر في أصول الفقهء لأبي الحسن علي بن محمد بن علي البعلي 
الحنبلي» المعروف بابن اللحامء حققه وقدم له ووضع فهارسه د. محمد 
مظهر بقاء مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» 
ط؟ء 577١اه.‏ 

مختصر نهاية المبتدئين في أصول الدين» للعلامة محمد بن بدر الدين بن 
بلبان البعلي الحنبلي (817١١ه)2‏ حققه: أبو العالية فخر الدين بن الزبير 
المحسي» مكتبة العمرين العالمية ‏ الشارقة» 2١‏ ١47١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية؛ تحقيق وتعليق: 
عامر بن علي بن ياسين» دار ابن خزيمة ‏ الرياض» ط١اء‏ 475١ه.‏ 
المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في 
الحركة الفكرية» تأليف الدكتور: عيد الجليل حسن عبد المهدي» مكتبة 
الأقصى ‏ عمان الأردن. طاء ١198١م.‏ 

المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب» 
للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة ‏ الرياض» ط1اء !١4١اه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للعلامة عبد القادر بن بدرات 
الدومي الدمشقيء صحّحه وقدم له وعلق عليه: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط4ء ١١51١ه.‏ 

المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي 
الحنبلي: تأليف: د. محمد مطيع الحافظ» دار الفكر المعاصر ‏ دمشق» 
طاء 555١اه.‏ 

المدونة» للإمام مالك بن أنسء نشر دار الفكر ‏ بيروت» 198١ه.‏ 
المذهب الحنبلي دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته؛ لمعالي 
الشيخ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
طاء 17١ه.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي (94ل/اه)»: تحقيق وتعليق: على محمد البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية بمصرء ط١.‏ 11/4١ه. ١‏ 
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المرصع فى الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات» لمعجد 
الدين المبارك بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثير (705ه)» تحقيق: 
د إبراهيم السامرائى» مطبعة الإرشاد ‏ بغداد» طك ١595١ه.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» شرحه وضيطه 
وصححة : عمر أحمد جاد المولى» وعلي محمد اليبجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» طاء بدون تاريخ! 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله تحقيق ودراسة: د. علي 
سليمان المهناء مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط؟. 155١اه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ برواية الكوسج: 
وأخرون»؛ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طاء 576١اه.‏ 
النيسابوري (5٠4ه).؛‏ اعتنى به: عبد السلام محمد علوشء. دار المعرفة ‏ 
بيروت» طكء 8١:1اه.‏ 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أشرف على طبعه: د. سمير طه 
المجذوب» المكتب الإسلامى - بيروت» طب١»‏ اه 

مسند أبى داود الطيالسى» سليمان بن داود بن الجارود (5١1ه)»2‏ تحقيق:: 
د. محمد بن عبد المحسن التركى» دار هجرء بالقاهرة» ط١اء‏ 419١ه.‏ 
المسودة في أصول الفقه. لآل ثيمية) جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنى الحرانى الدمشقى» حققه 
وضبطه: محمد محيى الدين عبد الحميد» مصورة دار الكتاب العربى ‏ 


بير ونا. 

المصباح المنير؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المطبعة 
الأميرية بالقاهرة,» ط5. 145١ه‏ - 1955م. 

(175اه). تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة» ومحمد بن إبراهيم اللحيدان» 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١اء‏ 556١اه.‏ 


معايير الفكر» الذكتور: محمد عبد اللطيف صالح الفرفور» دار المكتبي - 
دمشق .2 طكثف 5١1511١ه.‏ 
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المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الغراء» 
تحقيق: د. وديع زيدان حداد» دار المشرق - بيروت» كام 

المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي» اعتنى بتهذيبه وتحقيقه : محمد حميد الله وآخرون» المعهد العلمى 
الفرنسي بدمشق» 1784١ه.‏ 1 
معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر . بيروت» /ا/ا191م. 

معجم الشيوخ . للومام الحافظ شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمان 
الذهبي (54لاه): تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق ‏ 
الطائفا.ء ط١21‏ 8١٠5١ه.‏ 

معجم الشيوخء للعلامة عمر بن فهد الهاشمي المكي (8860ه). تحقيق: 
محمد الزاهى» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ط1ثء 
ال ْ 

المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ١ه‏ 1987م. 

معجم المؤرخين الدمشقيين وآثارهم المخطوطة والمطبوعة؛ للدكتور: صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديد ‏ بيروت» ط١ء؛‏ 7948١اه.‏ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة»؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط٠١ء‏ 
4ه. 

معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» جمعه ورتبه: يوسف إليان سركيس 
الدمشقي؛: تصوير دار صادر ‏ بيروت»؛ عن الطبعة الأولى بمطبعة سركيس 
بمصرء سنة ا 

معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج والأثبات» للدكتور: يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي» مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء‏ 177١اه.‏ 

معجم مصلفات الحنابلة» للأستاذ الدكتور: عبد الله بن محمد بن أحمد 
الطريقي. ط١ء‏ 1477١هء‏ بدون ذكر الناشر! 

معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
وضبط: عبد السلام محمد هارون؛ دار إحياء الكتب العربية - مصرء ط١اء‏ 
8ه 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمء لأبي منصور الجواليقي 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر (050ه)» تحقيق وشرح: أحمد 
محمد شاكرء مطبعة دار الكتب المصريةء ط7. 7894اه. 
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معيار العلم في المنطق» لأبي حامد الغزالي» شرحه: أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 

المغني؛ للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (١57ه))‏ 
تحقيق: د. عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلوء طبع دار هجر القاهرة: 
طاء اه 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في «الإحياء؛ من 
الأخبارء للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
(805ه)ء اعتنى به: أشرف عبد المقصود»ء مكتبة دار طبرية ‏ الرياض» 
طك 6١81١اه.‏ 

مفاكية الخلّان فى حوادث الزمان» للعلامة شمس الدين محمد بن طولون 
(947ه), حققه: محمد مصطفىء وزارة الثقافة والإرشاد القومى ضمن 
سلسلة تراثناء طبع دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» ١‏ ١178ه.‏ 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء للعلامة أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الحسنى التلمسائى (الالاه)» دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس» 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة» طدء 419١ه.‏ ْ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» للإمام شمس الدين 
ابن قيم الجوزية؛ ضبطه وعلق عليه: علي بن حسن بن عبد الحميدء دار 
ابن عفان الخبرء ط3ء 415١ه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح الشهرزوري» تحقيق: د. عائشة بنت عبد الرحمن (بنت 
الشاطىع)؛ دار المعارف بمصرء ط؟. 585*9١اه.‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إيراهيم بن 
محمد ابن مفلح» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ 
مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١2‏ ١٠5١اه.‏ 

المكثرون من التصنيف في القديم والحديث». محمد خير رمضان يوسف. 
دار ابن حزم بيروت» طكف ١155١ه.,‏ 

مناقب الأئمة الأربعة» للقاضي أبي بكر الباقلاني (2))407 تحقيق الدكتورة: 
سميرة فرحات؛ دار المنتخب العربي ‏ بيروت» ط١اء‏ 1477ه. 

المنخول من تعليقات الأصول» لأبيى حامد محمد بن محمد الغزالي 
(00ه)» حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: محمد حسن هيتوء طلا 
وام 
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منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العياس أحمد بن تيمية 
الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ط1١ء.‏ 505١ه.‏ 

منهاج الوصول إلى علم الأصول» لقاضي القضاة عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي» تحقيق: سليم شبعانية» دار دانية للطباعة والنشر ‏ دمشق» ط١ء‏ 
8ام. 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء لمجير الدين أبي اليُمْن 
عيد الرحمن بن محمد العليمى المقدسى الحنبلى» حققه: مجموعة من 
الباحثين بإشراف الشيخ: عبد القادر الأرناؤوط» دار صادر . بيروت؛: ط١اء‏ 
/11م. 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» 
لجابر إدريس علي أمير؛ أضواء السلف - الرياض» ط1١ء‏ 519١اه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق وتعليق: 
د. محمد الزحيليء دار القلم - دمشقء» ط5؟. ؟45١اه.‏ 

موسوعة المستشرقين» تأليف: د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين - 
بيروت» ط"ء 1497م. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور الشيخ: عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء مكتبة الرشد ‏ الرياض» ط١.‏ 6١5١ه.‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقهء للعلامة علاء الدين أبي 
بكر محمد بن أحمد السمرقندي» دراسة وتحقيق: د. عبد الملك عبد الرحمن 
السعدي., وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق» طاكء 559اه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (18ل/اه)» تحقيق: علي محمد البجاوي» تصوير دار 
الفكر العربي» بدون تاريخ ومكان الطبع! 

النبوات» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (8١لاه)ع‏ 
تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان؛ أضواء السلف - الرياض» ط١اء‏ 
5ه 

نجاة الخلف فى اعتقاد السلفء, للعلامة عثمان بن أحمد بن قائد النجدي 
الحنيلى ١990‏ زم تحقيق: د. أبو اليزيد العجمى» دار الصحوة للنشر ‏ 
القاهرة» طلا 1406ه. ١‏ 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للعلامة جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردي الأتابكي (474ه)» طبع بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» طكء 54اه. 

نزهة الأحداق في علم الاشتقاق» للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق وتعليق: د. شريف عبد الكريم النجار» دار عمار ‏ 
الأردن.» طك. 1555ه. 

نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظرء للعلامة عبد القادر بن 
أحمد بن مصطفى بدران الدومي» دار الحديث ‏ بيروت» ط١ء‏ ؟417١اه.‏ 
النشر في القراءات العشرء للإمام أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي» 
المشهور بابن الجزري» أشرف على تصحيحه ومراجعته: الشيخ على محمد 
الضباع» تصوير دار الكتاب العربي - بيروت. 

النظائر» للشيخ : بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة ‏ الرياض» ط١»‏ 
”اه 

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» للعلامة محمد كمال 
الدين بن محمد الغَرَّي العامري (5١١1١ه)»‏ تحقيق وجمع: محمد مطيع 
الحافظ» ونزار أباظة» دار الفكر ‏ دمشق» طاء 7١81١اه.‏ 

نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم 
الهندي». تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف». ود. سعد بن سالم 
السريح» الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» ط؟» 519١1ه.‏ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي 
(79١ه)ء‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها ‏ إستانبول» سنة 
١0م‏ تصوير دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الواضح في أصول الفقهء لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي» 
تحقيق: د. عبد الله التركي: مؤسسة الرسالة» ط١.‏ ١55١ه.‏ 

الوجيز فى أصول الفقه» ليوسف بن حسين الكراماستى الحنفى» تحقيق 
وشرح وتعليق: د. السيد عبد اللطيف كسابء دار الهدى للطباعة ‏ 
القاهرة» ط١)‏ 5٠1١اه.‏ 

الورقات» لإمام الحرمين الجويني» تقديم وإعداد: د. عبد اللطيف محمد 
العبد» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط١,‏ /ا79اه., 
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الوصول إلى اللأصول» لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» 
تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض» ط١اء‏ 
”امه 

الوفيات» لتقي الدين أبي المعالى محمد بن رافع السلامي (4/الاه)» حققه 
وعلق عليه: صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١اء‏ ”5١1١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى بكر بن خلكان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر ‏ 
بيروت» 1617م 

معجم المؤلفين الصوفيين» للدكتور: محمد أحمد درنيقة» المؤسسة الحديثة 
للكتاب» طرابلس - لبنان» طلء 5آم, 

كتب الفقه الحنبلى وأصوله المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية 
العامة» للدكتور: ناصر بن سعود السلامة» دار أطلس الخضراء ‏ الرياض» 
طكء 477اه-5١٠١1م.‏ 
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صعوبات البحث 1010 167516 
خطة البحث 35600000 
منهجى وعملي في التحقيق 533600100110100 
شكر وتقدير 1000000 
ه القسم الدراسي ه 
الفصل الأول 
حياة المؤلف الشخصية وسيرته 
المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه 11111010 
منظومتان للمؤلف ذكر فيهما أسمه ونسبه 3110011110111 
الاختلاف فى ضبط «ابن المبرد؛ 1210111000 
المبحث الثاني : مولده 0000 
التعريف ب«الصالحيّة) 360001001000011 
(المدرسة العُمَريّة) 13136 
المبحث الثالث: نشأته وأسرته 0101111111 5336000010 
اعتناء المقادسة بتعليم نسائهم وذويهم 1111100 
المبحث الرابع: صفاته وأخلاقه ممه ممه عع م مم عم ل ع ع م د 
المبحث الخامس : وفاته 532301010101000 
الفصل الثاني 
حياة المؤلف العلمية 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته 0/1000 


لل 0001222021 


الموضوع 


رحلته إلى الحج 
إجازاته العلمية 


ذكر بعض من شيوخه 
شيوخخه من النساء العا لما تِ 
المبحث الرابع : تلاميذه 
إجازته لأهل بيته وخدمه 
المبحث الخامس : مؤلقاته 


تفاوت مؤلفاته فى أحجامها 


المطلب الرايع: مكتبته النقيسة 


المبحث السادس : ثثاء العلماء عليه 


0ك 

وممممموم م مةر تم مومه 
0غ 
ومو وممو ةمي ةو مهمو معد 
يي يي 20000 


المبحث الثاني : وظائفه العلمية ... 
المبحث الثالث: شيوخه 0 


فومفوويوءب رمم 
0000 
لمعف ةرور يورم 
ممم ممعممه 
000000 


المطلب الأول: كثرة تصائيفه .. 


#ممموءة 


لعم مم مم مم مويه 
ل ل 0 


وجوووو يوم ظعي يمه 


وعفقوينوه 


فعمءمءتمويه 


“ااا ا ا اا ا ا ااا اا اا ا لاا ا ااي اا ااا اااي 0ك 


مومهو مم مهرم ومو وده وام عمو دوه 


وال هوه م وج مومع وهر سووهم وم مووي و ردم وموم ووو ووه وه وميه رونو ي5 نه 


وجج ووه همه ووه يه ووم م ووس وج هوه او اج وو ةم 


ممممميرهو و44 بوجي مم وو وو يوري اي ووب نهم د مرب مر و ورور جمدم مد مده 


وموس ووه اوه وه م ووو واي ا ويم ع يي رم جوع و ربدم د د و مدر وم در 


معو ما اام مام يليام ام دده 


ومعوج جع وج وم جم و ويد و ههه وج وو بي و وج مم مونب ومنو تممه نيما وميد ودم دقر 


وووو مه موس ءومم سوردم درسو وده ورم مو مووود ماده 


ا« مهس م م ورم مد مه هموس نه هاو رمج هم يوه وور م وو دوه ووه ووم يوه تج نم مد مره 


فلوو م م موه وو ويم م يدود 


ووووو هوه و مدو و يي هموما م 


0000000000 00 ا ا ا لم0 مايا0 ا 


موا مر م ااام ااا 


“اااي ااا ا ااا ا ا ا ااا اا ااا اا اا ااا لاا اا ااا ااا الاك 


سمع مومهم وموم اوم روم مادام وي وما اا ممه 


ووو دودر مم وم وام مم مو 


ومعفم يهم م ووو ووو مووود دودو وجرن ممه مم ج دمج را ا تن ممت قة 


ومو مومه ومو ماما مم مم اام اا ممم ممه 


ا ا ا ا ااي اا ااا ا ا ا ا 20 


وجم و و2 داو عيرم ورم جم جوم د ورم ووو يدم سورهم مده وموم رودم هدم مددمديه 


00 لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


اا ا ااا ال ااا الا ا ااا ا ا 0 


-0000 اا 0 ا ا ااا ااا 1 ا ا 2000 


00000111 ااا ا ا اا اا ا ا اال ا ا ا ا 0ك 


002000000000 ا 001 0 اا 0 ا اا 1 1100 2001101 


وموم وس هوه من دم ورم هم وم ووه ووو مدوم وم م ودام مده مره مم مرو ج نه 


ممم مم ماه رم وم امم يمايا ددووةه 


الموضوع الصنحة 


00 الدراسات التي قامت حول ابن عبد الهادي‎  '"' 
الفصل الثالث‎ 
دراسة الكتاب‎ 
0077 المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه‎ 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب 1 1 1 1 1 00 ا‎ 
0 المبحث الثالث: نوع مادة الكتاب 2 2 2 2 12 12121212 1ز1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
000 ٠ المبحث الرابع: قيمة الكتاب العلمية بين كتبه الأصولية‎ 
المبحث الخامس: موارد المؤلف فى الكتاب» ومنهجه فى تأليفه 0 إل‎ 
84 المبحث السادس: مصطلحات المؤلف فى الكتاب لس اااي‎ 
320 المبحث السابع: النسخة المعتمدة في التحقيق‎ 
قسم التحقيق‎ 
مقدمة المؤلف قمممه مم ممم مهمومه ممم همهم وموم ممه ممم مجه عمو ممم وموم ومو مهمه ف عوجت لوم ووه لة‎ 
0 رموزه المستعملة في الكتاب 1 ز ز‎ 
المقدمة الأول‎ 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 141414141414141 141 1 تعريف المصطلحات المتطقة‎ 
00077 [ [ [ [ «الكلى» اااي ة ة ة[ذ[ذز1ذ1[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[‎ 
7 [1 [ [ [ «الكل؛ ةي 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ذ1[ز[ز[ز[ ز1 1[ [ 1 ز[ز[ ز[‎ 
00 «الكنيّة» ااا ا‎ 
00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 141--990999900 «الجزئى) ا‎ 


العلم بالشيء إما: 1000[ |[ |[ 1 1 اا 


بديهي» أو ضروريء» أو نظري يي 1 ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ1 1[ 1 1 ز 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
أو ظني » أو عادي 111111000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 ا 
تعريف «لالخطاب» يةية ة ة 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 اا 
تعريف «الَعَلّمِ) 10111 1 0 ا 
تعريف «الظن» 000000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ا 
تعريف «الشك» 0-ن-ن110] ]4 ] 1 1 1 1 ]4 ]4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الموضوع 


تعريف «الوهم» 523011101019000 
تعريف «النظرك؛ وفيه أقوال 151711100000011 


الدلالة باللفظ 


؟ ‏ ودلالة تضمن 319971000101010 
“ - ودلالة التزام 533600101001100 
المتباينة 00 0 33760 
المترادفة ممم ممه ممم ممه مومه مومه ممم ممه ووه ممق مم قه مق ممق فم مم مف ممم ممق ممم فة 
المشكك 313*600 


أنواع الوجود الثلاثة 0000 537/70 
أنواع «العَرَض» 001000 0 0 53# 
أقسام «الجوهر) 252777 
تعريف «الحد»ء وفيه أقوال 000 ا 3111011 
أقسام «الحل»: 310110110110110 


51*51 100 غير الصحيح‎ ١ 


لا يؤتى فى «الحدة بالمشترك 10000 531510101110111 
الحدود المعرّفات خمسةً 531010100 


تعريف «التام» ةي 1 ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0/1711 


تعريف «الناقص» 1 000 
تعريف «الدليل»» وفيه أقوال ا 11011110 


لوعفم ممم وهس هه هوي مه مو ماودو ووم نمم يو هوه ههه جرم بور وو ووب ممم مب رمم مده 


دلالة اللفظ : 106 3*3#30700**0 


0 


اا 0 


1 ااا[ 


الموضوع الصفحة 
دلالته اللفظية يي ةي 1 0 
أنواع «المركب» اي 07 
أقسام «المفرد» باعتيار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما مويه مم مت ووم مهمومه وم م 1١4‏ 
أنواع «الكلي» ا وم م 1 
تعريف «الصوت» 10101-00009000 41 4 > 12 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تعريف «اللقظ) ا999999900000--1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
تعريف «الكلام؟ 101-00999900 2 1 1 ا 
أنواعه: اسمية» وفعلية ذ 1 1ز1 1 1 1 1 1ز 1 1ز 1 1 1 ز 1ز 1 1 1 1 1 1 7 
النص مامه مهد مه عله مه عم ةمق ممم ممه ممم مو م ص ع م 811 
الظاهر 1111| ز ز + 0د 
المجمل 100000 1 0 
المقدمة الثانية 
تعريف «أصول الفقه؛ إجمالاً يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تعريفه تفصيلاً: اااي ييل ةذ[ ذ[ذ[ [ [ [ [ 007 
تعريف «الأصول» يي ةي 1 ز 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ [ 1[ 7 
تعريف «الفقه) لغة ا 0 
تعريف «الفهم» ا 
تعريف «الفقه») اصطلاحا 7000 
تعريف (الفقيه» 00 7 
حكم أصول الفقه يي ةي 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[1[ذ1ز1 1 1 1 1 1 ز 1[ ز 1 ا 
اختلافهم في حدٌ «العلم» اا 0 0 
الفرق بين علم الخالق والمخلوق يي ذ 1 ذ1ذ1ذ1 ز ذ 1 ذ 1 ز[ 1 1 7 
«العقل) ا 
محل «العقل») يي ي2ة ة 2 2 2 2 2 12 12 2 1 ل 
مسألة: «المشترك» واقمٌ 0 ةذ[ [ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ[ذ1[ 1 1 1 1[ 1[ 07 
مسألة: «المترادف» واقمٌ 0 
مسألة: فى «الحقيقة» و«المجاز» 07 
لا يقاس على المجاز اااي ةي 1 1 1 7 
وجه التلازم بين الحقيقة والمجاز يي 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 07 


الموضوع الصفحة 
الحقيقة الشرعية واقعة يي 1 1 1 1 1 1 1 1 | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 
وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث 1 1 1 1 1 1 7 
مسألة: ليس في القرآن إلا عربي 1 1 1 1 1 07 
مسألة: فى تعريف «المشتق» ةذ ذ[ذ ذز ذ 1 7 
الاشتقاق الأصغر 2010110 ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0000 
أسماء الله تعالى ‏ وصفاته قديمةٌ وهى حقيقَةٌ ااا 71 
مسألة: تثبت اللغة قياساً 0 000110000 اا 
أجمعوا على منعه في الأعلام والألقاب لوو ووو ووم ووه ممعم ووو 1 
الحروف 
«الواو» لمطلق الجمع 1 ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1[1[1[ز[|[ | | 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ب 
«الفاء» للترتيب والتعقيب 011 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ ز 0 
اثم» للترتيب بمهلة [ 1[ ا ا ا اش 
لاحتى ا 0101010 1 ا 
١مِنْ»‏ لابتداء الغاية 010-00900000 1 2 1 2 1 1 1 ا 
«إلى» لانتهاء الغاية يي ةي 1 | | | | | [ ز ز 7 
«على» للاستعلاء يي ةذ 1 1ذ[ذ[ذ1[ذ1[1ز1 1 | ز| 1 ز| ز[ ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
«في؛ للطّرف اااي ذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ [ 1100 
«اللام ا 0 
مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية 077 
مبدأ اللغات يي ةي 2 2 0 2 2 2 2 2 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 1 7 
الأحكام 
التحسين والتقبيح العقلي ا ل 11 ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 077 
الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه ‏ امود وموم مومه موه ممم مو 7101 
شكر المُنْعِم اا 
حكم الأعيان قبل ورود الشرع ا 
«الحكم الشرعي» تعريفه 532310110101011 لمعمو وموم 114 
أنواعه 1 1ذ1 1 1ز 1ز1ز 1[ ز 1 1 | | | 1 1 1 | 1 1[ 1 077 
«المشكوك» يي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 000 


الموضوع الصفحة 
«الأوْلى) يي ةي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ | ز ز 1 000000 
الواجب 0 0 00 
(الفرض! تعريفه يي ة ة 1 41 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000 
أيهما آكد «الفرض» أو «الواجب»؟ 00000 
اختار المؤلف أن الخلاف فيه ليس لفظياً 10( 
«الأداء» يي ة1[ذ1ذ1ذ1ذ1|1 1 |1 | | ز 1 1 1 1 | 1 1 1 1[ 1 1 1 00 
«القضاءا ا 009090--4101 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 
«١الإعادة»‏ 0 00 
«فرض الكفاية» 00010 اا 
الكلام في خصال الكمّارة ااا 1 اا 
نوع الخلاف في المسألة 00 ااا 
الحكم إذا ترك الجميع اي 1 1 1 ا 
الواجب الموسّع لي ذزذ[ز[ز[ز[ 1[ 1[ز1 1[ 1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز ز[ ز [ [ 0 0000 
خلافهم في وجوب العزم إذا أراد التأخير اي ز 1 0070 
ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب 1غ ممما 01 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ يي ة ة ة 2 1 0777 
إذا نهى الشارع عن أشياء بلفظ التخيير فهو منمٌ من أحدها ممعم عو 170 
الفعل الواحد بالنوع ل ةي ة1ذ1ذ[ذ[ذ[1[1|[ذ[ذ[ذ1 1 1ز1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 077 
الفعل الواحد بالشخص 077 
الصلاة في الأرض المغصوبة 000 000ل 
صوم يوم العيد 0 0 ال 
من خرج من العطب تأثيا ميمه مه امم 117 
مسألة: «المندوب» تعريفه لغةّ واصطلاحاً لمم مم13 
وهل هو مأمور به حقيقة أو لا 00000010 اا 
والندب تكليف»ء وفيه خلااف بببب 000000‏ 0 ا 
حكم ما زاد على قدر الإجزاء يي 1ذز ز 1 زذ 1 1 1ذ1 1 1ز1ز 1 ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مسألة: «المكروه» تعريفه لَغةّ واصطلاحاً لمعم ممعم ممم ممم م 1 
مسألة: «المباح؛ تعريفه لغة واصطلاحاً اي ذ 1 1 1 0077ل 
تعريف «الجائز) ةذ ذ1[1ذ[1|1[|[|1[|1[1|1[1[1[1[1[1[1[|[ |1[ |1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ |[ 1[ [ | | [ |[ ز[ 1 0 


الموضوع 


أنواع الإباحة: شرعية»: وعقلية 0/1011 
المباح غير مأمور به وليست بتكليف ااا 0ك 
إذا صرف الأمر عن الوجوب 306001101010101 


المحكوم عليه 


شرط التكليف: العقل» وفهم الخطاب 11111110[ 
مؤاخذة السّكُرَان بأقواله وأفعاله 10001000000( 


الفصل الأول 


تعايف الكتاب/ القرآن 5000000 
هل في الحروف المقطّعة إعجاز؟ 121101111 


ل ل 0ك 


ا ا 0ك 


ممم م مم اماي اموه 


قال 
لمم 1١66‏ 


الموضوع الصفحة 
الصلاة بالقراءة الشاذة 00 000 
المحكم والمتشايه ا ةي زذز1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
تفسير القرآن: بالرأي والاجتهاد 0 0 
وبمقتضى اللغة ا 0000 
الفصل الثاني 
السنَّة 
تعريفها لغة واصطلاحاً ااا 1100000 
ما اخيّصٌ به الرسول - وَل م00 اال 
ما خرج مخرج البيان 00 0 700 
سكوته - عل م ةي 14 ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[1[1[1[1[ 1 1ز 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا 
تعارض الفعلين يي ةي 077 
تعارض الفعل والقول 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
فعل الصحابي هل هو مذهبٌ له 1 1 0 
الفصل الثالث 
الإجماع 
تعريفه لَغةّ واصطلاحاً ااا ااا 07 
مقولة الإمام أحمد اي 1 ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[ذ1[ز1ز[ز[ ز 1[ [ |[ ز[ ز [ 0 000000 
الإجماع حجة قاطعة مومهم ممعم ممم مه مم ممه ممعم موه موه مم وف مه وعم ممم طم وروم و ووه ووه قط و 817 1 
من لا يعتد به في الإجماع اي ية 1 2 أ 
لا يختص الإجماع بالصحابة 00 ا 
إجماع كل عصر حجة ا 0 0 
لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين 1 1 1 1 1 1 1 ا 
لا إجماع للصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد لهم ممم م 1 
إجماع أهل المديئة اا ية1[1[1[141[1424[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ 1[ ا 
إجماع الخلفاء الأربعة 1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[4#[1[1ذ1ذ1 1 ز 1[ 1[ 7 
إجماع أهل البيت اي ةي 1 1 1 1 1 ا 
لا يشترط التواتر للوجماع اي ية ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الإجماع السكوتي 101-09099100 1 1 1 0 


لا يعتبر انقراض العصر 2711© امل 
تحرم مخالقة الإجماع 0 0 0 ا 
إحداث قول ثالث 007 
اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول ليس إجماعاً 000ل 
اتفاق كل عصر بعد اختلافهم: إجماعٌ وحجة 0000 
ويمتنع ارتداد الأمة سمعاً لمم مم ممم مم مه م مم مه م ع ممه 00 0 118 
حكم مدكر الإجماع 00 00 
فصل 
ويشترك الكتاب والسنّة والإجماع في السند والمكن 

#* «السندة وتعريفه يا001110ن-ن--01 1 2 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
تعريف «الخبرا اا 1 1ذ1ذ1414141[1414141[14141[1[1#[1[1[1[1[1[1[ 14141 1 1[ 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
وغير الخير: إنشاءٌ وتنبية ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
أنواع التنبيه يآ 1 1[ذ1ذ[ذ1[1[ز[ز1[1[1[ز[ز[1[1[1ز1 1 1ز1ز1ز 1 1ز1 1 1ذ 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 007 
أقسام «الخبر» باعتبار القائل ة 1 0 
أقسام «الخير» باعتبار سنده يي 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تعريف «التواتر» 1-991 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 ز 1 1 ز 1 ل 

يفيد العلم؟ 00ل 
شروط التواتر 40-99099909000 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال 
خبر الواحد إذا احتفت به القرائن اي ة 1 000 ا 
ضابط «خبر الواحد» 0000ل 
ماذا يفيد خبر الواحد؟ 4101-90 12 1] 1 0 
خبر الواحد بحضرة النبي - وَل - 0000 0 اا 
انفراد الواحد بالخبر دون الخلق الكثير 00 077 
يجوز التعبد بخبر العدل عقلاً اا ااا ا 
حكم العمل بخبر الواحد ذز[ذ[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ |[ 1 ز 1 |[ | | |[ 0 ا 
شروط الراوي: يي يةية ة ةي ة 4 0 1 1 0 
١-العقل‏ يي ةي 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز ز 1 7 
١‏ - البلوغ ااا 1 اا 
 '‏ الإسلام ييية ة ة 2 2 2 212 1 1 2 2 0 00 


الموضوم 


حكم رواية المبتدع ا 252#3#170116©110161101010119061010101001010101000 
هل الفقهاء من أهل الأهواء؟ 5337000100 


تعريف 7القفاأسق] والالكييرة! تسم مومه ممم مو مهمو مويه 56 


عدم الإصرار على الصغائر معدم موه ووو مره وروم دوو ونبو مومه هيوم ومو دروم رن ددن دونه 
ما يعتير فى «العَدذل» 9999000999900 52010 


رواية مجهول العدالة ا 0 
هل يكفي جرح الواحد أو لا بد من اعتبار العدد؟ 22110 
ذكر سبب الجرح» وسببء التعديل ا 0 


إذا قال الصحابي: قال رسول الله 1ك( 
إذا قال الصحابي: أَمّر رسول الله» أو نَّهى 0011110 
إذا قال الصحابي: أُمِرْناء أو تهنا 0غ 
إذا قال الصحابي: من السئّة 32101111 
إذا قال الصحابي : كُنّا على عهده تقعل كذ اميتي يت 0 
إذا قال الصحابى : كانوا يفعلون كذا ك0 
قول التابعي: أمرناء أو تُهيناء أو من السنّة 00 


. 58 2 . 
صيغ الأداءء وطرائق التحمل 31101001011010110100100 
الرواية بالإجازة 05210110 323001161010109 


الرواية بالمناولة والكتابة 5325000000001 
الرواية بالوججادة 01560 
رواية الحديث بالمعلى ميم يانه 0110100 
إنكار الأصل رواية الفرع 010000 1 3301100 


لمجم ره ل مورلل 519586 


ل 


1١7 


خبر الواحد فيما تعمُ به البلوى 11010100 


عوج ممع ام مم ا م امم 


معانى صيغة «امْعَل) 


إفادته للتكرار 01000 1 1 33310 
إذا عُلّقَ الأمر بشرط أو صفة 210 
إفادته للفور مومهم م مفة ممم مهمه ممم ممق مم ممق م ممه ف ممه م ممه م ممه ممم م ممم ف مم مة 
الأمر بالشىء نيت عن ضدّه 320010110101000 
الأمر بعد الحَظر 11111010101010 


هل يحتاج القضاء إلى أمر جديد أو لا؟ 011101111100 
الأمر بالأمر بالشىء 00 ”0/15 


الأمران المتعاقبان 


النهي 

صيغة ١لا‏ تفعل) مم مهمه ممه مو ممه ممه ممه مومه ممه ممه مه مه ممه قف مه ممم مم ف مفة 

اقتضاء النهي للفساد 313601611610100 

النهي يقتضي الفَور» والدوام» وقبح المنهي عنه 011ص 
العام والخاصٌ 

تعريفهما ممممه ممه ممه م فم ف مهمومه م ممم مومه همومه ممق ممم مق مم وه ممم مق ممم م ف ملف 

للعموم صيغة 0000 0 [ [ 1[ 1[ 232311111111111 


عم ممم م مايالا ممما 
ممم فوم مووومم ريو ممرويه 


0000000-2 01100 ايا ااا ااا ااا ا 20 


ماذا يفيد الأمر المطلق المجرّد عن القرائن؟ 01100 


ممم مم م ممم مم ميم اا اما 


0ك 


ممعم ممم ةم ...11/4 


اليل 
ال 


الموضوع الصفحة 


حجية العام المخصوص ايا 00 ا 
عموم الجواب تابعٌ للسؤال ةي ة 1 1 1 ذ1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000000 ا 
يراد بالمشترّك معنياه معأ ية ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
نفي المساواة للعموم ة ة ة 2 1 12 1 1 1 1 ز ز 1 1 1 1 1 0 
دلالة الإضمار والاقتضاء ا 1 1 1414141414141414541414141414141515151515151515151 15 1 1 0007 
عموم الفعل ممعم ممه دفوو ممه موه مم مومه ووو ووو واو 0 الل 
الخطاب الخاصٌ بالنبي ‏ كله يعم الأمة 011111111 
عموم خطابه - يكل - 00 0 
ألفاظ العموم ودلالتها ا ةا 1 1 1 1[ 1[ 1 1[ اا 
الخطاب العامٌ يعم العبيد يي 1 1 ز 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المخاطب يدخل في عموم خطابه يي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
إذا تضمّن العام مدحاً أو ذماً اي ةا ذ ذ ذ 1 1ذ[ذ[ذ[ذ[1ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 0ط 
التخصيص 
تعريفه يي ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
حكمة ..... 101-9999900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000 
تعريف «المخصّص) يي ذ[ذ[ ذ1ذ1[1[1ز[ز 1[ 1[ 1[ |[ |[ 1[ 1[ 1[ 7 
أنواع التخصيص ة 1 1 1 1 1 1 1 000 
الاسثناء من غير الجنس يي ي ةي 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 ا 
تعريف االاستثناء» 14-1-1100 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0ض 
تقدير الدلالة فى الاستثناء ية ة 1 1 1 1 1 1 0 
شرط الاستثناء ‏ 11101000 000 
استثناء الكل باطل اي ةي 1 0 
حكم استثناء الأكثر 1 0 
حكم استثناء النصف 11 1 | 07 
إذا تعقب الاسئئناء جملاً ب«الواو» العاطفة ا ا 
تعريف «الاضراب» 000000000 1 1 1 ا 
الاستثناء من النفى وعكسه يي ةي 1 1 ا 
التخصيص بالشرط 0غ م 143 
التوابع المخصّصة ا 


الموضوع الصفحة 
الإشارة بلفظ «ذلك؛ بعد الجمل تعود إلى الكل ددبب-0000 0 0 0700 
التمييز بعد جمل يي 12 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1ذ12 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
التخصيص بالمنفصل ا 
تعارض الخاص والعام ااا 7 
تخصيص النصوص الشرعية: أتواعه» وأحكامه 111 7 
التخصيص بالإجماع ا ا 
التخصيص بالمفهوم 00 ا 
التخصيص بفعله وتقريره - كله - ا 
التخصيص بمذهب الصحابى ا 2 2 12 1 2 2 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7ل 
التخصيص بالعادة يي ةي ةي 2 2 2 2 2 2 2 1 12 ا 
لا يُخْصٌ العام بمقصوده يي 1 1 7 
رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00077 
التخصيص بالقياس 00 0 ا 
المطلق 
تعريفه يي ل ا [ز1[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ131ذ1ز1ز1ز ز1ز 1[ 1ز1ز 1ز 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007 
تعريف «المقيّده ييل لي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تعارض المطلق والمقيد 1 1 1 1 1 1 زذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 07 
المجمل 
تعريفه 0010 ا 
لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان 1 1 1 1 1 اا 
دلالته على العموم ا 12 1 1412140 141414141414121 1 1 1 1 1 1 1 اا 
نفي قبول الفعل ةية ة 4 0ل 
ما له محملٌ في اللغة والشرع. 00000 
ما له حقيقةٌ لا يكون مجملاً» وفيه خلاف مما مه م 1 
البيان 
إطلاقاته 01 7 
القول والفعل بعد المجمل 00007 
البيان بالأضعف يي 0غ 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة دببب2ب0002 0 1 
تأخيره إلى وقت الحاجة فيه خلاف يي ذ 1 ذ[زذزذ ذ1 ذ1 ذ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تأخير إسماع المخصّص يي 1 1 1 00 
التدرج في البيان يي 0 
اعتقاد العموم والعمل به ةي ا 
الظاهر 
تعريقه 0 0 0غ 
تعريف «التأويل» 10000000[ [1[1[1ز1[1[ 1[ 1غ 
درجات التأويل ا 
المفهوم 
تعريفه 00 7 0غ 
أنواعه: ١‏ مفهوم موافقة؛ ويسمى «فحوى الخطاب» و«الحن الخطاب» 1 
شرطه 0 0 0غ 
حجيته 000 ا 
دلالته اللفظية ية ة 2 1 1 0 2 1 2 1 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ا 
 "‏ مفهوم مخالفة؛ ويسمى «دليل الخطاب» 000101 اا ب 
شرطه يي ةي ة2ة2ة2ة2ة ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا 
أقسام المفهوم 
مفهوم الصفة ااا 0 0 0 07 
مفهوم الشرط 1000 1 177010 
مفهوم الغاية ااا 0 
مفهوم العدد 11 1[100000[ز[ز[1[ز[1[1[1[ |[ ا 
مفهوم اللقب ييةي ة ية2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تخصيص نوع بالذكر؛ هل له مفهوم؟ اذ[ ا 
هل لفعل النبي علد د مشهوم؟ مسا موا مهمو مومه مام 37 
فرعٌ: 9إنما» تفيد الحصر ةي 14 1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ1[ذ1ذ[ذ[ذ[1[1[ز1[ز[ 1[ 0 
«أنما» ‏ بفتح الهمز ‏ كالمكسورة في إفادة الحصر ا ل 


1 


الصفحة 
النسخ 
تعريفه 1غ 
جواز النسخ عقلاً» ووقوعه شرعاً 111000000 111011 
بيان الغاية المجهولة ليس نسخا يا 523700001 00 
النسخ قبل الفعل 00 0 0 
السخ إلى غير بدل 0 
النسخ إلى أثقل. 5210111111 101 00 
نسخ التلاوة دون الحكم ؤعكسه يي 1 1 1 7غ 
نسخ المتواتر بالآحاد ال 0 
نسخ السنة بالقرآن اااي ةي ز ز ز ز 1 1 1 1 07 
نسخ القرآن بالخبر المتواتر 0 
طرق معرفة الناسخ فو ممصم ووو ووو ممم ممه ممم همهم ممم ممم ممم ممه ممم ممه ووو ووو وو ووو و و لوو 704 
شروط النسخ : ا 00 
١‏ تأخر الناسخ ا 0 
١‏ التعارض 0-90 0 
الإجماع والقياس لا ينسخ بهما دببببب 00‏ 7 
النسخ بالفحوى» ونسخها يي 1 2 2 2 2 1 1 1 0 
إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع ا 
زيادة عبادة» أو جزء منهاء أو شرط فيها؛ ليس نسخاً ذا 
نسخ جميع التكاليف 00000 00 
الفصل الرايع 
القياس 
تعريفه ا 
أركانه لل11111[#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1#[1[ |[ 1[ 1[ 1[ ا 
شروط حكم الأصل ااا 77 
«القياس المركّب» يي ةي 1 
شروط علة الأصل 0 
الخلاف فى اطراد العلة 0 
تعليل الحكم بعلتين أو علل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 


الموضوع الصف 
تعليل حكمين بعلة ز ز ز ز ز ز ز 000 
هل تكون العلة حكما شرعيا؟ ممو و ممم ممم ممه مه م ومو ومو مهمه ممم ومع مومه مور ل[ 
شروط الفرع 10[ [1[1[ 1[1[1[ |[ 1[ ز[ |[ [ز ‏ 0 
مسالك إثبات العلة 
الأول: الإجماع مهمومه ممم موه ممه ممه ممم وو ممم ممه ممع ممم ممم ممم مم و وو 
الثاني : النص 0 
الثالث: التقسيم والسبر 01000 0 0 210737310 
الرايع: إثباتها بالمناسبة ا 7 
الخامس : إثباتها بالشبه 2 
السادس: الدوران 11111 ز[ز[1[ز[ز[1[1[1[1|1[|[ز[ [ |[ 00 
أنواع القياس: الجلي» والخفي 001000 7 107 
قياس العلة 1 |[ [ز ز[ [ز[ ز[ز [ز ز ز ز ز ز 0 000 
قياس الدلالة 11 |[ ز[ ز ز[ ز [ ز ز ز ز 0000 
قياس في معنى الأصل ممم ممه مم وموم ووم موه ممه ممه ممه ممم مومه مهمومه ممه م و ممم لوهم ووو وو 8و 
التعبد بالقياس -00000 [ 000 0 
إفادته القطع أو الظن ا 0 17 
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي 111111111100 20010100101 
الأمور التي يجري فيها القياس ةذ ذ ذ[ 1 [ذ[ذز ز ز [ ز[ ز 1 1 1 0 
هل يجري القياس في النفي؟ 27 
الاعتراضات على القّياس 

الأول: الاستفسار لاز 21110101 
الثانى : فساد الاعتبار ذ1 1 ذ1ذ1[1ذ1[1ز1 1 1ز1ز ز 1[ اا 
الثالث : فساد الوضع 3 
الرابع : المنع ل از 1 1 1 1 1 2210 
الخامس: التقسيم 1 1ذ1ز1ز1ز1ز1ة13ة10ة0ة10اا ا ا 0 
السادس: المطالبة لاا 2770 
السابع: النقض 77 

تعريف «الكسْر) لي ةي يآة1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1[ذ1ز1ز1ز1ز[ز1ز1 1 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ [ |[ [ز[ [ [ 7000 


الثامن: القلب 0 
التاسع : المعارضة ةي 1 7 
العاشر : عدم التأثير يي ية 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الحادي عشر : تركيب القياس من مذهبين 000 اا 
الثاني عشر: القول بالموجب 0 0 
القصل الخامس 
الأصول المختلف فيها 
أولها: الاستصحاب ياي ةذ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الثاني : استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف لمعم مم همومه لمم مومه ا ]7 
الثالث: شرع من قبلنا كط مامه موه ممم ممم م33 
الرابع : الاستقراء يي لي ةي 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 07 
الخامس: مذهب الصحابى اذ[ 007 
السادس: مذهب التابعي . ااا ا00 
السابع : الاستحسان ةي اا 
الثامن: الاستصلاح ااا 0 
القصل السادس 
الاجتهاد 
تعريفه ا يةية 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
تجزؤ الاجتهاد 210-09090900 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ا ا 
اجتهاده ‏ كله د 1111110ز1ز[1[#[1[1[1 1[ 1[ 1 1[ 1[ |[ |[ ااا 
الاجتهاد لمن عاصره - يَلِهِ - اي 2 1 1 1 1 ا 
الحق واحد فى المسائل الظنية اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007 
الأدلة القطعية والظنية لا تتعادل ا 10 10 10 141 1 1 1 1 1 1 اا 
تعارض أقوال المجتهد ةي ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
طرق معرفة مذهب المجتهد ة ة 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
لا يقلد أحداً بعد الاجتهاد ا 
هل يقع الخطأ منه ‏ كله ؟ ا ددبب2ب000020 0 ا 
ل يجوز التقليد في قضايا الاعتقاد 00000 ا 


الموضوع 


لا . لل 
ولا يجوز للعامي أن يقلد في أركان الإسلام 
كيفية معرفة العامي للمفتى ال 00 


شروط المجتهد مممممة فم مم ممه 


لا . 5 020 
يوجد في الشرع خيران متعارضان مممميقة 


2ل © ها ل 
لترجيح اللفظي» يكون بأمور: 2/150 
١‏ إما من جهة السئد ال 000 


5 0 
وإما من أمر خارج 0غ 


لمم ممه مهلو ءءء[ 7 


1 0077ا0 0 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة الأولى 
تشتمل على ستة أقسام 
الأول : حكم معرقة أصول الدين 110101006000000 ا 
طريق معرفة الله 00 0 
هل تزيد المعرفة وتنقص؟ ةي 1 1 اا 
أول واجب على المكلف يي ذ1ذ1ذ[ذ1[ذ[1ذ [ز[ز 1 1غ 
أول النعم الدينية ا 151 141414141414141 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أول النعم الدنيوية 10000 1 1 0غ 
كل قربة طاعةء دون العكس ة 1 1 1 1 1 1 ا 0 
تعريف «الإيمان»». وزيادته بالطاعة» وتقصاته بالمعصية لمم ممعم ممم ممم م ل 54 7 
هل الإيمان مخلوق؟ 00 0 
الإسلام غير الإيمان» والإيمان أكمل 0001 0 
كل مؤمن مسلمء ولا عكس 1 1 ا 
حكم الاستثناء في الإيمان فقو ممه له ممم مهمومه موه موه ووم موه ووه موه موه ممم مومهو و0 8 0ل[ 
حكم تعلم «علم الكلام» 00 0 0 0 
الثاني : صانع العالم واحد 000 اا 
اعتقاد أهل السنة فى صفات الله . 1 ااا 
هل الاسم هو المسئَّى أو لا؟ ممم ممه ممع ممه ووم ممع وه مو و ممعم معو ووو 0137 
استواء الله على عرشه ل ا 
نزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
كلامه ب سبحاته د بحرف وصوت 00 0 اا 
بطلان من جعله الكلام التفسي ااا[ 00 
رؤية الله في الآخرة 1010000000 اا 
الثالث: القرآن كلام الله غير مخلوق 0000 ااا 
المسألة اللفظية! ا ا 
الرابع : بعثة الرسل حسنة قمع ممه مهمه ممم مه مهمه ممه ممم مه ممم ممه ممم مه ممه ممه ممه ممم ل مو وم 6 150 
عصمة الأنبياء ةذ ذ[ذ1 1[ 1[ 1 1 7 
معنى العصمة ممم مه مهمومه ممم وه ممم فق مومه ممم فقو مفة فوم ممم مم مجم عه ممه ممم مقعم ممه مومه وم مه ل 0 6 378 
اختلفوا في رؤية النبي - يك - لربه ليلة الإسراء ممم ممم عع مم عم ع 10 


"16 


الموضوع الصفحة 
الخامس : أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيّها 7 
كيف ثبتت خخلافته؟ مومه مومه م موه وو ووه م وو وموم وموم ممم وم ممم معفمو م ممه ووو وموم و 76100 
بعده فى الفضل : عمر 0010 00 
استخلاف أبي بكر له اي ةي ة 1 1 1 1 1 1 000 ا 
ثم بعده: عثمان». وخلافته بالاتفاق 00 اال 
اختلافهم في التربيع باعلي» في الفضيلة ممم ممه مومه ممم ممه م ممه مم مهمه مم ممه فوم ل 0 ]5 78 
ضلال من فضل عليّاً على أبي بكر وعمر اا 1غ 
تفضيل «علي» على عثمان ا 
من لم يثبت إمامة على هل يخرج من السئّة؟ 04 
يجب الكفٌ عما شجر بين الصحابة 000 1غ 
السادس : الايمان بالقدر 0 00 
الإيمان بأمور البرزخ والآخرة ااا ةذ 1 1 1 1[ 1[ ا 
متى يكون عذاب القبر؟ ‏ أعاذنا الله منه ‏ اذ[ 1 1 1 ا 
هل العذاب والنعيم على الروح والبدن أو أحدهما؟ ممم مهمه مسومو م 8 7 
أمرر تتعلق بسؤال القبر 0غ 
الصراط حىق ا ز1ز1 1 1 1 1 ا 
الجنة والنار لا تفنيان لي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الساعة آتية لا ريب فيها اي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الخاتمة الثانية 
مثبت الحكم يلزمه الدليل ا 0 0 100000 
لم يسم المخالف لزمه الاعتراض لمعمو مو ووم ووو عاو 7 
شروط المفتي ا اي 1 1 00000 ا 
شروط المدرّس للفقه ة ةي 2 1 1 1 1 1 1 1 ا 
شروط المدرس للأصول ة 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 7 
شروط المدرّس للعربية ةي 1 1 1 1 1 0 
الفهارس 
فهرس الآيات يي [ذ1 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الأحاديث والآثار اي ةي 1 1 1 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 

فهرس الكتب 00 0 0 

فهرس الأعلام ةي 1ذ1ذ1ذ1[1[1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ 007 

فهرس, المصادر والمرا 00 0 اا 

فهرس الموضوعات نظ 106 
م 


2 وي 


ثم 
عر م قري 
8 0 


